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نتقدم بخالص الشكر والتقدير للمركز القومي للإصدارات 
العام يي 22 
على الجهد الذي بذله لإخراج هذا العمل على هذه 

الضورة اللعميزة:: 

ونختص بالشكر السيد/وليد مصطفى 


رئيس مجلس الإدارة 


راجين له التوفيق فيما ينشره المركز من إصدارات تسهم في 


نشر الثقافة والمعرفة القانونية. 


الدكتورة 


ا مركز القومي 


لقد أكدت الدول المشاركة في تأسيس الأمم المتحدة عام 1945 على ايمانها بالحقوق 
اللأساسية للأنسان وفي الحفاظ على كرامته ومنزلته وفي ضمان حقوق متساوية للنساء والرجال 
على حد سواء. كما عبروا عن عزمهم على خلق عام يحترم حقوق الانسان والحريات الأساسية 
للناس جميعا دون التميز بين جنس أو عرق أو دين أو الغة. 

يجسد الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمد عام 1948 عزم الدول على تحقيق هذا 
العالم» حيث شهد التاريخ لأول مرة الاتفاق على مجموعة من الحريات والحقوق الأساسية على 
ال مستوى الدوليء وتم الاعتراف بنصوص الإعلان كمقياس عام لانجازات جميع الشعوب والدول 
في مجال الحفاظ على حقوق الانسان. 

أصبح الإعلان العالمي لحقوق الانسانء والذي ترجم الى ما يزيد عن 300 لغة, مصدر الهام 
للعديد من الدول عند وضع قوانينها ودساتيرهاء وأحد أكثر الأدوات انتشارآ في حماية ونشر هذه 
الحقوق. 

ولقد تم شرح الحقوق المذكورة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان عند تبني العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية: والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 


عام 1966» حيث أصبحت هذه الحقوق مقياسآ ملزمآ على المستوى العالمي. 


ال مركز القومي 


ولقد وسعت اتفاقيات أخرى مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز 
العنصريء والاتفاقية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة, والاتفاقية 
الدولية لحقوق الطفلء والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيبءوالاتفاقية الدولية لحماية حقوق 
العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم نطاق قانون حقوق الانسان» ووضعت معايير جديدة في هذا 
المجال. ولقد ساهمت جميع هذه الاتفاقيات في خلق آليات لمراقبة مدى تقيد الدول بالتزاماتها 
في هذا المجالء من ضمنها تقديم تقارير منتظمة عن الاجراءات التي تتخذها الدولة لتطبيق 
نصوص هذه المعاهدات. كما يحق للأفراد في بعض الحالات أن يتقدموا بشكوى ضد الدولة اذا 
شعروا بأن حقوقهم منتهكة. ولقد تم تبني العديد من الأدوات الاقليمية والدولية لنشر وحماية 
حقوق الانسان كالمواثيق والقرارات والتوصيات. 

وتعمل العديد من الهيئات والبرامج والوكالات المختصة داخل الأمم المتحدة على تطوير 
حقوق الانسان» حيث تتولى كل من هذه الجهات دوراً ومسؤلية معنية تحت اشراف وتنسيق 
ال مفوض الأعلى لحقوق الانسان في الأمم المتحدة. فمثلآ يدافع صندوق الأمم المتحدة للأطفال 
(اليونسيف) عن حقوق الطفلء بينما تحمي منظمة العمل الدولية حقوق العمال. وتساهم 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) في تحقيق الأمن والسلام عن طريق 
نشر مفهوم التعاون بين الشعوب من خلال التربية والثقافة والعلوم. وزيادة احترام العدل. وحكم 
القانون» وحقوق الانسانء والحريات الأساسية في العالم. وتعمل اليونسكو بشكل أساسي على نشر 
الحق في التعليم» والحق في حرية الرأي والتعبير, والمشاركة في الحياة الثقافية, وأيضاً حق الاستفادة 


من التطور العلمي وتطبيقاته. ولقد تبنت اليونسكو في تشرين أول 2003 
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ال مركز القومي 


استراتيجية خاصة بحقوق الانسان واستراتيجية مدمجة لمكافحة التميز والعنصرية 
والتعصب والعداء اتجاه الغرباء. وتؤكد هذه الاستراتيجية المرتبطة على كون حقوق الانسان من 
صلب نظامها الداخلي لدى اليونسكو. كما أنها تهدف الى تعزيز مساهمة ال منظمة في الدفاع عن 
حقوق الانسان والصراع ضد أشكال التميز القديمة والحديثة. وتحقق أهداف الاستراتيجيتين أعلاه 
عن طريق البحث ونشر ال معلومات. 

وتنشط أيضاً العديد من المؤسسات المتعددة الجنسيات في مجال حقوق الانسانء ومن الأمثلة 
على هذه المؤسسات: المجلس الأوربيء والاتحاد الافريقي.ومنظمة الولايات المتحدة الأمريكية, 
ومنظمة الأمن والتعاون الأوربية. 

كما تنشط العديد من المنظمات الغير حكومية في هذا المجال.» حيث تعمل كمراقب يرصد 
أي تجاهل أو عدم تطبيق لأدوات حقوق الانسان وكعامل محفز للتنمية المتقدمة لقوانين حقوق 
الانسان. 

ولقد تقدم مفهوم الدفاع عن حقوق الانسان بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة بفضل 
جهود المجتمع الدولي والناشطين في هذا المجال. وغدا احترام كرامة الانسان وعدم التمييزء والذي 
يعني بدوره فرصآ متساوية للجميعء من المبادئ الأساسية المحفورة في أذهان الناس. وأصبحت 
حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من الأجندة السياسية القومية والدولية» كما ترسخت القناعة بأن 
انتهاكات حقوق الانسان التي لازالت تحصل في مناطق مختلفة من العالم يجب ألاتمر من غير 
عقاب. 

ولكن لايزال الوضع الحالي لحقوق الانسان بعيدآ عن الوضع النموذجي 
الذي نص عليه الإعلان العالمي للحقوق. فلا يزال العديد من الأطفال غير 


قادرين على الذهاب الى المدارسء ولاتمتلك العديد من العائلات مكانآ لائقآ 
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ا مركز القومي 


للعيشء ويعاني آخرون من الجوع والحرمان من المرافق الصحية. ولازلنا نشهد العديد 
من مظاهر التمييز والاضطهاد على أساس القناعات والمعتقدات. 

ظهرت مؤخراً العديد من التحديات التي تهدد التطبيق الكامل لحقوق الانسان.حيث 
تتسبب العمليات الارهابية في خسائر فادحة في الأرواح والمعاناة الانسانية» وتهدد السلام 
والاستقرار في مناطق عديدة من العام. الا أن العديد من الاجراءات المتخذة لمواجهة هذه 
الممارسات تتعارض في بعض الحالات مع الحريات الأساسية. وتبرز عدم امكانية الحصول على 
مياه صالحة للشرب كمشكلة ملحة في العديد من الدول والمناطق, خاصة وأنها مسألة ترتبط 
ارتباطآ وثيقآ بالحق في الحياة والصحة والغذاء. كما تشمل هذه التحديات الأمراض الوبائية 
وتدهور البيئة التي تهديدآ كبيرآ للجنس البشري. بالاضافة الى ظاهرة العوبمة التي حققت ثروة 
غير مسبوقة للبعضء الاأنها كانت مصحوبة بازدياد في نسبة الفقر وعدم المساواة والاستبعاد 
للعديد من الدول والمجموعات والأفراد. ولا يمكن التغاضي عن حقيقة أن ثلث سكن الأرض في 
العام يزدهر اليوم أكثر من أي وقت مضىء محكوم عليهم العيش في ظروف لا تحقق كرامة 
الانسان. 

اعترفت الدول في قمة الألفية (الأمم المتحدة» نيويورك.8-6 أيلول 2000) بحقوق الانسان 
كأساس لامكن استثناؤه لايجاد عالم يسوده السلام والازدهار والعدلء, وأكدوا على مسؤليتهم 
المشتركة في دعم حقوق الانسان على المستوى العالمي. كما ألزموا أنفسهم بخلق مستقبل مشترك 
لجميع شعوب الأرض بناء على وحدة الانسانية بجميع اختلافاتها. ولقد تبنى اعلان الأمم 
المتحدة للألفية أهدافآ راسخة لارشاد وتشجيع الحكومات على توظيف جهودها في ايجاد وجه 


انساني للعومة. 
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ا مركز القومي 


وبينما تحتفظ الحكومات ومنظماتها با مسؤلية الرئيسية في تثبيت معايير حقوق الانسان 
والتأكد من تنفيذهاء تلعب جهات أخرى دورآ مؤثرآ في نشر وحماية هذه الحقوق. حيث يجب 
أن يعمل المجتمع الأكاديمي ومجتمع الأعمال والاعلام بالتعاون مع الحكومات ومؤسسات الدولة 
والمنظمات الدولية المتعددة الجنسيات والمنظمات الغير حكومية على تحقيق الأهداف التي 
أعلنت قبل ستين عامآ في ميثاق الأمم المتحدة.ودستور اليونسكوء والإعلان العالمي لحقوق 
الانسان. 

تتطلب التحديات والعوائق التي تقف في وجه تنفيذ حقوق الانسان تحليلا مستفيضآء كما 
تتوجب زيادة الوعي لدى جميع الأطراف لايجاد حلول جذرية للمشاكل الموجودة حاليآ وتلك 
الآخذة في الظهور. يعتبر التعليم في مجال حقوق الانسان من الوسائل المهمة التي تعمل على 
زيادة حساسية المجتمعات بشكل عام اتجاه القضايا المتعلقة بهذه الحقوق, كما يلعب التعليم 
دورآ مهمآ في خلق بيئة تساعد على تطبيق حقوق الانسان ومنع انتهاكاتها. حيث لايستطيع 
البشر التمتع بحقوق الانسان والمحاربة من أجل تطبيقها الا أذا كان لديهم المعرفة الكافية 
بمضمونها والاجراءات المتخذة لحمايتها. ويفترض أن يكون للتعليم في مجال حقوق الاننسان دور 
في نشر المبادئ الأساسية مثل الأهمية المتساوية لكافة حقوق الانسان سواء كانت المدنية أو 
الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية. وضرورتها للحفاظ على كرامة وتحقيق 
الرفاهية للجميع. ولا يقتصر التعليم في مجال حقوق الانسان على التدريب ونشر المعلومات» 
حيث متد الهدف منه لبناء ثقافة عالمية تشمل ال معرفة والمهارات» بالاضافة الى الأنماط السلوكية 


المبنية على مبادئ العدل العالمية وحكم القانون وعدم التميز. 
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ا مركز القومي 


عليه يتضمن هذا الكتاب المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الانسان. 
يهدف هذا الكتاب: الى المعرفة الثقافية الموجه للمهتمين بقضايا حقوق الانسانء للطلبة 
والعامة: بالاضافة الى المنظمات الحكومية وغير الحكومية (منظمات المجتمع المدني) وإلى 


الناشطين في مجال حقوق الانسان. 
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ا مركز القومي 
الباب الأول 
الشرعة الدولية لحقوق الانسان 

الإعلان العامي لحقوق الانسان: 

الرأي السائد في الفقه المعاصر حول القيمه القانونية للإعلان العالمي لحقوق الانسان هو 
أنه لا يتمتع بقوة الالزام. 

على اننا نتردد كثيرا في مشايعة الرأي الغالب في الفقه في هذا الصدد. ترددا يثور بصفة 
خاصة اذا ما تساءلنا عن المقصود بعدم الإعلان المذكور بتالقوة ال ملزمة. هل يقصد ان الدول 
تستطيع ان تعرض عنه دونا لوم, بل هل يجوز للدول ان تسكت ازاءه فلا هي تعمل بموجبه ولا 

التحليل الذي نجربه لهذا الإعلان يوحي لنا بأن القول بتجرده من أية قيمة قانونية ملزمة 
هو قول يجافي التفسير ا لمنطقي لهذه الوثيقة, لننتهي بعد ذلك الى القول بان الإعلان يتمتع بقوة 
الالزام في حدود معينة. وفي سبيل التوصل لهذه النتيجة نعرض الاتجاهات ال منكرة للقوة الملزمة 
لاعلان حقوق الانسان. 

يرجع تاريخ الاتجاهات المنكرة للقوة الملزمة للأعلان العالمي لحقوق الانسان الى الوقت 
الذي جرى فيه اعداده. وليس أدل على ذلك من ان نذكر عبارات مدام بوزفلت رئيسة لجنة 
حقوق الانسان آنذاك والتي جاء فيها: 

«ان مشروع الإعلان لا يعتبر معاهدة ولا اتفاقا دولياء كما انه لا يتضمن أي التزام قانوني. 
ولكنه يعد تأكيدا للمبادئ الاساسية التي تقوم عليها حقوق الانسان التي لاينازعه فيها منازع, 


كما ان (الاعلان) يهدف الى ارساء المبادئ التي ينبغي ان تكون غاية كافة شعوب الامم المتحدة». 
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ال مركز القومي 


أما المندوب الفرنسي كاسين فانه مع انكاره للقوة الملزمة لهذا الإعلان يذهب الى اعتبار 
توجيها لمسلك الدول السياسي والتشريعي في مادة حقوق الانسانء ومن ناحية أخرى فانه يعتبره 
بمثابة تفسير لنصوص الليثاق وتطبيقها لها. 

ومن الفقهاء الذين يرون تجرد الإعلان العاممي لحقوق الانسان من القوة الملزمة شاهونت 
الذي يرى ان الإعلان المذكور يقتصر فحسب على ترديد الحقائق دون ان يذكر على أي نحو 
ووفقا لاية شروط يكون له التمتع بهذه الحقوق. ويرى ان مثل هذه الحقوق لا تتحدد ملامحها 
الا بواسطة اجراءات لاحقة وطنية» كانت أم دولية, كاصدار التشريعات المتعلقة بوضع هذه 
الحقوق, موضع التنفيذ, أو بابرام اتفاقية دولية مثلا تتضمن الخطوات العملية التي يمكن ان 
تتحقق بواسطة هذه الآهداف من الناحية العلمية. 

الإعلان العالمي لحقوق الانسان (الإعلان العالمي)» وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم 
المنحدة في عام 21948 وهي مجموعة من البادئ المعترف بها عالليآ والتي ينبغي أن تنظم سلوك 
جميع الدول. وبعض مواده. ومنها المادتان 10 و11 توردان حقوقآ بشأن المحاكمة العادلة. ولقد 
نال الحق في المحاكمة العادلة المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان اعترافآ واسع النطاق 
باعتباره جزءآ من الفانون الاعتيادي أو المبادئ العامة للقانون في معظم الدولء ومن ثم ان فقد 
اصبح ملزمآ من الناحية القانونية لسائر البلدان. وقد استلهمت من مبادئ الإعلان العالمي الكثير 


من المعاهدات وامعايير على الصعدين الدولي والاقليمي. 
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ا مركز القومي 


ا لملعاهدات 


المعاير من نوع "العهد" أو "الاتفاقية: أو "الميثاق" أو "البروتوكول" هي معاهدات ملزمة 
قانونآ للدول التي وافقت على أن تلتزم بأحكامها. ومن المعاهدات ما هو مفتوح أمام جميع 
البلدان في شتى أرجاء العام للتصديق عليهاء مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية " و" العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" ومنها ما هو قاصر 
على الدول التي تنتمي الى منظمة اقليمية معينة. 

ويمكن للدولة أن تلتزم بهذه المعاهدات باحدى طريقتين» فبوسعها أن تسلك طريقآً من 
مرحلتين أي تبدأ بالتوقيع ثم تنتهي بالتصديق أو يمكنها أن تنظم لها في خطوة واحدة مباشرة. 
وعندما تصدق الدولة على اتفاقيةء تعلن بذلك نيتها على التصديق عليها في اللمستقبل. ولا يجوز 
لها بمجرد التصديق عليها أن تأت بأي فعل يتنافى مع الهدف والقصد من المعاهدة. وعندما 
تصدق عليها تنظم لهاء تصبح دولة طرفآ فيها. وتتعهد الدول الأطراف بأن تلتزم بجميع الأحكام 
الواردة في المعاهدة وأن تفي بالتزاماتها التي تمليها عليها. 

أما البروتوكول» فهو معاهدة صغرى ملحقة بمعاهدة كبرى كمرفق. ويضيف البروتوكول 
بوجه عام المزيد من الأحكام للمعاهداة الأصلية. ويوسع من نطاق تطبيقها أو قد يؤسس آلية 
لبحث الشكاوى المتقدمة بشأن مخالفة أحكامها. ويصبح البروتوكول ملزمآ قانونآ للدولة عندما 
تصدق علية أو تنظم له. 

ولتفسير الأحكام الواردة في المعاهدات الدولية يسترشد فقهاء القانون 
بالتعليقات والقرارات والنتائج التي تصدر وتنتهي لها الهيئات ال معنية برصد 


تنفيذ المعاهدات أو المحاكم المختصة بحقوق الانسان. وهي هيئات تؤسس 


17 


ال مركز القومي 


بموجب معاهدات أو تنشتئها الأمم المتحدة أو المنظمات الاقليمية لرصد تنفيذ المعاهدات 
وللتحقيق في الشكاوى اذا ما انتهكت أحكامها. وكما ان تعليقات الهيئات غير الحكومية الخرى, 
مثل الفريق العامل ا معني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة ومقرري الأمم المتحدة 
الخاصين التابعين للجنة حقوق الانسان. 

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية, اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966. في أن يكون البشر 
أحرار ومتحررين من الخوف والفاقة. هو سبيل تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل انسان من 
التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وكذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 1966, ودخل حيز التنفيذ في 
عام 1976. وبلغ عدد الدول الأطراف فيه 140 حتى أكتوبر/تشرين الأول 1998. وقد قنن 
الحقوق المدنية والسياسية في صورة معاهدة ملزمة للدول التي تصدق عليها أو تنضم لهاء ووسع 
من نطاق الحقوق المدنية والسياسية المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وهو يحمي 
الحقوق الأساسية» ومن بينها تلك المبادئ الأساسية التي تهدي بها منظمة العفو الدولية في لب 
نشاطها: الحق في الحياة. والحق في حرية التعبير والرأي والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام 
اليهاء والحق في التحرر من القبض أو الاحتجاز تعسفآء والحق في التحرير من التعذيب وسوء 
المعاملة» والحق في المحاكمة العادلة. 

وقد تأسست من أجل العهد الدولي المذكور هيئة من 18 خبيرآ تعرف بأسم اللجنة المعنية 


بحقوق الانسان. وتوفر التعليقات العامة لهذه اللجنة دليلاً مرجعيآ لتفسير مواد العهد. 
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ويجوز للجنة أن تنظر الشكاوى التي تتقدم بها احدى الدولالأطراف ضد أخرىء» شريطة أن 
يكون كلا الدولتين المعنيتين قد اعترفتا رسميآ باختصاص اللجنة في هذا الشأن. وذلك بأن تعلن 
ذلك مموجب المادة 41 من العهد الدولي (نادرآ ما تستخدم الدول هذا الاجراء للشكاوى من 
الدول الأخرى في الكثير من معاهدات حقوق الانسان التي اعتمدتها الأمم المتحدة والهيئات 


الاقليمية). 


البروتوكول ( الأول ) 


الملحق بهذا العهد والذي دخل الى حيز التنفيذ في عام 1976 يعطي الجنة صلاحية النظر 
في الشكاوى المقدمة من أو بالنيابة عن أفراد يدعون أن احدى الدول الأطراف في البروتوكول قد 
انتهكت حقوقهم المكفولة في العهد الدولي. وقد بلغ عدد الدول الأطراف في هذا البروتوكول 92 
دولة حتى /تشرين الأول 1998. 

البروتوكول (الثاني ) 

والذي يهدف الى الغاء عقوبة الاعدام, فقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 
9 ودخل الى حيز التنفيذ في عام 1991. وقد وافقت الدول الأطراف في البروتوكول على أن 
تضمن عدم اعدام أي فرد خاضع لولايتها القضائية في زمن السلمء وعلى أن تتخذ كافة التدابير 
الضرورية لالغاء عقوبة الاعدام. وقد بلغ عدد الدول الأطراف 33 حتى أكتوبر / تشرين الأول 


.8 
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الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
اعتمد ونشر على الملا بمموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) 
المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 
الديباجة 


الطغيان والاضطهاد, وما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات لما كان الإقرار 
بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم. ومن حقوق متساوية وثابتة. يشكل 
أساس الحرية والعدل والسلام في العالم» وما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى 
أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنسانيء وكان البشر قد نادوا ببزوغ عام يتمتعون فيه بحرية 
القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة, كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم. ولما كان من 
الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا آخر الأمر 
إلى اللياذ بالتمرد على ودية بين الأمم» وما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق 
تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية, وبكرامة الإنسان وقدرهء وبتساوي الرجال والنساء في 
الحقوق. وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من 
الحرية أفسح.» وما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعملء بالتعاون مع الأمم المتحدة على 
ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية, ولمما كان التقاء 
الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد. 
فإن الجمعية العامة تنشر على ال ملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى 
المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم» كيما يسعى جميع أفراد ا مجتمع وهيئاته. 


واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام. ومن خلال التعليم والتربية» إلى توطيد احترام 
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هذه الحقوق والحرياتء وكيما يكفلواء بالتدابير المطردة الوطنية والدولية: الاعتراف العالمي بها 
ومراعاتها الفعلية» فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعة تحت 
ولايتها على السواء. 
امادة (1): 

يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان 
وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء. 
امادة (2): 

لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي 
نوع؛ ولا سيما التميبز بسبب العنصرء أو اللون» أو الجنسء أو اللغة, أو الدينء أو الرأي سياسيا وغير 
سياسيء أو الأصل الوطني أو الاجتماعيء أو الثروة» أو المولد, أو أي وضع آخر. وفضلا عن ذلك لا 
يجوز التمييز علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه 
الشخص.ء سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأي 
قيد آخر علي سيادته. 
امادة (3): 

لكل فرد حق في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه. 
امادة (4): 

لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده, ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما. 
امادة (5): 

لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة 


بالكرامة. 
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امادة (6): 

لكل إنسان, في كل مكان, الحق بأن يعترف له بالشخصية القانوني 
امادة (7): 

الناس جميعا سواء أمام القانونء وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونا تمييز» 
كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل 
هذا التمييز. 
امادة (8): 

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك 
الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون. 
امادة (9): 

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا. 
اممادة (10): 

لكل إنسان» على قدم اللمساواة التامة مع الآخرينء الحق في أن تنظر قضيته محكمة 
مستقلة ومحايدة. نظرا منصفا وعلنياء للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه 
إليه. 
امادة (11): 

كل شخص متهم بجرهة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد 
وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه. 

لايدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل م يكن في حينه يشكل جرما 
بمقتضى القانون الوطني أو الدوليء كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في 
الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي. 
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امادة (12): 
مراسلاته» ولا لحملات تمس شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن د يحميه القانون من مثل ذلك 
التدخل أو تلك الحملات. 


اممادة (13): 


1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة. 

2- لكل فرد حق في مغادرة أي بلد. بما في ذلك بلده. وفى العودة إلى بلده. 

امادة (14): 

1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد. 

2- لاممكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جرهة غير سياسية أو 
عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. 

اممادة (15): 

1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. 

2- لايجوزء تعسفاء حرمان أي شخص من جنسيته ولا من حقه في تغيير جنسيته. 

اممادة (16): 
للرجل والمرأة» متى أدركا سن البلوغ. حق التزوج وتأسيس أسرة. دون أي قيد بسبب 

العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى 


انحلاله. 
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لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه. 
الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع, ولها حق التمتع بحماية ا مجتمع 
والدولة. 


اممادة (17): 


1- لكل فرد حق في التملكء بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. 
0-2 لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا. 
امادة (18): 
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدينء ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو 
معتقده. وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم» بمفرده أو مع 
جماعة. وأمام الملأ أو على حده. 
امادة (19): 
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبين ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء 
دون مضايقة» وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين» بأية وسيلة ودونها اعتبار 
للحدود. 
اممادة (20): 
1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية. 
2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما. 
امادة (21): 
1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشئون العامة لبلده: إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين 
يختارون في حرية. 


2- لكل شخص, بالتساوي مع الآخرين» حق تقلد الوظائف العامة في بلده. 
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3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكمء ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات 
نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو 
بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت. 

امادة (22): 
لكل شخصء بوصفه عضوا في المجتمع» حق في الضمان الاجتماعي» ومن حقه أن توفر له. 

من خلال ال مجهود القومي والتعاون الدوليء وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردهاء الحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية. 

اممادة (23): 

1- لكل شخص حق العملء وفى حرية اختيار عمله. وفى شروط عمل عادلة ومرضية:, وفى 
الحماية من البطالة. 

2- لجميع الأفراد. دون أي تمييزء الحق في أجر متساو على العمل المتساوي. 

3- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية, 
وتستكملء عند الاقتضاء. بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية. 

4- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. 


امادة (24): 


لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ. وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفى 


إجازات دورية مأجورة. 
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امادة (25): 


-1 


-2 


لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفى لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته. وخاصة على 
صعيد المأكل وا ملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية, 
وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو اللمرض أو العجز أو الترمل أو 
الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه. 

للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات 


الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار. 


اممادة (26): 


-1 


-3 


لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجاناء على الأقل في مرحلتيه 
الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا 
للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم. 

يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع 
الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية. وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم 
المتحدة لحفظ السلام. 

للآباءء على سبيل الأولوية. حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم. 


امادة (27): 


1- لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة ال مجتمع الثقافية» وفى الاستمتاع بالفنونء والإسهام 
في التقدم العلمي وف الفوائد التي تنجم عنه. 
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2- لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو 
امادة (28): 


لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات 
ا منصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما 


امادة (29): 


1- على كل فرد واجبات إزاء الجماعة, التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر 
الكامل. 

2- لا يخضع أي فرد, في ممارسة حقوقه وحرياته» إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا 
منهاء حصراء ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامهاء والوفاء بالعادل 
من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع دبمقراطي. 

3- لايجوزفي أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة 
ومبادثها. 


اممادة (30): 


ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو 
جماعة. أو أي فرد. أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق 
والحريات المنصوص عليها. 
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العهد الدولي الخاص 
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 


اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
0 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 3 كانون 


الثاني/يناير 1976. وفقا للمادة 27. 
الديباجة 


إن الدول الأطراف في هذا العهد. إذ ترى أن الإقرار بمما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من 
كرامة أصيلة فيهمء ومن حقوق متساوية وثابتة» يشكل وفقا للمبادئ ال معلنة في ميثاق الأمم 
المتحدة» أساس الحرية والعدل والسلام في العالم» وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة 
الإنسان الأصيلة فيه وإذ تدرك أن السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى ال متمثلء وفقا للإعلان 
العالمي لحقوق الإنسانء في أن يكون البشر أحرارا ومتحررين من الخوف والفاقة. هو سبيل 
تهيئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. وكذلك بحقوقه المدنية والسياسية. وإذ تضع في اعتبارها ما على الدولء بمقتضى ميثاق 
الأمم المتحدة. من التزام بتعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته. وإذ تدرك 
أن على الفرد. الذي تترتب عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليهاء 
مسؤولية السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق ال معترف بها في هذا العهد. قد اتفقت على ال مواد 
التالية: 
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الجزء الأول 


امادة (1): 


-1 


-2 


لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسهاء وهى بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها 
السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقاني. 

لجميع الشعوبء سعيا وراء أهدافها الخاصة. التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما 
إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة 
المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة. 
على الدول الأطراف في هذا العهد. بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة 
الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية أن تعمل على تحقيق حق 


تقرير المصير وأن تحترم هذا الحقء وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 


الجزء الثانى 


امادة (2): 


-1 


تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذء بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون 
الدوليين» ولا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتقنيء وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة, 
ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد., 

سالكة إلى ذلك جميع السبل المناسبةء وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية. 
2- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق 
ا منصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرقء أو 


اللونء أو الجنسء أو اللغة»ء أو الدينء أو الرأى سياسيا أو غير سياسى, 
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أو الأصل القومي أو الاجتماعيء أو الثروة» أو النسبء أو غير ذلك من الأسباب. 
3- للبلدان النامية أن تقرر, مع إيلاء المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان ولاقتصادها القومي, إلى 
أي مدى ستضمن الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد لغير المواطنين. 
امادة (3): 


تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان مساواة الذكور والإناث في حق التمتع بجميع 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في هذا العهد. 


امادة (4): 


تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأنه ليس للدولة أن تخضع التمتع بالحقوق التي تضمنها 
طبقا لهذا العهد إلا للحدود المقررة في القانون» وإلا بمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق, 
وشريطة أن يكون هدفها الوحيد تعزيز الرفاه العام في مجتمع دهقراطي. 


امادة (5): 


1- ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على أي حق لأي دولة أو 
جماعة أو شخص مباشرة أي نشاط أو القيام بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو 
الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلي فرض قيود عليها أوسع من تلك ا منصوص عليها 

3- لايقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو 
النافذة في أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعراف. بذريعة كون هذا 


العهد لا يعترف بها أو كون اعترافه بها أضيق مدي. 


30 


ا مركز القومي 


الجزء الثالث 

امادة (6): 

1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل الذي يشمل ما لكل شخص من حق 
في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره أو يقبله بحرية» وتقوم باتخاذ تدابير 
مناسبة لصون هذا الحق. 

2- يجب أن تشمل التدابير التي تتخذها كل من الدول الأطراف في هذا العهد لتأمين الممارسة 
الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب التقنيين والمهنيينء والأخذ في هذا المجال 
بسياسات وتقنيات من شأنها تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية مطردة وعمالة 
كاملة ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية. 

امادة (7): 


تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما لكل شخص من حق في التمتع بشروط عمل عادلة 
ومرضية تكفل على الخصوص: 
(أ) مكافأة توفر لجميع العمالء كحد أدنى: 
1- أجر منصفاء ومكافأة متساوية لدى تساوى قيمة العمل دون أي تمييزء على أن 
يضمن للمرأة خصوصا تمتعها بشروط عمل لا تكون أدنى من تلك التي يتمتع بها 
الرجل» وتقاضيها أجرا يساوى أجر الرجل لدى تساوى العمل, 
2- عيشا كرها لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد., 
(ب) ظروف عمل تكفل السلامة والصحة, 
(ج) تساوى الجميع في فرص الترقية» داخل عملهم. إلى مرتبة أعلى ملائمة. دون إخضاع ذلك إلا 
لاعتباري الأقدمية والكفاءة, 
(د) الاستراحة وأوقات الفراغء والتحديد المعقول لساعات العملء والاجازات الدورية المدفوعة 
الأجرء وكذلك المكافأة عن أيام العطل الرسمية. 
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امادة (8): 


1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة ما يلي: 


(أ) حق كل شخص في تكوين النقابات بالاشتراك مع آخرين وفى الانضمام إلى النقابة التي 


يختارهاء دونما قيد سوى قواعد المنظمة ال معنية. على قصد تعزيز مصالحه الاقتصادية 
والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لأية قيود غير تلك التي 
ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية: في مجتمع دمقراطيء لصيانة الأمن 


القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم» 


(ب) حق النقابات في إنشاء اتحادات أو اتحادات حلافية قومية.ء وحق هذه الاتحادات في 


تكوين منظمات نقابية دولية أو الانضمام إليهاء 


(ج) حق النقابات في ممارسة نشاطها بحرية» دونما قيود غير تلك التي ينص عليها القانون 


وتشكل تدابير ضرورية» في مجتمع دبمقراطيء لصيانة الأمن القومي أو النظام العام 


أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم. 


(د) حق الإضرابء» شريطة ممارسته وفقا لقوانين البلد امعنى. 
2- لا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات ا مسلحة أو رجال الشرطة أو موظفي الإدارات 


الحكومية لقيود قانونية على ممارستهم لهذه الحقوق. 


-4 


ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية 
المعقودة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي اتخاذ تدابير 
تشريعية من شأنهاء أو تطبيق القانون بطريقة من شأنهاء أن تخل بالضمانات 


المنصوص عليها في تلك الاتفاقية. 
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امادة (9): 
تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في الضمان الاجتماعيء بما في ذلك 
التأمينات الاجتماعية. 


اممادة (10): 


تقر الدول الأطراف في هذا العهد بما ياي: 

2-1 وجوب منح الأسرة, التي تشكل الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع, أكبر قدر 
ممكن من الحماية وا مساعدة» وخصوصا لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤولية تعهد 
وتربية الأولاد الذين تعيلهم. ويجب أن ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء لا 
إكراه فيه. 

2- وجوب توفير حماية خاصة للأمهات خلال فترة معقولة قبل الوضع وبعده. وينبغي منح 
الأمهات العاملات, أثناء الفترة المذكورة. اجازة مأجورة أو اجازه مصحوبة باستحقاقات 
ضمان اجتماعي كافية. 

3- وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميع الأطفال وا مراهقين» دون أي تمييز 
بسبب النسب أو غيره من الظروف. ومن الواجب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال 
الاقتصادي والاجتماعي. كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من 
شأنه إفساد أخلاقهم أو الأضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم بالخطر أو إلحاق الأذى 
بنموهم الطبيعي. وعلى الدول أيضا أن تفرض حدودا دنيا للسن يحظر القانون استخدام 
الصغار الذين م يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه. 


امادة (11): 


1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي 


كاف له ولأسرته» يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء وا لمأوى, 
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وبحقه في تحسين متواصل لظروفه ال معيشية. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير 
اللازمة لإنفاذ هذا الحقء معترفة في هذا الصدد بالأهمية الأساسية للتعاون الدولي 
القائم على الارتضاء الحر. 

2- واعترافا بما لكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع, تقوم الدول الأطراف في هذا 
العهد. بمجهودها الفردي وعن طريق التعاون الدوليء باتخاذ التدابير المشتملة على برامج 
محددة ملموسة واللازمة لما يلي: 

(أ) تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع المواد الغذائية عن طريق الاستفادة الكلية من 
المعارف التقنية والعلمية» ونشر ا معرفة بمبادئ التغذية, واستحداث أو إصلاح نظم 
توزيع الأراضي الزراعية بطريقة تكفل أفضل إنماء للموارد الطبيعية وانتفاع بها. 

(ب) تأمين توزيع ال موارد الغذائية العالمية توزيعا عادلا في ضوء الاحتياجات. يضع في 
اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة للأغذية والمصدرة لها على السواء. 

امادة (12): 

1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة 
الجسمية والعقلية يمكن بلوغه. 

2- تشمل التدابير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين الممارسة 
الكاملة لهذا الحقء» تلك التدابير اللازمة من أجل: 

(أ) العمل علي خفض معدل موق المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نموا 
صحياء 

(ب) تحسين جميع جوانب الصحة البيئية والصناعية. 

(ج) الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة ولمهنية والأمراض الأخرى وعلاجها 
ومكافحتها. 
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(د) تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض. 


اممادة (13): 


-1 


-2 


تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على 

وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى 

توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب 
استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حرء وتوثيق 
أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية 

أو الدينية» ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم. 

وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب: 

(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا وإتاحته مجانا للجميع. 

(ب) تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه., بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني» 
وجعله متاحا للجميع بكافة الوسائل ال مناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية 
التعليم. 

(ج) جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدم المساواة, تبعا للكفاءة, بكافة الوسائل 
المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجيا بمجانية التعليم. 

(د) تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفهاء إلى أبعد مدى ممكنء من أجل الأشخاص الذين م 
يتلقوا أو مم يستكملوا الدراسة الابتدائية. 

(ه) العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات» وإنشاء نظام منح واف 


بالغرضء ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس. 


35 


ال مركز القومي 


3- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الأباء» أو الأوصياء عند وجودهم. في اختيار 
مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية, شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا 
التي قد تفرضها أو تقرها الدولة» وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم 
الخاصة. 

4- ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد 
والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية. شريطة التقيد دائما با مبادئ ا لمنصوص عليها في 
الفقرة 1 من هذه المادة ورهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه 
الدولة من معايير دنيا. 

امادة (14): 
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد. م تكن بعد وهى تصبح طرفا فيه قد مكنت من 

كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت ولايتهاء بالقيام» في 

غضون سنتين» بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبدأ إلزامية التعليم 

ومجانيته للجميع. خلال عدد معقول من السنين يحدد في الخطة. 

اممادة (15): 

1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد: 

(أ) أن يشارك في الحياة الثقافية. 
(ب) أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته. 
(ج) أن يفيد من حماية ال مصالح المعنوية وامادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي 

2- تراعى الدول الأطراف في هذا العهد. في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة 
الكاملة لهذا الحقء أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما 
وإشاعتهما. 
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3- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي 
والنشاط الإبداعي. 

4- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي تجنى من تشجيع وإنماء الاتصال والتعاون 
الدوليين في ميداني العلم والثقافة 

الجزء الرا ابع 

اممادة (16): 

1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تقدم, طبقا لأحكام هذا الجزء من العهدء تقارير 
عن التدابير التي تكون قد اتخذتها وعن التقدم المحرز على طريق ضمان احترام الحقوق 
المعترف بها في هذا العهد. 

2- () توجه جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدةء الذي يحيل نسخا منها إلى ا مجلس 
الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها طبقا لأحكام هذا العهد. 

(ب) على الأمين العام للأمم المتحدة أيضاء حين يكون التقرير الوارد من دولة طرف في هذا 
العهد. أو جزء أو أكثر منه. متصلا بأية مسألة تدخل في اختصاص إحدى الوكالات 
ا متخصصة وفقا لصكها التأسيسى وتكون الدولة الطرف المذكورة عضوا في هذه الوكالة» 
أن يحيل إلى تلك الوكالة نسخة من هذا التقرير أو من جزته المتصل بتلك ال مسألة, 
حسب الحالة. 


امادة (17): 


1- تقدم الدول الأطراف في هذا العهد تقاريرها على مراحلء طبقا لبرنامج يضعه ا مجلس 
الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بدء نفاذ هذا العهد. بعد التشاور مع الدول 
الأطراف والوكالات المتخصصة ا معنية. 
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2- للدولة أن تشير في تقريرها إلى العوامل وال مصاعب التي تمنعها من الإيفاء الكامل 
بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العهد. 

3- حين يكون قد سبق للدولة الطرف في هذا العهد أن أرسلت المعلومات المناسبة إلى 
الأمم المتحدة أو إلي إحدى الوكالات المتخصصة. ينتفي لزوم تكرار إيراد هذه 
المعلومات ويكتفي بإحالة دقيقة إلى المعلومات المذكورة. 

امادة (18): 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعيء بمقتضى ال مسؤوليات التي عهد بها إليه ميثاق الأمم 
المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية» أن يعقد مع الوكالات ال متخصصة ما يلزم 
من ترتيبات كيما توافيه بتقارير عن التقدم المحرز في تأمين الامتثال يلا يدخل في نطاق أنشطتها 
من أحكام هذا العهد. ويمكن تضمين هذه التقارير تفاصيل عن المقررات والتوصيات التي 
اعتمدتها الأجهزة المختصة في هذه الوكالات بشأن هذا الامتثال. 
اممادة (19): 

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يحيل إلى لجنة حقوق الإنسان التقارير المتعلقة 
بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول عملا بالمادتين 16 و 17 ومن الوكالات ال متخصصة عملا 
بالمادة 18: لدراستها ووضع توصية عامة بشأنها أو لإطلاعها عليها عند الاقتضاء. 
امادة (20): 

للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي ملاحظات على أية توصية عامة تبديها لجنة حقوق الإنسان بمقتضى ال مادة 19 أو 
على أي إيماء إلى توصية عامة يرد في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو في أية وثيقة تتضمن 


إحالة إليها. 
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اممادة (21): 
للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقدم إلى الجمعية العامة بين الحين والحين تقارير 

تشتمل على توصيات ذات طبيعة عامة وموجز للمعلومات الواردة من الدول الأطراف في هذا 

العهد ومن الوكالات المتخصصة حول التدابير المتخذة والتقدم المحرز على طريق كفالة تعميم 

مراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد. 

امادة (22): 


للمجلس الاقتصادي والاجتماعي استرعاء نظر هيئات الأمم المتحدة الأخرى وهيئاتها 
الفرعية, والوكالات المتخصصة ال معنية بتوفير المساعدة التقنية, إلى أية مسائل تنشا عن التقارير 
المشار إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الأجهزة كل في مجال اختصاصه. 
على تكوين رأى حول ملاءمة اتخاذ تدابير دولية من شأنها أن تساعد على فعالية التنفيذ 
التدريجي لهذا العهد. 
اممادة (23): 


توافق الدول الأطراف في هذا العهد على أن التدابير الدولية الرامية إلى كفالة إعمال 
الحقوق المعترف بها في هذا العهد تشمل عقد اتفاقياتء واعتماد توصيات» وتوفير مساعدة 
تقنيةء وعقد اجتماعات إقليمية واجتماعات تقنية بغية التشاور والدراسة تنظم بالاشتراك مع 
الحكومات ال معنية. 
امادة (24): 

ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بأحكام 
ميثاق الأمم المتحدة وأحكام دساتير الوكالات ا متخصصة التي تحدد مسؤوليات مختلف هيئات 


الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد. 
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امادة (25): 


ليس في أي حكم من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله علي نحو يفيد مساسه بما لجميع 
الشعوب من حق أصيل في حرية التمتع والانتفاع كليا بثرواتها ومواردها الطبيعية. 
الجزء الخامس 

امادة (27): 

1- هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها 
ا متخصصة وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية, وأية دولة أخرى 
دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد. 

2- يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

3- يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة. 

4- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

5- يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو 
انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام. 

اممادة (28): 

1- يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس 
والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

3- أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع 


صك التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبداً نفاذ هذا العهد إزاء 
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كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها. 
امادة (29): 
تنطبق أحكام هذا العهد. دون أي قيد أو استثناءء على جميع الوحدات التي تتشكل منها 


الدول الاتحادية. 

اممادة (29): 

1- لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم 
المتحدة. وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية 
تعديلات مقترحة, طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر 
في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل 
عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف 
الحاضرة والمقترعة في ال مؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره. 

2- يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول 
الأطراف في هذا العهد. وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها. 

3- متى بدأ نفاذ هذه التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتهاء بينما تظل الدول 
الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته. 

امادة (30): 


بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 226 يخطر الأمين العام 


للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من امادة المذكورة بما يلي: 


41 


ال مركز القومي 


(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم طبقا للمادة 226 

(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 227 وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار 
امادة 29. 

اممادة (31): 

1- يودع هذا العهد. الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية 
والصينية والفرنسية» في محفوظات الأمم المتحدة. 

2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول 
المشار إليها في المادة. 
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العهد الدولي الخاص بالحقوق ال مدنية والسياسية 

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة 2200 ألف (د-21) ال مؤرخ في 16 كانون/ ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 
آذار/مارس 1976., وفقا لأحكام المادة 49 

الديباجة 

إن الدول الأطراف في هذا العهد, 

إذ ترى أن الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم, ومن حقوق 
متساوية وثابتة» يشكلء وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة, أساس الحرية والعدل 
والسلام في العالم» وإذ تقر بأن هذه الحقوق تنبثق من كرامة الإنسان الأصيلة فيه, وإذ تدرك أن 
السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثلء وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسانء في أن يكون البشر 
أحراراء ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة, هو سبيل تهيئة الظروف 
لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه ال مدنية والسياسية. وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية 


والثقافية. وإذ تضع في اعتبارها ما على الدولء بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة. من الالتزام بتعزيز 


واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء الجماعة التي ينتمي إليهاء مسئولية السعي إلى تعزيز ومراعاة 
الحقوق المعترف بها في هذا العهد. 
قد اتفقت على امواد التالية: 
الجزء الاول 
امادة (1): 
1- لجميع الشعوب حق تقرير مصيرها بنفسها. وهى بمقتضى هذا الحق 
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حرة ف تقرير مركزها السياسي وحرة ف السعي لتحقيق مائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 


-2 


لجميع الشعوب. سعيا وراء أهدافها الخاصة» التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية 
دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على 
مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من 
أسباب عيشه الخاصة 

على الدول الأطراف في هذا العهد. بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسئولية إدارة 
الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية» أن تعمل على تحقيق 


حق تقرير المصير وأن تحترم هذا الحقء وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 


الجزء الثانى 


امادة (2): 


-1 


-2 


تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه, وبكفالة هذه 
الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتهاء دون أي تميبز بسبب 
العرق» أو اللون» أو الجنسء أو اللغة, أو الدينء أو الرأي سياسيا أو غير سياسيء أو الأصل 
القومي أو الاجتماعيء أو الثروة, أو النسبء أو غير ذلك من الأسباب. 

تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد. إذا كانت تدابيرها التشريعية أو غير التشريعية القائمة 
لا تكفل فعلا إعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد. بأن تتخذء. طبقا لإجراءاتها 
الدستورية ولأحكام هذا العهد. ما يكون ضروريا لهذا الإعمال من تدابير تشريعية أو غير 


2-تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد: 
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(أ) بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه أو حرياته ا معترف بها في 
هذا العهد. حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية 

(ب) بأن تكفل لكل متظلم على هذا النحو أن تبت في الحقوق التي يدعى انتهاكها سلطة 
قضائية أو إدارية أو تشريعية مختصة. أو أية سلطة مختصة أخرى ينص عليها نظام 
الدولة القانونيء وبأن تنمى إمكانيات التظلم القضائي 

(ج) بأن تكفل قيام السلطات المختصة بإنفاذ الأحكام الصادرة لمصالح المتظلمين. 


امادة (3): 


تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع 
الحقوق المدنية والسياسية ا منصوص عليها في هذا العهد. 
امادة (4): 


في حالات الطوارئ الاستثنائية التي تتهدد حياة الأمة, والمعلن قيامها رسمياء يجوز للدول 
الأطراف في هذا العهد أن تتخذ. في أضيق الحدود التي يتطلبها الوضعء تدابير لا تتقيد 
بالالتزامات المترتبة عليها بمقتضى هذا العهد. شريطة عدم منافاة هذه التدابير للالتزامات الأخرى 
المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمييز يكون مبرره الوحيد هو العرق أو 
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي. 
1- لا يجيز هذا النص أي مخالفة لأحكام اللمواد 6 و 7 و 8 (الفقرتين 1 و2) و 11 و 15 و 16 
و18 
3- على أية دولة طرف في هذا العهد استخدمت حق عدم التقيد أن تعلم 


الدول الأطراف الأخرى فوراء عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة, 
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بالأحكام التي م تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك. وعليهاء في التاريخ الذي تنهى فيه 
عدم التقيد. أن تعلمها بذلك مرة أخرى وبالطريق ذاته 


امادة (5): 


1- ليس في هذا العهد أي حكم يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على حق لأي دولة أو 
جماعة أو شخص مباشرة أي نشاط أو القيام بأي عمل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق أو 
الحريات المعترف بها في هذا العهد أو إلى فرض قيود عليها أوسع من تلك ا منصوص عليها 

2- لا يقبل فرض أي قيد أو أي تضييق على أي من حقوق الإنسان الأساسية المعترف أو النافذة في 
أي بلد تطبيقا لقوانين أو اتفاقيات أو أنظمة أو أعرافء بذريعة كون هذا العهد لا يعترف 
بها أو كون اعترفه بها في أضيق مدى. 


الجزء الثالث 

امادة (6): 

1- الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان. وعلى القانون أن يحمى هذا الحق. ولا يجوز 
حرمان أحد من حياته تعسفا. 

0-2 لا يجوز في البلدان التي لمم تلغ عقوبة الإعدام, أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد 
الجرائم خطورة وفقا للتشريع النافذ وقت ارتكاب الجريمة وغير المخالف لأحكام هذا 
العهد ولاتفاقية منع جرهة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. ولا يجوز تطبيق هذه 

4- حين يكون الحرمان من الحياة جريمة من جرائم الإبادة الجماعية. يكون 


من المفهوم بداهة أنه ليس في هذه المادة أي نص يجيز لأية دولة طرف 
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في هذا العهد أن تعفى نفسها على أية صورة من أي التزام يكون مترتبا عليها بمقتضى أحكام 

اتفاقية منع جرهة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. 

4- لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة. ويجوز منح 
العفو العام أو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات 

5- لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر, 
ولا تنفيذ هذه العقوبة بالحوام 

6- ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل 
أية دولة طرف في هذا العهد. 

امادة (7): 
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة 

بالكرامة. وعلى وجه الخصوصء لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضاه 

الحر. 

امادة (8): 


1- لا يجوز استرقاق أحد. ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما 
2- لا يجوز إخضاع أحد للعبودية 
3- (أ) لا يجوز إكراه أحد على السخرة أو العمل الإلزامي» 

(ب) لا يجوز تأويل الفقرة 3 (أ) على نحو يجعلهاء في البلدان التي تجيز المعاقبة على بعض 
الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة, تمنع تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها 
من قبل محكمة مختصة 

(ج) لأغراض هذه الفقرةء لا يشمل تعبير "السخرة أو العمل الإلزامي: 

"1" الأعمال والخدمات غير المقصودة بالفقرة الفرعية (ب) والتي 
تفرض عادة على الشخص المعتقل نتيجة قرار قضاني 
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أو قانوني أو الذي صدر بحقه مثل هذا القرار ثم أفرج عنه بصورة مشروطة. 


"2" أية خدمة ذات طابع عسكريء وكذلكء في البلدان التي تعترف بحق الاستنكاف 
الضميري عن الخدمة العسكرية. أية خدمة قومية يفرضها القانون على 
ا مستنكفين ضميرياء 

"3" أية خدمة تفرض في حالات الطوارئ أو النكبات التي تهدد حياة الجماعة أو 
رفاهها. 


"4" أية أعمال أو خدمات تشكل جزءا من الالتزامات اللمدنية العادية. 


امادة (9): 


-1 


-2 


-4 


لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. 
ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه. 
يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبلاغه 
سريعا بأية تهمة توجه إليه. 
يقدم الموقوف أو المعتقل بتهمة جزائية. سريعاء إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين 
قانونا مباشرة وظائف قضائية» ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أو أن يفرج عنه. 
ولا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة. ولكن من 
الجائز تعليق الإفراج عنهم على ضمانات لكفالة حضورهم المحاكمة في أية مرحلة أخرى من 
مراحل الإجراءات القضائية» ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء. 

لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل 
هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله. وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير 
قانوني. 
لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض. 
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اممادة (10): 

1- يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية» تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص 
الإنساني.. 

2- (أ) يفصل الأشخاص المتهمون عن الأشخاص المدانينء إلا في ظروف استثنائية» ويكونون محل 
معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين 

(ب) يفصل المتهمون الأحداث عن البالغين. ويحالون بالسرعة الممكنة إلى القضاء للفصل في 
قضاياهم. 

3- يجب أن يراعى نظام السجون معاملة اللمسجونين معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم 
وإعادة تأهيلهم الاجتماعي. ويفصل المذنبون الأحداث عن البالغين ويعاملون معاملة تتفق مع 
سنهم ومركزهم القانوني. 

امادة (11): 
لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي. 

امادة (12): 

1- لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار 
مكان إقامته 

2- لكل فرد حرية مغادرة أي بلد. بما في ذلك بلده 

3- لا يجوز تقبيد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانونء وتكون 
ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو 
حقوق الآخرين وحرياتهم: وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد. 


4- لا يجوز حرمان أحدء تعسفاء من حق الدخول إلى بلده. 
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اممادة (13): 


لا يجوز إبعاد الأجنبى المقيم بصفة قانونية فى إقليم دولة طرف فى هذا العهد إلا تنفيذا 
6 ع 4 0 ع 2-6 1 5 ا 


لقرار اتخذ وفقا للقانون» وبعد تمكينه, ما لمم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك. من عرض 


الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض قضيته على السلطة المختصة أو على من تعينه أو 


تعينهم خصيصا لذلكء ومن توكيل من مثله أمامها أو أمامهم. 


امادة (14): 


-1 


-2 


الناس جميعا سواء أمام القضاء. ومن حق كل فردء لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه 
إليه أو في حقوقه والتزاماته في أية دعوى مدنية. أن تكون قضيته محل نظر منصف 
وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية,. منشأة بحكم القانون. ويجوز منع 
الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها لدواعي الآداب العامة أو النظام 
العام أو الأمن القومي في مجتمع ديمقراطيء أو لمقتضيات حرمة الحياة الخاصة لأطراف 
الدعوى, أو في أدنى الحدود التي تراها المحكمة ضرورية حين يكون من شأن العلنية في 
بعض الظروف الاستثنائية أن تخل بمصلحة العدالة, إلا أن أي حكم في قضية جزائية أو 


دعوى مدنية يجب أن يصدر بصورة علنية, إلا إذا كان الأمر يتصل بأحداث تقتضى 


أطفال. 
من حق كل متهم بارتكاب جرهة أن يعتبر بريئا إلى أن يثبت عليه الجرم قانونا. 
لكل متهم بجريهة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته. وعلى قدم اللمساواة التامة. بالضمانات 


الدنيا التالية. 
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(أ) أن يتم إعلامه سريعا وبالتفصيلء وفى لغة يفهمهاء بطبيعة التهمة الموجهة إليه 
وأسبابها 

(ب) أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره 

(ج) أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له» 

(د) أن يحاكم حضوريا وأن يدافع عن نفسه بشخصه أو بواسطة محام من اختياره, وأن 
يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه. وأن تزوده 
المحكمة حكماء كلما كانت مصلحة العدالة تقتضي ذلك. بمحام يدافع عنه. دون 
تحميله أجرا على ذلك إذا كان لا يملك الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر 

(ه) أن يناقش شهود الاتهام: بنفسه أو من قبل غيره. وأن يحصل على الموافقة على 
استدعاء شهود النفي بذات الشروط ال مطبقة في حالة شهود الاتهام, 

(د) أن يزود مجانا بترجمان إذا كان لا يفهم أو لا يتكلم اللغة المستخدمة في المحكمة, 

(ز) ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب. 

في حالة الأحداث» يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على 

إعادة تأهيلهم 

لكل شخص أدين بجريمة حق اللجوءء وفقا للقانون» إلى محكمة أعلى كيما تعيد النظر في 

قرار إدانته وفى العقاب الذي حكم به عليه. 

5- حين يكون قد صدر على شخص ما حكم نهائي يدينه بجريمة, ثم ابطل هذا 
الحكم أو صدر عفو خاص عنه على أساس واقعة جديدة أو واقعة حديثة 
الاكتشاف تحمل الدليل القاطع على وقوع خطأ قضاني. يتوجب تعويض 


الشخص الذي أنزل به العقاب نتيجة تلك الإدانة. وفقا للقانون, 
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ما لم يثبت أنه يتحملء كليا أو جزئياء المسئولية عن عدم إفشاء الواقعة المجهولة في 
الوقت المناسب 
7- لا يجوز تعريض أحد مجددا للمحاكمة أو للعقاب على جريمة سبق أن أدين بها أو برئ 
منها بحكم نهائي وفقا للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد. 


اممادة (15): 


0-1 الايدان أي فرد بأية جريمة بسبب فعل أو امتناع عن فعل م يكن وقت ارتكابه يشكل 
جرهة بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من تلك 
التي كانت سارية المفعول في الوقت الذي ارتكبت فيه الجرهة. وإذا حدثء بعد ارتكاب 
الجريمة أن صدر قانون ينص على عقوبة أخف. وجب أن يستفيد مرتكب الجريمة من هذا 

2- ليس في هذه المادة من شئ يخل بمحاكمة ومعاقبة أي شخص على أي فعل أو امتناع عن 
فعل كان حين ارتكابه يشكل جرما وفقا لمبادئ القانون العامة التي تعترف بها جماعة 
الامم. 

اممادة (16): 
لكل إنسانء في كل مكانء الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية. 

اممادة (16): 

1- لاا يحوز تعريض أي شخصء على نحو تعسفي أو غير قانوني» لتدخل في خصوصياته أو 
شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته, ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته. 


2- من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو الملساس. 
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اممادة (18): 


1- لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين 
ماء وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. وحريته في إظهار دينه أو معتقده 
بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليمء بمفرده أو مع جماعة, وأمام الملأ أو على حدة. 

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ماء أو بحريته في 
اعتناق أي دين أو معتقد يختاره. 

0-3 لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده. إلا للقيود التي يفرضها القانون 
والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب 
العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. 

4- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء. أو الأوصياء عند وجودهم.ء في 
تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة. 

امادة (19): 

1- لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة 

2- لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب 
المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود. سواء على شكل مكتوب 
أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها 

3- تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات 

خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون 


وأن تكون ضرورية: 
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(أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعته. 
(ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 


امادة (20): 


1- تحظر بالقانون أية دعاية للحرب. 
2- تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على 
التمييز أو العداوة أو العنف. 


امادة (21): 


يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به. ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا 
الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابير ضرورية. في مجتمع دهمقراطيء. لصيانة 
الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو 
حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. 


امادة (22): 


1- لكل فرد حق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرينء ما في ذلك حق إنشاء النقابات 
والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه 

2- لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون 
وتشكل تدابير ضرورية» في مجتمع ديمقراطيء لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو 
النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين 
وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود 
قانونية على ممارسة هذا الحق.. 

4- ليس في هذه المادة أي حكم يجيز للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل 


الدولية المعقودة عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق 
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التنظيم النقابي اتخاذ تدابير تشريعية من شأنهاء أو تطبيق القانون بطريقة من شأنها أن تخل 
بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية. 


اممادة (23): 


-1 


الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع: ولها حق التمتع بحماية 
المجتمع والدولة 

كون للرجل وامرأة» ابتداء من بلوغ سن الزواج» حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة. 
لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.. 

تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير ا مناسبة لكفالة تساوى حقوق الزوجين 
وواجباتهما لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله. وفى حالة الانحلال يتوجب اتخاذ 


تدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في حالة وجودهم. 


امادة (24): 


-1 


-2 


-3 


يكون لكل ولد دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو 
الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب. حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى 
الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا 

يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به. 


لكل طفل حق في اكتساب جنسية. 


اممادة (25): 


يكون لكل مواطنء دون أي وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة (2), الحقوق التالية, 


التي يجب أن تتاح له فرصة التمتع بها دون قيود غير معقولة: 
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(أ) أن يشارك في إدارة الشؤون العامة» إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية, 
(ب) أن ينتخب وينتخبء في انتخابات نزيهة تجرى دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين 
الناخبين وبالتصويت السريء تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين,» 
(ج) أن تتاح لهء على قدم ال مساواة عموما مع سواهء فرصة تقلد الوظائف العامة في بلده. 
اممادة (26): 
الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. 
وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية 
فعالة من التمييز لأي سببء كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو 
غير سياسيء أو الأصل القومي أو الاجتماعيء أو الثروة أو النسبء أو غير ذلك من الأسباب 


اممادة (27): 
لا يجوزء في الدول التي توجد فيها أقليات اثنية أو دينية أو لغوية, أن يحرم الأشخاص 
المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة 
شعائره أو استخدام لغتهم, بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم. 
الجزء الرابع 
اممادة (28): 
1- تنشأ لجنة تسمى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان (يشار إليها في ما يلي من هذا العهد 
باسم "اللجنة"). وتتألف هذه اللجنة من ثمانية عشر عضوا وتتولى الوظائف المنصوص 


عليها في ما يلي: 
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2- تؤلف اللجنة من مواطنين في الدول الأطراف في هذا العهد. من ذوى المناقب الخلقية 
الرفيعة المشهود لهم بالاختصاص في ميدان حقوق الإنسان» مع مراعاة أن من المفيد أن 
يشرك فيها بعض الأشخاص ذوى الخبرة القانونية 

3- يتم تعيين أعضاء اللجنة بالانتخاب. وهم يعملون فيها بصفتهم الشخصية. 


امادة (29): 


2-1 يتم انتخاب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص تتوفر لهم المؤهلات المنصوص 
عليها في المادة 28» تكون قد رشحتهم لهذا الغرض الدول الأطراف في هذا العهد. 

2- لكل دولة طرف في هذا العهد أن ترشح.» من بين مواطنيها حصراء شخصين على الأكثر. 

3- يحوز ترشيح الشخص ذاته أكثر من مرة. 

اممادة (30): 

1- يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من بدء نفاذ هذا العهد. 

2- قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد أي انتخاب لعضوية اللجنة, في غير حالة الانتخاب 
طلء مقعد يعلن شغوره وفقا للمادة 234 يوجه الأمين العام للأمم المتحدة إلى الدول 
الأطراف في هذا العهد رسالة خطية يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية 
اللجنة في غضون ثلاثة أشهر. 

2-3 يضع الأمين العام للأمم المتحدة قانئمة أسماء جميع ال مرشحين على هذا 
النحوء بالترتيب الألفبائي ومع ذكر الدولة الطرف التي رشحت كلا منهم, 
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ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد كل 
انتخاب 

ينتخب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد. بدعوة من الأمين 
العام للأمم المتحدة, في مقر الأمم المتحدة. وفى هذا الاجتماع» الذي يكتمل النصاب فيه 
بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد. يفوز في الانتخاب لعضوية اللجنة أولئك 
ا مرشحون الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي 


الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين. 


اممادة (31): 


لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من واحد من مواطني أية دولة. 
يراعى» في الانتخاب لعضوية اللجنة, عدالة التوزيع الجغرافي وتمثيل مختلف الحضارات 


والنظم القانونية الرئيسية. 


اممادة (32): 


-1 


-2 


يكون انتخاب أعضاء اللجنة لولاية مدتها أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم إذا أعيد 
ترشيحهم. إلا أن ولاية تسعة من الأعضاء ال منتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانتهاء 
سنتينء ويتم تحديد هؤلاء الأعضاء التسعة فورا انتهاء الانتخاب الأول» بأن يقوم رئيس 
الاجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30 باختيار أسمائهم بالقرعة 

تتم الانتخابات اللازمة عند انقضاء الولاية وفقا للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا 


العهد. 


امادة (33): 


-1 


إذا انقطع عضو في اللجنة. بإجماع رأى أعضائها الآخرين. عن 


الاضطلاع بوظاتفه لأي سبب غير الغياب ذي الطابع المؤقت. يقوم 
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رئيس اللجنة بإبلاغ ذلك إلى الأمين العام للأمم المتحدة, فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد 
ذلك العضو. 

2- في حالة وفاة أو استقالة عضو في اللجنة» يقوم رئيس اللجنة فورا بإبلاغ ذلك إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة, فيعلن الأمين العام حينئذ شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ 
وفاته أو من تاريخ نفاذ استقالته. 

اممادة (34): 

1- إذا أعلن شغور مقعد ما طبقا للمادة 33» وكانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا 
تنقضي خلال الأشهر الستة التي تاي إعلان شغور مقعده. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة 
بإبلاغ ذلك إلى الدول الأطراف في هذا العهد. التي يجوز لها. خلال مهلة شهرينء تقديم 
مرشحين وفقا للمادة 29 من أجل ملء المقعد الشاغر. 

2- يضع الأمين العام للأمم المتحدة قائمة بأسماء جميع ا مرشحين على هذا النحوء بالترتيب 
الألفبائي» ويبلغ هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد. وإذ ذاك يجرى الانتخاب 
اللازم مملء المقعد الشاغر طبقا للأحكام الخاصة بذلك من هذا الجزء من هذا العهد. 

3- كل عضوفي اللجنة انتخب بللء مقعد أعلن شغوره طبقا للمادة 33 يتولى مهام العضوية 
فيها حتى انقضاء ما تبقى من مدة ولاية العضو الذي شغر مقعده في اللجنة بمقتضى 
أحكام تلك المادة 


امادة (35): 


يتقاضى أعضاء اللجنة, بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. مكافآت تقتطع من موارد 
الأمم المتحدة بالشروط التي تقررها الجمعية العامة مع أخذ أهمية مسؤوليات اللجنة بعين 


الاعتبار. 
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امادة (36): 
يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين وتسهيلات لتمكين اللجنة من 
الاضطلاع الفعال بالوظائف المنوطة بها بمقتضى هذا العهد. 
امادة (37): 
1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم 
المتحدة 
2- بعد اجتماعها الأول» تجتمع اللجنة في الأوقات التي ينص عليها نظامها الداخلي. 
3- تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. 
امادة (38): 
يقوم كل عضو من أعضاء اللجنة, قبل توليه منصبه. بالتعهد رسمياء في جلسة علنية» 
بالقيام بمهامه بكل تجرد ونزاهة. 
امادة (39): 
1- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز أن يعاد انتخابهم. 
2- تتولى اللجنة بنفسها وضع نظامها الداخلي: ولكن مع تضمينه الحكمين التاليين: 
(أ) يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضواء 
(ب) تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. 
اممادة (40): 
1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم تقارير عن التدابير التي اتخذتها والتي 
تمثل إعمالا للحقوق المعترف بها فيه وعن التقدم المحرز في التمتع بهذه الحقوق, 


وذلك: 
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(أ) خلال سنة من بدء نفاذ هذا العهد إزاء الدول الأطراف المعنية, 
(ب) ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك 

2- تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة, الذي يحيلها إلى اللجنة للنظر فيها. 
ويشار وجوبا في التقارير المقدمة إلى ما قد يقوم من عوامل ومصاعب تؤثر في تنفيذ 
أحكام هذا العهد. 

3- للأمين العام للأمم المتحدة, بعد التشاور مع اللجنة» أن يحيل إلى الوكالات المتخصصة 
المعنية نسخا من أية أجزاء من تلك التقارير قد تدخل في ميدان اختصاصها. 

4- تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد. وعليها أن توافي 
هذه الدول بما تضعه هي من تقاريرء وبأية ملاحظات عامة تستنسبها. وللجنة أيضا أن 
توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات مشفوعة بنسخ من التقارير التي 
تلقتها من الدول الأطراف في هذا العهد. 

5- للدول الأطراف في هذا العهد أن تقدم إلى اللجنة تعليقات على أية ملاحظات تكون قد 
أبديت وفقا للفقرة 4 من هذه المادة. 

امادة (41): 

1- لكل دولة طرف في هذا العهد أن تعلن في أي حينء بمقتضى أحكام هذه المادة, 
أنها تعترف باختصاص اللجنة في استلام ودراسة بلاغات تنطوي على ادعاء دولة 
طرف بأن دولة طرفا أخرى لا تفي بالالتزامات التي يرتبها عليها هذا العهد. 
ولا يجوز استلام ودراسة البلاغات المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا صدرت 
عن دولة طرف أصدرت إعلانا تعترف فيهء في ما يخصهاء باختصاص اللجنة. 


ولا يجوز أن تستلم اللجنة أي بلاغ يهم دولة طرفا لم تصدر الإعلان 
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المذكور. ويطبق الإجراء التالي على البلاغات التي يتم استلامها وفق لأحكام هذه 
المادة: 

(أ) إذا رأت دولة طرف في هذا العهد إن دولة طرفا أخرى تتخلف عن تطبيق أحكام هذا 
العهد. كان لها أن تسترعى نظر هذه الدولة الطرفء في بلاغ خطىء إلى هذا التخلف. 
وعلى الدولة المستلمة أن تقوم خلال ثلاثة أشهر من استلامها البلاغ» بإيداع الدولة 
المرسلة. خطياء تفسيرا أو بيانا من أي نوع آخر يوضح المسألة وينبغي أن ينطوي, 
بقدر ما يكون ذلك ممكنا ومفيداء على إشارة إلى القواعد الإجرائية وطرق التظلم 
المحلية التي استخدمت أو الجاري استخدامها أو التي لا تزال متاحة 

(ب) فإذا مم تنته المسألة إلى تسوية ترضى كلتا الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ستة أشهر 
من تاريخ تلقى الدولة المستلمة للبلاغ الأول» كان لكل منهما أن تحيل المسألة إلى 
اللجنة بإشعار توجهه إليها وإلى الدولة الأخرى,» 

(ج) لا يجوز أن تنظر اللجنة في المسألة المحالة إليها إلا بعد الإستيثاق من أن جميع طرق 
التظلم المحلية المتاحة قد لجئ إليها واستنفدتء طبقا لمبادئ القانون الدولي المعترف 
بها عموما. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم 
مددا تتجاوز الحدود ال معقولة, 

(د) تعقد اللجنة جلسات سرية لدى بحثها الرسائل في إطار هذه المادة, 

(ه) على اللجنة.ء مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)» أن تعرض مساعيها الحميدة 
على الدولتين الطرفين ا معنيتينء بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على 


أساس احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد. 


62 


-2 


ا مركز القومي 


(و) للجنة, في أية مسألة محالة إليهاء أن تدعو الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في 
الفقرة الفرعية (ب) إلى تزويدها بأية معلومات ذات شأن. 
(ز) للدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في الفقرة الفرعية (ب) حق إيفاد من يمثلها 
لدى اللجنة أثناء نظرها في المسألة. وحق تقديم الملاحظات شفويا و/أو خطياء 
(ح) على اللجنة أن تقدم تقريرا في غضون اثني عشر شهرا من تاريخ تلقيها الإشعار 
المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب): 
"1" فإذا تم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (ه). قصرت اللجنة 
تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم التوصل إليه,» 
"2" وإذا لم يتم التوصل إلى حل يتفق مع شروط الفقرة الفرعية (ه). قصرت اللجنة 
تقريرها على عرض موجز للوقائع. وضمت إلى التقرير ال مذكرات الخطية ومحضر 
البيانات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين. ويجبء في كل مسألة, 
إبلاغ التقرير إلى الدولتين الطرفين ا معنيتين. 
يبدأ نفاذ أحكام هذه المادة متى قامت عشر من الدول الإطراف في هذا العهد بإصدار 
إعلانات في إطار الفقرة (1) من هذه المادة. وتقوم الدول الأطراف بإيداع هذه الإعلانات 
لدى الأمين العام للأمم المتحدة. الذي يرسل صورا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. 
وللدولة الطرف أن تسحب إعلانها في أي وقت بإخطار ترسله إلى الأمين العام. ولا يخل 
هذا السحب بالنظر في أية مسألة تكون موضوع بلاغ سبق إرساله في إطار هذه المادة, ولا 
يجوز استلام أي بلاغ جديد من أية دولة طرف بعد تلقى الأمين العام الإخطار بسحب 


الإعلان» ما م تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا. 
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امادة (42): 


-1 


-2 


-4 


(أ) إذا تعذر على اللجنة حل مسألة أحيلت إليها وفقا للمادة 41 حلا مرضيا للدولتين 
الطرفين ا معنيتين جاز لهاء بعد الحصول مسبقا على موافقة الدولتين الطرفين ا معنيتين,» 
تعبيين هيئة توفيق خاصة (يشار إليها في ما يلي باسم "الهيئة") تضع مساعيها الحميدة 
تحت تصرف الدولتين الطرفين ا معنيتين بغية التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس 
احترام أحكام هذا العهد, 

(ب) تتألف الهيئة من خمسة أشخاص تقبلهم الدولتان الطرفان المعنيتان. فإذا تعذر 
وصول الدولتين الطرفين الممعنيتين خلال ثلاثة اشهر إلى اتفاق على تكوين الهيئة كلها 
أو بعضهاء تنتخب اللجنة من بين أعضائها بالاقتراع السري وبأكثرية الثلثينء أعضاء 
الهيئة الذين م يتفق عليهم. 

يعمل أعضاء الهيئة بصفتهم الشخصية. ويجب ألا يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين 

امعنيتين أو من مواطني أية دولة لا تكون طرفا في هذا العهد أو تكون طرفا فيه ولكنها م 

تصدر الإعلان المنصوص عليه في المادة 41. 

تنتخب الهيئة رئيسها وتضع النظام الداخلي الخاص بها. 

تعقد اجتماعات الهيئة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف. 

ولكن من الجائز عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه الهيئة بالتشاور مع الأمين 

العام للأمم المتحدة ومع الدولتين الطرفين ا معنيتين.. 

تقوم الأمانة المنصوص عليها في المادة 36 بتوفير خدماتهاء أيضاء للهيئات المعينة بمقتضى 


هذه امادة. 
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توضع المعلومات التي تلقتها اللجنة وجمعتها تحت تصرف الهيئة:» التي يجوز لها أن 

تطلب إِلي الدولتين الطرفين ا ممعنيتين تزويدها بأية معلومات أخرى ذات صلة با موضوع. 

تقوم الهيئة» بعد استنفادها نظر ا مسألة من مختلف جوانبهاء ولكن على أي حال خلال مهلة لا 

تتجاوز اثني عشر شهرا بعد عرض المسألة عليهاء بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة لإنهائه إلى 

الدولتين الطرفين ا معنيتين: 

(أ) فإذا تعذر على الهيئة إنجاز النظر في المسألة خلال اثني عشر شهراء قصرت تقريرها على 
إشارة موجزة إلى المرحلة التي بلغتها من هذا النظر 

(ب) وإذا تم التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها 
في هذا العهد. قصرت الهيئة تقريرها على عرض موجز للوقائع وللحل الذي تم 
التوصل إليه. 

(ج) وإذا م يتم التوصل إلى حل تتوفر له شروط الفقرة الفرعية (ب)» ضمنت الهيئة تقريرها 
النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالقضية المختلف عليها 
بين الدولتين الطرفين المعنيتين» وآراءها بشأن إمكانيات حل اللمسألة حلا ودياء وكذلك 
المذكرات الخطية ومحضر الملاحظات الشفوية المقدمة من الدولتين الطرفين المعنيتين» 

(د) إذا قدمت الهيئة تقريرها في إطار الفقرة (ج) تقوم الدولتان الطرفان المعنيتانء في 
غضون ثلاثة أشهر من استلامهما هذا التقريرء بإبلاغ رئيس اللجنة هل تقبلان أم لا 
تقبلان مضامين تقرير الهيئة.. 

لا تخل أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المنوطة باللجنة في المادة 41. 

تتقاسم الدولتان الطرفان المعنيتان بالتساوي سداد جميع نفقات أعضاء اللجنة على أساس 


تقديرات يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.. 
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0- للأمين العام للأمم المتحدة سلطة القيام, عند اللزوم» بدفع نفقات أعضاء الهيئة قبل سداد 

الدولتين الطرفين ا معنيتين لها وفقا للفقرة 9 من هذه المادة. 
امادة (43): 

يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء هيئات التوفيق الخاصة الذين قد يعينون وفقا للمادة 42. 
حق التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء المكلفين بمهمة للأمم المتحدة 
ا منصوص عليها في الفروع التي تتناول ذلك من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. 
ائادة (44): 

تنطبق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد دون إخلال بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق 
الإنسان في أو بمقتضى الصكوك التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات 
المتخصصة. ولا تمنع الدول الأطراف في هذا العهد من اللجوء إلى إجراءات أخرى لتسوية نزاع ما 
طبقا للاتفاقات الدولية العمومية أو الخاصة النافذة فيما بينها. 
امادة (45): 

تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدةء عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي, 
تقريرا سنويا عن أعمالها. 

الجزء الخامس 

اممادة (46): 

ليس في أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما في ميثاق الأمم المتحدة 
ودساتير الوكالات المتخصصة من أحكام تحدد ا مسئوليات الخاصة بكل من هيئات الأمم المتحدة 


والوكالات المتخصصة بصدد المسائل التي يتناولها هذا العهد. 
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امادة (47): 


ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب 
من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملينء بملء الحرية» بثرواتها ومواردها الطبيعية. 
الجزء السادس 

امادة (48): 

1- هذا العهد متاح لتوقيع أية دولة عضو في الأمم المتحدة أو عضو في أية وكالة من وكالاتها 
ا متخصصة. وأية دولة طرف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية, وأية دولة أخرى 
دعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى أن تصبح طرفا في هذا العهد. 

2- يخضع هذا العهد للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.. 

3- يتاح الانضمام إلى هذا العهد لأية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة (1) من هذه 
امادة.. 

4- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

5- يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا العهد أو انضمت إليه 
بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام. 

اممادة (49): 

1- يبدأ نفاذ هذا العهد بعد ثلاث أشهر من تاريخ إيداع صك الانضمام أو التصديق الخامس 
والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

2- أما الدول التي تصدق هذا العهد أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك 
التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين فيبداً نفاذ هذا العهد إزاء كل منها بعد ثلاث 
أشهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو صك انضمامها. 
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امادة (50): 


تنطبق أحكام هذا العهد. دون أي قيد أو استثناء على جميع الوحدات التي تتشكل منها 

الدول الاتحادي. 

امادة (51): 

1- لأية دولة طرف في هذا العهد أن تقترح تعديلا عليه تودع نصه لدى الأمين العام للأمم 
المتحدة. وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا العهد بأية 
تعديلات مقترحة, طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر 
في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل 
عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة. وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف 
الحاضرة والمقترعة في ال مؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره. 

2- يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول 
الأطراف في هذا العهد. وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها. 

3- متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتهاء بينما تظل الدول 
الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته. 

اممادة (52): 


بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 48» يخطر الأمين العام 
للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من امادة المذكورة بما يلي: 
(أ) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات ال مودعة طبقا للمادة 48. 
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(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا العهد بمقتضى المادة 49> وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم في إطار 
امادة 51. 

اممادة (53): 

1- يودع هذا العهد. الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية 
والصينية والفرنسية» في محفوظات الأمم المتحدة. 

2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا العهد إلى جميع الدول 


المشار إليها في المادة 48. 
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البروتوكول الاختياري الأول 
ا ملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 


بشأن تقديم شكاوي من قبل الأفراد 
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 


ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 وفقا 
لأحكام المادة 9. 

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكولء إذ ترى من المناسبء تعزيزا لإدراك مقاصد العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليه فيما يلي باسم "العهد") ولتنفيذ أحكامه. 
تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسانء المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد (المشار إليها 
فيما يلي باسم "اللجنة"). من القيام وفقا لأحكام هذا البروتوكولء باستلام ونظر الرسائل المقدمة 
من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. قد 
اتفقت على ما ياي: 
امادة(1): 


تعترف كل دولة طرف في العهد. تصبح طرفا في هذا البروتوكول. باختصاص اللجنة في استلام 
ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم 
ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد. ولا يجوز للجنة استلام أية 
رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول. 
امادة(2): 

رهنا بأحكام المادة 1» للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد 
انتهك, والذين يكونون قد استنفدوا جميع طرق التظلم ا محلية المتاحة. تقديم رسالة كتابية إلى 
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امادة(3): 


على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفلا من التوقيع 


أو تكونء في رأى اللجنة منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية لأحكام 


العهد. 
امادة(4): 


-1 


-2 


رهنا بأحكام المادة 3: تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إلى 
الدولة الطرف في هذا البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد. 

تقوم الدولة اللمذكورة, في غضون ستة أشهر. بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات 
الكتابية اللازمة لجلاء المسألة» مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير ترفع الظلامة قد 


تكون اتخذتها. 


امادة(5): 


-1 


-2 


تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات 

الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعنى ومن قبل الدولة الطرف المعنية. 

لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من: 

(أ) عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق 
الدولي أو التسوية الدولية, 

(ب) كون الفرد المعنى قد استنفذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه 
القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود 
املعقولة. 

تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقة. 
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4- تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه إلى الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد. 
امادة (6): 

تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عملا بالمادة 45 من العهد ملخصا للأعمال 
التي قامت بها في إطار هذا البروتوكول. 
امادة (7): 

بانتظار تحقيق أغراض القرار 1514 (د- 15) الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون 
الأول/ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب ال مستعمرة, لا تفرض أحكام 
هذا البروتوكول أي تقييد من أي نوع لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق 
الأمم المتحدة وفى غيره من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة ووكالاتها 
ا متخصصة. 
امادة (8): 


2-1 هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد.. 

2- يخضع هذا البرتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. وتودع صكوك 
التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.. 

3- يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لأية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه. 

4- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.. 

5- يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت 


إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام. 
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امادة (9): 


-1 


رهنا ببدء نفاذ العهد. يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك 
التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.. 

أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنضم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك 
التصديق أو الانضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من 


تاريخ إيداع صك تصديقه أو صك انضمامها. 


اممادة (10): 


الدول الاتحادية. 


امادة (11): 


-1 


-2 


لأية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديلا عليه تودعه لدى الأمين العام للأمم 
المتحدة. وعلي إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأية 
تعديلات مقترحة, طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر 
في تلك المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل 
عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة, وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف 
الحاضرة والمقترعة في ال مؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره. 

يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول 


الأطراف في هذا البروتوكولء وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها. 
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3- متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتهاء بينما تظل الدول 
الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته. 

امادة (12): 

1- لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي حين بإشعار خطى توجهه إلى الأمين 
العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين 
العام للإشعار.. 

2- لايخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أية رسالة مقدمة بمقتض 
المادة 2 قبل تاريخ نفاذ الانسحاب. 

امادة (13): 


بصرف النظر عن الاخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 8 من هذا البروتوكول» 
يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد 
بما يلي: 

(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادة 8, 
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بمقتضى المادة 9. وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم 

بممقتضى المادة 211 

(ج) إشعارات الانسحاب الواردة بمقتضى المادة 12. 
امادة (14): 
1- يودع هذا البروتوكولء الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية 

والصينية والفرنسية» في محفوظات الأمم المتحدة. 

3- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع 
الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد.حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية, 
المجلد الأول الأمم المتحدة, نيويورك. 1993., رقم 000 
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البروتوكول الاختياري الثاني 
امملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 


بهدف العمل علي إلغاء عقوبة الإعدام 

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
4 الؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمير 1989 دخل حيز النفاذ: في 11 تموز/يوليو 21991 
وفقا لأحكام المادة 8 

إن الدول الأطراف في هذا البرتوكول» إذ تؤمن بأن إلغاء عقوبة الإعدام يسهم في تعزيز 
الكرامة الإنسانية والتطوير التدريجي لحقوق الإنسان .وإذ تشير إلي المادة 3 من الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948. والمادة 6 من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق امدنية والسياسية ا معتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966., وإذ تلاحظ أن المادة 6 
من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تشير إلي إلغاءعقوبة الإعدام بعبارات توحي 
بشدة بأن هذا الإلغاء أمر مستصوبءواقتناعا منها بأنه ينبغي اعتبار جميع التدابير الرامية إلي 
الغاء عقوبة الإعدام تقدما في التمتع بالحق في الحياةءورغبة منها في أن تأخذ علي عاتقها بموجب 
هذا البرتوكول التزاما دوليا بإلغاء عقوبة الإعدام, اتفقت علي ما يلي: 


امادة (1): 


1- لايعدم أي شخص خاضع للولاية القضائية لدولة طرف في هذا البروتوكول. 
2- تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة لإلغاء عقوبة الإعدام داخل نطاق ولايتها 
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امادة (2): 

1- لا يسمح بأي تحفظ علي هذا البروتوكول إلا بالنسبة لتحفظ يكون قد أعلن عند التصديق 
عليه أو الانضمام إليه» وينص علي تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب طبقا لإدانة في 
جرهة بالغة الخطورة تكون ذات طبيعة عسكرية وترتكب في وقت الحرب. 

2- ترسل الدولة الطرفء التي تعلن مثل هذا التحفظء إلي الأمين العام للأمم المتحدة. عند 
التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه» الأحكام ذات الصلة من تشريعاتها الوطنية 
التي تطبق في زمن الحرب. 

3- تقوم الدولة الطرف التي تعلن مثل هذا التحفظ بإخطار الأمين العام للأمم المتحدة ببداية 
أو نهاية أي حالة حرب تكون منطبقة علي أراضيها 

امادة (3): 
تقوم الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتضمين التقارير التي تقدمها إلي اللجنة المعنية 

بحقوق الإنسانء وفقا للمادة 40 من العهد. معلومات عن التدابير التي اتخذتها لإنفاذ هذا 

البروتوكول. 

امادة (4): 
بالنسبة للدول الأطراف في العهد التي تكون قد قدمت إعلانا بموجب المادة 41 يمتد 

اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل والنظر فيهاء عندما تدعي دولة طرف 

أن دولة طرفا أخري لا تفي بالتزاماتها. ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما مم تصدر الدولة الطرف 

المعنية بيانا يفيد العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانضمام إليه. 

امادة (5): 
بالنسبة للدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول للعهد الدولي 

الخاص بالحقوق امدنية والسياسية ال معتمد في 16 كانون الأول/ديسمبر 21966 
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يمتد اختصاص اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في استلام الرسائل الواردة من أفراد خاضعين لولايتها 

القضائية والنظر فيهاء ليشمل أحكام هذا البروتوكول ما مم تصدر الدولة الطرف امعنية بيانا يفيد 

العكس عند التصديق علي البروتوكول أو الانصمام إليه. 

امادة (6): 

1- تنطبق أحكام هذا البروتوكول كأحكام إضافية للعهد. 

2- دون امساس بإمكانية إعلان تحفظ بموجب ائادة 2 من هذا البروتوكولء لا ينتقص الحق 
المضمون في الفقرة 1 من المادة 1 من هذا البروتوكول بموجب المادة 4 من العهد. 

امادة (7): 

1- باب التوقيع علي هذا البروتوكول مفتوح أمام أية دولة من الدول الموقعة علي العهد. 

2- تصدق علي هذا البروتوكول أية دولة تكون قد صدقت علي العهد أو انضمت إليه. وتودع 
صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة. 

3- يفتح باب الانضمام إلي هذا البروتوكول أمام أية دولة تكون قد صدقت علي العهد أو 
انضمت إليه.. 

0-4 يبدأ نفاذ الانضمام بإيداع صك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة. 

5- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول التي وقعت علي هذا البروتوكول أو 
انضمت إليه. عن إيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام. 

امادة (8): 

1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو 


الانضمام العاشر لدي الأمين العام للأمم المتحدة. 
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2- بدأ نفاذ هذا البرتوكول بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع صك 
التصديق أو الانضمام العاشرء بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو 
الانضمام الخاص بها. 

امادة (9): 


تنطبق أحكام هذا البروتوكول علي جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أية قيود أو 


اممادة (10): 
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 

من العهد بالتفاصيل التالية: 

(أ) التحفظات والرسائل والإخطارات الصادرة مموجب المادة 2 من هذا البروتوكول» 

(ب) البيانات الصادرة مموجب المادة 4 أو المادة 5 من هذا البروتوكول» 

(ج) التوقيعات والتصديقات والإنضمامات بموجب المادة 7 من هذا البروتوكول» 

(د) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بموجب المادة 8 منه. 

امادة (11): 

1- يودع هذا البروتوكولء الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية 
والعربية والفرنسية في الحجية في محفوظات الأمم المتحدة. 

2- يقوم الأمين العام بإرسال نسخ موثقة من هذا البروتوكول إلي جميع الدول المشار إليها في 
المادة 48 من العهد. 
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية» المجلد الأول» الأمم المتحدة. نيويورك. 21993 


رقم امبيع 4.94.1117-1701.1, 1 نه ص64. بيع 4.94.2117-17701.1, 1 تتوط, ص 58. 
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الباب الثاني 
حقوق المرأة 

إن حقوق الانسان والحريات الأساسية هي حقوق يكتسبها جميع البشر بالولادة» وان 
حمايتها وتعزيزها هما المسؤلية الأول الملقاة على عاتق الحكومات. 

ان حقوق الانسان للمرأة وللطفلة هي جزء غير قابل للتصرف من حقوق الانسان العالمية 
وجزء لا يتجزأ من هذه الحقوق ولاينفصل عنها. وان مشاركة المرأة مشاركة كاملة وعلى قدم 
المساواة في الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الصعيد الوطني 
والاقليمي والدوليء واستئصال جميع اشكال التميز على أساس الجنسء هما من أهداف المجتمع 
الدولي ذات الأولوية. 

وان العنف القائم علي أساس الجنس وجميع أشكل المضايقة الجنسية والاستغلال 
الجنسيء بما في ذلك تلك الناشئة عن التحيز الثقافي والاتجار الدوليء منافية لكرامة الانسان 
وقدرهء ويجب القضاء عليها. ويمكن تحقيق ذلك عن طريق التدابير القانونية ومن خلال العمل 
الوطني والتعاون الدولي في ميادين مثل التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والأمومة 
والرعاية الصحية والدعم الاجتماعي. 

وينبغي أن تشكل حقوق الانسان للمرأة جزءا لا يتجزأ من أنشطة حقوق الانسان التي 
تضلع بها الأمم المتحدة:, بما في ذلك تعزيز جميع صكوك حقوق الانسان المتعلقة بالمرأة. 

لذا فأن هذا الفصل يتطرق الى "الأتفاقيات" أو "المعاهدات" أو "البروتوكول" المتعلقة 


بحقوق المرأة. 
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اعتمدت الجمعية العامة للأمم اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد ال مرأة ن في 
عام 21979 ودخلت الى حيز التنفيذ في عام 1981. وحتى أكتوبر /تشرين الأول 1998 بلغ عدد 
الأطراف 162. وتهدف الاتفاقية الى توفير حماية فعالة للمرأة ضد التمييز. وتنص المواد من 2 الى 
5 على المساواة الكاملة بين المرأة والرجل أمام القانون. وقد تأسست لجنة القضاء على التمييز 
ضد المرأة بمموجب المادة 17 من الاتفاقية» وتتولى رصد تنفيذ أحكامها بوسائل عدة من بينها نظر 
التقارير الدورية التيتتقدم بها الدولالأطراف. 

وكذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
العنصري (اتفاقية القضاء على التمييز العنصري).» هذه الاتفاقية في عام 1965 ودخلت الى حيز 
التنفيذ في عام 1969. وحتى أكتوبر/تشرين الأول 1998, بلغ عدد الأطراف 151. والدول 
الأطراف في هذه الاتفاقية ملزمة بأن تدين التميز العنصري وأن تتخذ جميع التدابير. بما في ذلك 
النظام القضائيء للقضاءعلية في كل مكان. وترصد لجنة القضاء على التمييز العنصري تنفيذ هذه 
المعاهدة. والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة» 
اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 الدورة 
الرابعة والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999. تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمبر 2000, وفقآ لحكام 
المادة 16. (لايسمح بابداء أي تحفظات على هذا البروتوكول)» المادة /18. 

وكذلك اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة, 
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق الانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 640(د-7) 


المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952 تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/ يوليه 1954 وفقآ لأحكام المادة 6. 
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وادراكا لمسؤليتها ازاء مصير الجيل الصاعد وازاء مصير الامهات ن اللاتي يؤدين دورا عاما 
في ا لمجتمع وفي الأسرة وخاصة نشئة الأطفال ن اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعلان 
بشأن حماية النساء والأطفال في حالة الطوارئ والمنازعات المسلحة, اعتمدت ونشر على الملا 
بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) ال ممؤرخ في 14 كانون الأول / ديسمبر 


. 14 
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اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
ا متحدة 180/34 المؤرخ في 8 كانون الأول/ديسمبر 1979 تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول اسبتمبر 
1, وفقا لأحكام المادة 27. 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية, إذ تلحظ أن ميثاق الأمم المتحدة يؤكد من جديد 
الإيهان بحقوق الإنسان الأساسية» وبكرامة الفرد وقدرهء وبتساوي الرجل وا مرأة في الحقوق, وإذ 
تلحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التميبزء ويعلن أن جميع الناس 
يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوقء وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق 
والحريات الواردة في الإعلان المذكورء دون أي تميبزء بما في ذلك التميبز القائم على الجنس,» 
وإذ تلحظ أن على الدول الأطراف في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واجب ضمان 
مساواة الرجل وا مرأة في حق التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والمدنية والسياسية, وإذ تأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة 
والوكالات ال متخصصة. التي تشجع مساواة الرجل وامرأة في الحقوقء. وإذ تلحظ أيضا القرارات 
والإعلانات والتوصيات التي اعتمدتها الأمم المتحدة والوكالات ا متخصصة. للنهوض بمساواة 
الرجل وامرأة في الحقوقء وإذ يساورها القلق» مع ذلكء لأنه لا يزال هناك على الرغم من تلك 
الصكوك ال مختلفة» تمييز واسع النطاق ضد المرأة» وإذ تشير إلى أن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكا 
طمبدأي المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان. ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة. على 
قدم المساواة مع الرجلء في حياة بلدهما السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. ويعوق 


نمو رخاء المجتمع والأسرة» ويزيد من صعوبة التنمية الكاملة لإمكانات اللمرأة في خدمة بلدها 
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والبشرية» وإذ يساورها القلق» وهى ترى النساءء في حالات الفقر. لا ينلن إلا أدنى نصيب من 
الغذاء والصحة والتعليم والتدريب وفرص العمالة والحاجات الأخرىء وإذ تؤمن بأن إقامة 
النظام الاقتصادي الدولي الجديدء القائم على الإنصاف والعدلء سيسهم إسهاما بارزا في النهوض 
بالمساواة بين الرجل ولمرأة. وإذ تنوه بأنه لابد من استئصال شأفة الفصل العنصري 
وجميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري والاستعمار والاستعمار الجديد والعدوان والاحتلال 
الأجنبي والسيطرة الأجنبية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول إذا أريد للرجال والنساء أن 
يتمتعوا بحقوقهم تمتعا كاملاء وإذ تجزم بأن من شأن تعزيز السلم والأمن الدوليين» وتخفيف 
حدة التوتر الدوليء وتبادل التعاون فيما بين جميع الدول بغض النظر عن نظمها الاجتماعية 
والاقتصادية» ونزع السلاح العام ولا سيما نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية صارمة 
وفعالة» وتثبيت مبادئ العدل والمساواة والمنفعة المتبادلة في العلاقات بين البلدان» وإعمال حق 
الشعوب الواقعة تحت السيطرة الأجنبية والاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير ال مصير 
والاستقلال وكذلك من شأن احترام السيادة الوطنية والسلامة الإقليمية, النهوض بالتقدم 
الاجتماعي والتنمية» والإسهام: نتيجة لذلك في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل وال مرأة» وإيانا 
منها بأن التنمية التامة والكاملة لأي بلدء ورفاهية العالم, وقضية السلم» تتطلب جميعا مشاركة 
المرأة على قدم المساواة مع الرجلء أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادينء وإذ تضع نصب 
عينيها دور المرأة العظيم في رفاه الأسرة وفى تنمية المجتمع, الذي لم يعترف به حتى الآن على 
نحو كاملء والأهمية الاجتماعية للأمومة ولدور الوالدين كليهما في الأسرة وفى تنشئة الأطفالء 
وإذ تدرك أن دور المرأة في الإنجاب لا يجوز أن يكون أساسا للتميبز بل إن تنشئة الأطفال 


تتطلب بدلا من ذلك تقاسم المسؤولية بين الرجل والمرأة والمجتمع ككلء وإذ تدرك أن تحقيق 
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المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة يتطلب إحداث تغيير في الدور التقليدي للرجل وكذلك في دور 
المرأة في المجتمع والأسرة. وقد عقدت العزم على تنفيذ المبادئ الواردة في إعلان القضاء على 
التمييز ضد امرأة, وعلى أن تتخذء لهذا الغرضء التدابير التي يتطلبها القضاء على هذا التمييز 


بجميع أشكاله ومظاهره. 
قد اتفقت على ما يلي: 
الجزء الأول 

اممادة (1): 

لأغراض هذه الاتفاقية يعنى مصطلح "التميبز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد 
يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه. توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق 
الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وا مدنية أو 
في أي ميدان آخرء أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لهاء بصرف النظر عن 
حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل. 
امادة (2): 

تشجب الدول الأطراف جميع أشكل التمييز ضد ال مرأة. وتتفق على أن تنتهج. بكل 
الوسائل المناسبة ودون إبطاءء سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد ال مرأة. وتحقيقا لذلك 
تتعهد بالقيام بما يلي: 

(أ) إدماج مبداً المساواة بين الرجل وا مرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها 
المناسبة الأخرىء إذا لمم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآنء. وكفالة 
التحقيق العملي لهذا المبدأً من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة, 
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(ب) اتخاذ المناسب من التدابيرء تشريعية وغير تشريعية, بما في ذلك ما يناسب من جزاءات» 
لحظر كل تمييز ضد المرأة» 

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجلء وضمان الحماية الفعالة 
للمرأة. عن طريق المحاكم ذات الاختصاص وا مؤسسات العامة الأخرى في البلد. من أي 
عمل تمييزي 

(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة» وكفالة تصرف السلطات 
والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛ 

(ه) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة 
أو مؤسسة, 

(و) اتخاذ جميع التدابير ا مناسبة» بما في ذلك التشريعي منهاء لتغيير أو إبطال القائم من القوانين 
والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة» 

(ي) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة. 

امادة (3): 
تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين» ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية 

والاقتصادية والثقافية, كل التدابير المناسبة» مما في ذلك التشريعي منهاء لكفالة تطور المرأة 

وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على 

أساس المساواة مع الرجل. 

اممادة (4): 


1- لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل 
بالمساواة الفعلية بين الرجل وامرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه 
الاتفاقية, ولكنه يجب ألا يستتبعء على أي نحوء الإيقاء على معايير غير 
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متكافئة أو منفصلة» كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في 
الفرص والمعاملة.. 

2- لايعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة. بما في ذلك تلك 
التدابير الواردة في هذه الاتفاقية» إجراء تمييزيا. 

امادة (5): 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي: 

(أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل ول مرأة. بهدف تحقيق القضاء على 
التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من 
الجنسين أدنى أو أعلى من الآخرء أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة. 

(ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية, الاعتراف بكون 
تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة 
الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات. 

امادة (6): 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير ا مناسبة» بما في ذلك التشريعي منهاء لمكافحة جميع 

أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة. 


الجزء الثاني 
المادة (7): 


تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التميبز ضد المرأة في الحياة 


السياسية والعامة للبلدء وبوجه خاص تكفل للمرأة» على قدم المساواة مع الرجلء الحق في: 
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(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة, والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات 
التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام, 

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفى تنفيذ هذه السياسة» وفى شغل الوظائف العامة, وتأدية 
جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية, 

(ج) المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد. 

امادة (8): 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة, على قدم المساواة مع الرجل, 

ودون أي تمييزء فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية. 

امادة (9): 

1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها 
أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبيء أو على تغيير الزوج 
لجنسيته أثناء الزواج» أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة, أو أن تصبح بلا جنسية: أو أن 
تفرض عليها جنسية الزوج. 

0-2 تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. 


الجزء الثالث 
امادة (10): 


تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير ا مناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها 
حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربيةء وبوجه خاص لي تكفلء على أساس امساواة بين 


الرجل وامرأة: 
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(أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهنيء والالتحاق بالدراسات والحصول على 
الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فتاتهاء في المناطق الريفية 
والحضرية على السواءء وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعليم العام 
والتقني والمهني والتعليم التقني العالي» وكذلك في جميع أنواع التدريب ال مهني. 

(ب) التساوي في ال مناهج الدراسية, وفى الامتحانات, وفى مستويات مؤهلات المدرسينء وفى نوعية 
ا مرافق والمعدات الدراسية. 

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع 
أشكاله» عن طريق تشجيع التعليم المختلط. وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في 
تحقيق هذا الهدف. ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج ا مدرسية وتكييف 
أساليب التعليم 

(د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى. 

(ه) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليمء بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو 
الأمية الوظيفيء ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة 
في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة, 

(و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة» وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللا تركن المدرسة 
قبل الأوان» 

(ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية, 

(ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاههاء بما 


في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة. 
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امادة (11): 


1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان 
العمل لكي تكفل لهاء على أساس المساواة بين الرجل والمرأة» نفس الحقوق ولا سيما: 
(أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر, 
(ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة, بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون 
الاستخدام. 
(ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العملء والحق في الترقية والأمن على العمل وفى 
جميع مزايا وشروط الخدمة. والحق في تلقى التدريب وإعادة التدريب ال مهني. بما 
في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر. 
(د) الحق في المساواة في الأجرء بما في ذلك الاستحقاقات. والحق ف المساواة في المعاملة فيما 
يتعلق بالعمل ذي القيمة المساوية, وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية 
العمل. 
(ه) الحق في الضمان الاجتماعيء ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة وا مرض والعجز 
والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعملء وكذلك الحق في إجازة 
مدفوعة الأجر. 
(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العملء بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب. 
2-2 توخيا لمنع التمييز ضد ال مرأة بسبب الزواج أو الأمومة. ضمانا لحقها الفعلي في العمل, 
تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة: 
(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتميبز في الفصل من 
العمل على أساس الحالة الزوجية. مع فرض جزاءات على المخالفين. 
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(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو ال مشفوعة زايا اجتماعية ممائلة دون 
فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية. 

(ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين 
الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة» ولا سيما عن 
طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال. 

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها. 

يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا 

دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية» وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها 


حسب الاقتضا 


المادة (12): 


-1 


-2 


تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان 
الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لهاء على أساس المساواة بين الرجل ول مرأة. الحصول 
على خدمات الرعاية الصحية. بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.. 

بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما 
يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة» موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء. وكذلك 


تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة. 


اممادة (13): 


تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير ا مناسبة للقضاء على التمييز ضد ال ممرأة في ا مجالات 


الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لهاء على أساس المساواة بين الرجل وال مرأة نفس 


الحقوق, ولاسيما: 
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(أ) الحق في الاستحقاقات العائلية, 

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية» والرهون العقارية وغير ذلك من أشكل الائتمان 
المالي. 

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفى جميع جوانب الحياة 
الثقافية. 


امادة (14): 


1- تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية. والأدوار 
الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتهاء بما في ذلك عملها في قطاعات 
الاقتصاد غير النقديةء وتتخذ جميع التدابير ا مناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية 
على المرأة في المناطق الريفية. 

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق 
الريفية لكي تكفل لهاء على أساس المساواة بين الرجل والمرأة» أن تشارك في التنمية الريفية 
وتستفيد منهاء وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في: 

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات. 

(ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة, بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات 
المتعلقة بتنظيم الأسرة. 

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي. 

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم» الرسمي وغير الرسميء بما في ذلك ما يتصل منه 
بمحو الأمية الوظيفيء, وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية, 


وذلك لتحقيق زيادة كفاءتها التقنية. 
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(ه) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية 
مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص. 

(و) المشاركة في جميع الأنشطة ال مجتمعية. 

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعيةء وتسهيلات التسويقء والتكنولوجيا 
المناسبة» والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في 
مشاريع التوطين الريفي. 

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة» ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد 
بالكهرباء والماء» والنقل» والمواصلات. 

الجزء الرابع 

اممادة (15): 

1- تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون.. 

2 تمنح الدول الأطراف المرأة» في الشئون المدنية» أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجلء 
وتساوى بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة» بوجه خاص. حقوقا 
مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة ال ممتلكات» وتعاملهما على قدم ال ممساواة في 
جميع مراحل الإجراءات القضائية. 

3- تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون 
لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية.. 

3- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع ال متصل بحركة 


الأشفخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم. 
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اممادة (16): 


-1 


تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور 

المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية» وبوجه خاص تضمن. على أساس المساواة بين الرجل 

واطرأة: 

(أ) نفس الحق في عقد الزواج. 

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج» وفى عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل. 

(ج) نفس الحقوق وال مسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه. 

(ح) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين» بغض النظر عن حالتهما الزوجية: في 
الأمور المتعلقة بأطفالهما وفى جميع الأحوال. يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول. 

(ه) نفس الحقوق في أن تقررء بحرية وبإدراك للنتائج» عدد أطفالها والفاصل بين الطفل 
والذي يليه وفى الحصول على ال معلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من 
ممارسة هذه الحقوق. 

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال 
وتبنيهمء أو ما شابه ذلك من الأعراف. حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني» 
وفى جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول. 

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة. بما في ذلك الحق في اختيار إسم الأسرة والمهنة 
ونوع العمل. 

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة ال ممتلكات والإشراف عليها 
وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيهاء سواء بلا مقابل أو مقابل عوض. 
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لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي اثر قانونيء وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية: بما في 
ذلك التشريعي منهاء لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا 
إلزاميا. 


الجزء الخامس 


اممادة (17): 


-1 


-2 


من أجل دراسة التقدم المحرز في تنفيذه هذه الاتفاقية» تنشأ لجنة للقضاء على التمييز 
ضد المرأة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة) تتألف. عند بدء نفاذ الاتفاقية, من ثمانية 
عشر خبيرا وبعد تصديق الدولة الطرف الخامسة والثلاثين عليها أو انضمامها إليها من 
ثلاثة وعشرين خبيرا من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان الذي 
تنطبق عليه هذه الاتفاقية, تنتخبهم الدول الأطراف من بين مواطنيها ويعملون بصفتهم 
الشخصية. مع إيلاء الاعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال 
الحضارية وكذلك النظم القانونية الرئيسية. 
ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف ولكل دولة 
طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين مواطنيها. 
يجرى الانتخاب الأول بعد ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية» وقبل ثلاثة أشهر 
على الأقل من تاريخ كل انتخاب. يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول 
الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ويعد الأمين العام قائمة 
ألفبائية بجميع الأشخاص ا مرشحين على هذا النحوء مع ذكر الدولة الطرف التي رشحت 
كلا منهم» ويبلغها إلى الدول الأطراف.. 

4- تجرى انتخابات أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الأطراف يدعو إليه 

الأمين العام في مقر الأمم المتحدة. وفى ذلك الاجتماع. الذي يشكل 
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اشتراك ثلثي الدول الأطراف فيه نصابا قانونيا له» يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية 
اللجنة هم المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة 
من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين وال مصوتين. 
ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات. غير أن فترة تسعة من الأعضاء المنتخبين في 
الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين» ويقوم رئيس اللجنة, بعد الانتخاب الأول فوراء 
باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة. 
يجرى انتخاب أعضاء اللجنة الإضافيين الخمسة وفقا لأحكام الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه 
المادة بعد التصديق أو الانضمام الخامس والثلاثين. وتنتهي ولاية اثنين من الأعضاء 
الإضافيين المنتخبين بهذه المناسبة في نهاية فترة سنتين. ويتم اختيار اسميهما بالقرعة من 
قبل رئيس اللجنة. 
ملء الشواغر الطارتة» تقوم الدولة الطرف التي كف خبيرها عن العمل كعضو في اللجنة بتعيين 
خبير آخر من بين مواطنيهاء رهنا بموافقة اللجنة. 
يتلقى أعضاء اللجنة:, بموافقة الجمعية العامة. مكافآت تدفع من موارد الأمم المتحدة 
بالأحكام والشروط التي تحددها الجمعية» مع إيلاء الاعتبار لأهمية ال مسؤوليات المنوطة 
باللجنة. 
يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم اللجنة من موظفين ومرافق للاضطلاع بصورة 


فعالة بالوظائف ال منوطة بها بموجب هذه الاتفاقية. 


اممادة (18): 


تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة, تقريرا عما اتخذته من 


تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز 


في هذا الصدد. كيما تنظر اللجنة في هذا التقرير وذلك: 
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(أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية, 

(ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقلء وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك» 

(ج) يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعاب التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في 
هذه الاتفاقية. 

امادة (19): 

1- تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. 

اممادة (20): 

1- تجتمع اللجنة. عادة. مدى فترة لا تزيد على أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة 
وفقا للمادة 18 من هذه الاتفاقية. 

2- تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي مكان مناسب آخر تحدده 
اللجنة. 

امادة (21): 

1- تقدم اللجنة تقريرا سنويا عن أعمالها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بواسطة ال مجلس 
الاقتصادي والاجتماعيء ولها أن تقدم مقترحات وتوصيات عامة مبنية على دراسة التقارير 
وا معلومات الواردة من الدول الأطراف. وتدرج تلك المقترحات والتوصيات العامة في تقرير 
اللجنة مشفوعة بتعليقات الدول الأطراف. إن وجدت. 

2-2 يحيل الأمين العام تقارير اللجنة إلى لجنة مركز المرأة لغرض إعلامها. 

امادة (22): 
يحق للوكالات ال متخصصة أن توفد من مثلها لدى النظر في تنفيذ ما يقع 

في نطاق أعمالها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات 
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ا متخصصة إلى تقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تقع في نطاق أعمالها. 
الجزء السادس 
اممادة (23): 
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أية أحكام تكون أكثر مواتاة لتحقيق المساواة بين الرجل 
والمرأة تكون واردة: 
(أ) في تشريعات دولة طرف ماء 
(ب) أو في أية اتفاقية أو معاهدة أو اتفاق دولي نافذ إزاء تلك الدولة. 
امادة (24): 
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع ما يلزم من تدابير على الصعيد الوطني تستهدف 
تحقيق الإعمال الكامل للحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية, 
اممادة (25): 
1- يكون التوقيع على هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. 
2- يسمى الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية. 
3- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.. 
4- يكون الانضمام إلى هذه الاتفاقية متاحا لجميع الدول. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام 
لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
امادة (26): 
1- لأية دولة طرفء في أي وقتء أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية, وذلك عن 


طريق إشعار خطى يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
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-2 


تقرر الجمعية العامة للأمم المتحدة الخطوات التي تتخذ. عند اللزوم, إزاء مثل هذا 


الطلب. 


امادة (27): 


-1 


-2 


يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام 
العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

أما الدول التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام 
العشرين فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة 


صك تصديقها أو انضمامها. 


امادة (28): 


-1 


-2 


يتلقى الأمين العام للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو 
الانضمام: ويقوم بتعميمها على جميع الدول.. 

لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها.. 

يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة, الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول 


اعتبارا من تاريخ تلقيه. 


امادة (29): 


1- يعرض للتحكيم أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق 
هذه الاتفاقية لا يسوى عن طريق ال مفاوضاتء وذلك بناء على طلب واحدة من هذه 
الدول. فإذا لم يتمكن الأطراف. خلال ستة اشهر من تاريخ طلب التحكيمء من الوصول 
إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيمء. جاز لأي من أولئك الأطراف إحالة النزاع إلى 
محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة. 
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2- لأية دولة طرف أن تعلنء لدى توقيع هذه الاتفاقية أو تصديقها أو الانضمام إليهاء أنها لا 
تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك 
الفقرة إزاء أية دولة طرف أبدت تحفظا من هذا القبيل. 

3- لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متي 
شاءت بإشعار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 


امادة (30): 


تودع هذه الاتفاقية» التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية 
والصينية والعربية والفرنسية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 


وإثباتا لذلك» قام الموقعون أدناهء المفوضون حسب الأصولء بإمضاء هذه الاتفاقية. 
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البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة" 

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 4 
الدورة الرابعة والخمسون بتاريخ 9 أكتوبر 1999تاريخ بدء النفاذ 22 ديسمبر 2000. 

وفقا لأحكام المادة 16 إن الدول الأطراف في هذا البروتوكولء إذ تلاحظ أن ميثاق الأمم 
المتحدة يؤكد. مجدداء الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته. وبالحقوق 
المتساوية للرجال والنساءء وإذ يلاحظ أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي بأن جميع البشر 
قد ولدوا أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق, وبأن لكل إنسان حق التمتع بجميعالحقوق 
والحريات الواردة فيه. دون أي تمييز من أي نوع كانء مما في ذلك التمييز القائم على الجنسء وإذ 
يعيد إلى الأذهانء أن العهدين الدوليين لحقوق الإنسانء وغيرهما من الصكوك الدولية لحقوق 
الإنسان» تحظر التمييز على أساس الجنسء وإذ يعيد إلى الأذهانء أيضاء أن اتفاقية القضاء على جميع 
أشكال التمييز ضد امرأة ("الاتفاقية"). التي تدين فيها الدول الأطراف التميبز ضد ال مرأة بجميع 
أشكالهء وتوافق على انتهاج سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة بجميع الوسائل المناسبة ودون 
إبطاءء وإذ تؤكدء مجدداء تصميمها على ضمان تمتع المرأة بشكل تام وعلى قدم الممساواة» بجميع 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية, وعلى اتخاذ إجراءات فعالة لمنع أي انتهاكات لهذه الحقوق 
والحريات. 
قد اتفقت على ما يلي: 
امادة (1): 

تقر الدولة الطرف في هذا البروتوكول ("الدولة الطرف") باختصاص اللجنة الخاصة بالقضاء 
على التمييز ضد المرأة ("اللجنة") في تلقي التبليغات المقدمة لها وفقا للمادة الثانية. والنظر 


فيها. 
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امادة (2): 
يجوز تقديم التبليغات من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد, أو نيابة عنهمء بموجب الولاية 
القضائية للدولة الطرفء والتي يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاك أي من الحقوق الواردة في 
الاتفاقية على يدي تلك الدولة الطرف. وحيث يقدم التبليغ نيابة عن أفراد أو مجموعات من 
الأفراد. فيجب أن يتم ذلك بموافقتهم, إلا إذا أمكن لكاتب التبليغ تبرير عمله نيابة عنهم من 
دون مثل هذه الموافقة. 
امادة (3): 
يجب أن تكون التبليغات كتابية» ولا يجوز أن تكون مجهولة المصدر. ولا يجوز للجنة 
تسلم أي تبليغ إذا كان يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية» ولكنها ليست طرفا في هذا البروتوكول. 
امادة (4): 
1- لا تنظر اللجنة في التبليغ إلا إذا تحققت من أن جميع الإجراءات العلاجية المحلية المتوفرة 
قد استنفدت, وما م يتم إطالة أمد تطبيق هذه الإجراءات العلاجية بصورة غير معقولة, 
أو عندما يكون من غير المحتمل أن تحقق إنصافا فعالا. 
2- تعلن اللجنة أن التبليغ غير مقبول في الحالات التالية: 
(1) إذا سبق للجنة دراسة ال مسألة نفسهاء أو إذا جرت دراستها في الماضيء أو كانت قيد 
الدراسة حالياء بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية. 
(2) إذا كانت غير متماشية مع أحكام الاتفاقية. 
(3) إذا اتضح أنه لا أساس له أو غير مؤيد بأدلة كافية. 


(4) إذا شكل ضربا من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغ. 
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(5) إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول 
بالنسبة للدولة الطرف ال معنية» إلا إذا استمرت تلك الوقائع بعد ذلك التاريخ. 

امادة (5): 

1- يجوز للجنة» في أي وقت بعد تلقي التبليغ» وقبل الفصل فيه بناء على حيثياته الموضوعية, 
أن تنقل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا عاجلا لاتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية لتلافي 
إمكان وقوع ضرر يتعذر إصلاحه لضحية أو ضحايا الانتهاك المزعوم. 

2- في الحالات التي تمارس اللجنة سلطة تقديرية بموجب الفقرة (1)» لا يعني هذاء ضمناء أنها 
تقرر بشأن قبول التبليغ أو مدى وجاهته بشكل موضوعي متجرد. 

امادة (6): 


1- مالم تعتبر اللجنة أن التبليغ غير مقبول من دون إحالته إلى الدولة الطرف المعنية» 
وشريطة أن يوافق الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم لتلك الدولة الطرفء فإن على 
اللجنة إطلاع الدولة الطرف بصورة سرية على أي تبليغ يقدم إليها بموجب هذا 
البروتوكول. 

2- يتعين على الدولة الطرف المتلقية أن تقدم إلى اللجنة. خلال ستة أشهرء شروحا أو إفادات 
خطية توضح القضية. والمعالجة, إذا وجدت.ء التي كان يمكن أن تقدمها تلك الدولة 
الطرف. 

امادة (7): 


1 - تنظر اللجنة في التبليغات التي تتلقاهاء بموجب هذا البروتوكولء في ضوء جميع المعلومات 
التي توفر لها من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد أو نيابة عنهم, ومن قبل الدولة 
الطرف. شريطة نقل هذه المعلومات إلى الأطراف ا معنية. 
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تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبليغات المقدمة بموجب هذا البروتوكول. 
بعد فحص التبليغ: تنقل اللجنة آراءها بشأنه. إلى جانب توصياتهاء إن وجدت إلى 
الأطراف ابلعنية. 

تدرس الدولة الطرفء بعناية» آراء اللجنة, فضلاً عن توصياتهاء إن وجدتء وتقدم إليهاء 
خلال ستة أشهرء ردا خطياء يتضمن معلومات حول أي إجراء يتخذ في ضوء آراء اللجنة 
وتوصياتها. 

يمكن للجنة أن تدعو الدولة الطرف إلى تقديم المزيد من المعلومات حول أي تدابير 
اتخذتها الدولة الطرف استجابة لآرائها أو توصياتهاء إن وجدت,. بما في ذلك ما تعتبره 
اللجنة مناسباء وذلك في التقارير اللاحقة للدولة الطرف التي تقدم بموجب المادة 18 من 


الاتفاقية. 


امادة (8): 


-1 


إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة أو منهجية 
للحقوق الواردة في الاتفاقية, على يدي الدولة الطرف. فإن على اللجنة أن تدعو الدولة 
الطرف إلى التعاون معها في فحص ال معلوماتء وأن تقدم, لهذه الغاية, ملاحظات تتعلق 
بالمعلومات ذات الصلة. 

2- يجوز للجنة, بعد أن تأخذ بعين الاعتبار أي ملاحظات يكن أن تقدمها الدولة الطرف 
ا معنية. فضلا عن أي معلومات أخرى موثوق بها تتوفر لديهاء أن تعين عضوا واحدا أو 
أكثر من أعضائها لإجراء تحقيقء ورفع تقرير عاجل إلى اللجنة. ويجوز أن يتضمن 
التحقيق القيام بزيارة إلى أراضي الدولة الطرف إذا تم الحصول على إذن بذلكء وبعد 


موافقة الدولة الطرف ابلعنية. 
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-4 


بعد فحص نتائج هذا التحقيق» تنقل اللجنة إلى الدولة الطرف ال معنية هذه النتائج مقرونة 
بأي تعليقات وتوصيات. 

يجب على الدولة الطرف المعنية أن تقدم ملاحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر من 
تسلمها النتائج والتعليقات والتوصيات التي نقلتها إليها اللجنة. 

يجب إحاطة هذا التحقيق بالسرية. وطلب تعاون تلك الدولة الطرف في جميع مراحل 


الإجراءات. 


امادة (9): 


-1 


يجوز للجنة أن تدعو الدولة الطرف المعنية إلى تضمين تقريرها المقدم بموجب المادة 18 
من الاتفاقية تفاصيل أي تدابير متخذة استجابة للتحقيق الذي أجري مموجب المادة الثامنة 
من هذا البروتوكول. 

يجوز للجنة, إذا اقتضت الضرورة» وبعد انتهاء فترة الأشهر الستة المشار إليها في المادة 8 
(4)» أن تدعو الدولة الطرف ال معنية إلى إطلاعها على التدابير المتخذة استجابة إلى مثل هذا 


اممادة (10): 


-1 


يجوز لكل دولة طرفء عند توقيع هذا البروتوكولء أو المصادقة عليهء أو الانضمام إليه» أن 
تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادتين 8 و 9. 
يجوز لأي دولة طرف أصدرت إعلانا وفقا للفقرة الأولى من هذه المادة. أن تقوم, في أي 


وقت. بسحب هذا الإعلان عبر تقديم إشعار إلى الأمين العام. 


امادة (11): 


تتخذ الدولة الطرف جميع الخطوات المناسبة لضمان عدم تعرض الأفراد 
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التابعين لولايتها القضائية لسوء المعاملة أو الترهيب نتيجة اتصالهم باللجنة بموجب هذا 
البروتوكول. 
امادة (12): 
تدرج اللجنة في تقريرها السنوي المقدم بموجب المادة 21 من الاتفاقية, ملخصا للأنشطة 
التي تمارسها بموجب هذا البروتوكول. 
اممادة (13): 
تتعهد كل دولة طرف بإشهار الاتفاقية وهذا البروتوكول على نطاق واسع. والقيام بالدعاية 
لهماء وتسهيل عملية الحصول على ال معلومات المتعلقة بآراء اللجنة وتوصياتهاء وبخاصة حول 
المسائل المتعلقة بتلك الدولة الطرف. 
امادة (14): 
تعد اللجنة قواعد الإجراءات الخاصة بهاء والواجب اتباعها عندما تمارس المهام التي خولها 
إياها البروتوكول. 
اممادة (15): 
1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول لأي دولة وقعت على الاتفاقية, أو صادقت عليهاء 
أو انضمت إليها. 
2- يخضع هذا البروتوكول للمصادقة عليه من قبل أي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت 
إليها. وتودع صكوك المصادقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
3- يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول لأي دولة صادقت على الاتفاقية أو انضمت إليها. 


3- يصبح الانضمام ساري المفعول بإيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
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امادة (16): 


1 - يسري مفعول هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك العاشر للمصادقة, أو 
الانضمامء لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

2- بالنسبة لكل دولة تصادق على هذا البروتوكولء أو تنضم إليهء بعد سريان مفعوله. يصبح 
هذا البروتوكول ساري المفعول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها صك المصادقة, أو 
الانضمامء الخاص بها. 

اممادة (17): 
لا يسمح بإبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول. 


اممادة (18): 


1 - يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إجراء تعديل على هذا البروتوكول» وأن تودعه لدى الأمين 
العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام, بناء على ذلكء بإبلاغ الدول الأطراف بأي 
تعديلات مقترحة, طالبا منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغية 
دراسة الاقتراح» والتصويت عليه. وفي حال اختيار ما لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد 
مثل هذا المؤتمرء يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل 
تعتمده أغلبية الدول الأطراف التي تحضر المؤتمرء وتدلي بصوتها فيه» إلى الجمعية العامة 
للأمم المتحدة لإقراره. 

2 - يسري مفعول التعديلات عندما تقرها الجمعية العامة للأمم المتحدة, وتقبل بها الدول 
الأطراف في هذا البروتوكول بأغلبية الثلثين» وفقا للعمليات الدستورية في كل منها. 

4- عندما يسري مفعول التعديلات. تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلت بهاء بينما 
تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول» وأي تعديلات سابقة تكون 


قد قبلت بها. 
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امادة (19): 


1- يجوز لأي دولة طرف أن تبدي رغبتها في نبذ هذا البروتوكولء في أي وقت. بموجب إشعار 
خطي موجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويسري مفعول الانمحاب من البروتوكول بعد 
ستة أشهر من تاريخ تلقي الإشعار من قبل الأمين العام. 

0-2 يتم نبذ هذا البروتوكول من دون المساس بأحقية استمرار تطبيق أحكامه على أي تبليغ 
قدم بموجب امادة الثانية» أو أي تحقيق بوشر فيه بموجب المادة الثامنة, قبل تاريخ 
سريان مفعول الانسحاب الرسمي. 

اممادة (20): 
يبلغ الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول بالتالي: 

(أ) التوقيعات والمصادقات وعمليات الانضمام التي تتم بموجب هذا البروتوكول. 

(ب) تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول وأي تعديل له يتم بموجب المادة 18. 

(ج) أي انسحاب من البروتوكول مموجب المادة 19. 

امادة (21): 

1- يتم إيداع هذا البروتوكولء الذي تتمتع نصوصه العربية والصينية والإنجليزية والفرنسية 
والروسية والأسبانية بالدرجة نفسها من الموثوقية» في أرشيف الأمم المتحدة. 

2 - يبعث الأمين العام للأمم المتحدة بنسخ مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول 
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إعلان القضاء علي التمييز ضد المرأة 

اعتمد ونشر علي الملأ بجموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2263 (د-22) الممؤرخ في 
7 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 

إن الجمعية العامة.إذ تأخذ بعين الاعتبار أن شعوب الأمم المتحدة قد أكدت من جديدء في 
الميثاق» إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الشخص الإنساني وقيمته. وبتساوي الرجل 
والمرأة في الحقوق.وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم 
التمييز ويعلن أن البشر جميعا يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوقء, وأن لكل إنسان 
جميع الحقوق والحريات المقررة فيه. دون أي تمييزء بما في ذلك أي تمييز بسبب الجنسء وإذ 
تأخذ بعين الاعتبار القرارات والإعلانات والاتفاقيات والتوصيات الصادرة عن الأمم المتحدة 
والوكالات المتخصصة والرامية إلي القضاء علي التمييز بكافة أشكاله وإلي تعزيز تساوي حقوق 
الرجل ول مرأة, وإذ يقلقها استمرار وجود قدر كبير من التميبز ضد المرأة. رغم ميثاق 
الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان 
وغير ذلك من صكوك الأمم المتحدة والوكالات ا متخصصة. ورغم التقدم المحرز في ميدان 
المساواة في الحقوقء وإذ تري أن التميبز ضد المرأة يتنافى مع كرامة الإنسان وخير الأسر 
والمجتمع» ويحول دون اشتراك المرأة» علي قدم المساواة مع الرجلء في حياة بلدهما السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والثقافية» ويمثل عقبة تعترض الإنماء التام لطاقات المرأة علي خدمة 
بلدها وخدمة الإنسانية» وإذ تضع نصب عينيها أهمية إسهام المرأة في الحياة الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية» والدور الذي تلعبه داخل الأسرة, ولا سيما في تربية الأولادء 


وإيمانا منها بأن إسهام النساء والرجال علي السواء أقصى إسهام ممكن في جميع الميادين 
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مطلب لا بد منه للتنمية الكاملة لكل بلد في جميع الميادين» ولخير العام ولقضية السلمء وإذ تري 

أن من الضروري كفالة الاعتراف العالميء في القانون وفي الواقع, بمبدأ تساوي الرجل والمرأة, 

تعلن رسميا الإعلان التالي: 

امادة (1): 
إن التمييز ضد المرأة» بإنكاره أو تقييده تساويها في الحقوق مع الرجلء يمثل إجحافا أساسيا 

ويكون إهانة للكرامة الإنسانية. 

امادة (2): 
تتخذ جميع التدابير ا مناسبة لإلغاء القوانين والأعراف والأنظمة والممارسات القائمة التي 

تشكل تمييزا ضد المرأة» ولتقرير الحماية القانونية الكافية لتساوي الرجل ول مرأة في الحقوق 

وخصوصا: 

(أ) ينص علي مبدأ تساوي الحقوق في الدستور أو يكفل قانونا علي أية صورة أخري» 

(ب) يصار في أسرع وقت ممكن. إلي تصديق الصكوك الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة 
والوكالات المتخصصة والمتعلقة بالقضاء علي التميبيز ضد المرأة, أو الانضمام إليهاء وإلي 
تنفيذها علي وجه التمام. 

امادة (3): 
تتخذ جميع التدابير المناسبة لتوعية الرأي العام وإثارة التطلعات في كل بلد نحو القضاء 

علي النعرات وإلغاء جميع الممارساتء العرفية وغير العرفية» القائمة علي فكرة نقص المرأة. 

امادة (4): 
تتخذ جميع التدابير المناسبة التي تكفل للمرأة. علي قدم المساواة مع الرجل ودون أي 


تمييزء الحقوق التالية: 
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(أ) حقها في التصويت في جميع الانتخابات وفي ترشيح نفسها لجميع الهيئات المنبثقة عن 
الانتخابات العامة, 

(ب) حقها في التصويت في جميع الاستفتاءات العامة, 

(ج) حقها في تقلد المناصب العامة ومباشرة جميع الوظائف العامة.وتكفل هذه الحقوق عن 
طريق التشريع. 

امادة (5): 


تكون للمرأة ذات الحقوق التي للرجل في ما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو 
الاحتفاظ بها. ولا يترتب علي الزواج من أجنبي أي مساس آلي بجنسية الزوجة يجعلها بلا جنسية 

أو يفرض عليها جنسية زوجها. 

امادة (6): 

1- مع عدم الإخلال بصيانة وحدة وانسجام الأسرة, التي تظل الوحدة الأساسية في أي مجتمع, 
تتخذ جميع التدابير ال مناسبة» ولا سيما التشريعية منهاء لكفالة تمتع المرأةء متزوجة كانت 
أو غير متزوجة. بحقوق مساوية لحقوق الرجل في ميدان القانون المدني» ولا سيما الحقوق 
التالية: 

(أ) حق التملك وإدارة ا ممتلكات والتمتع بها والتصرف بها ووراثتهاء بما في ذلك الأموال 
التي تمت حيازتها أثناء قيام الزواج. 

(ب) حق التمتع بالأهلية القانونية وممارستها علي قدم المساواة, 

(ج) ذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بالتشريع الناظم لتنقل الأشخاص. 

2-2 تتخذ جميع التدابير المناسبة لتأمين مبدأ تساوي الزوجين في المركزء ولا سيما ما يلي: 

(أ) يكون للمرأة. سواء بسواء مع الرجلء حق اختيار الزوج بملء حريتها وعدم التزوج إلا 
بمحض رضاها الحر التام. 
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(ب) تتساوى المرأة مع الرجل في الحقوق وأثناء قيام الزواج وعند حله. ويكون لمصلحة 
الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول» 
(ج) يترتب للوالدين وعليهما حقوق وواجبات متساوية في الشؤون المتعلقة بأولادهماء 
ويكون لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار الأول. 
3- يحظر زواج الصغار وعقد خطوبة الفتيات غير البالغات» وتتخذ التدابير الفعالة ال مناسبة, 
يما في ذلك التدابير التشريعيةء لتحديد حد أدني لسن الزواج ولجعل تسجيل عقود الزواج 
في السجلات الرسمية إجباريا. 
امادة (7): 
تلغي جميع أحكام قوانين العقوبات التي تنطوي علي تمييز ضد المرأة. 
امادة (8): 
تتخذ جميع التدابير المناسبة» بما في ذلك التدابير التشريعية» لمكافحة جميع أنواع الاتجار 
بالمرأة واستغلال بغائها. 
امادة (9): 
تتخذ جميع التدابير المناسبة من أجل كفالة تمتع الفتيات والنساءء. متزوجات أو غير 
متزوجات. بحقوق مساوية لحقوق الرجال في ميدان التعليم علي جميع مستوياته. ولا سيما ما 
(أ) التساوي في شروط الالتحاق بالمؤسسات التعليمية بجميع أنواعهاء بما في ذلك الجامعات 
والمدارس الحرفية والتقنية والمهنية» والدراسة فيها. 
(ب) التساوي في المناهج الدراسية المختارة» وفي الامتحانات, وفي مستويات مؤهلات المدرسين 
وفي نوعية المرافق والمعدات المدرسيةء سواء كان التدريس في المؤسسات ال معنية مختلطا أو 
(ج) التساوي في فرص الحصول علي المنح والإعانات الدراسية الأخرى. 
(د) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم, مما في ذلك برامج تعليم الكبار القراءة 
والكتابة. 
(ه)إمكانية الحصول علي المعلومات التربوية التي تساعد علي كفالة صحة الأسرة ورفاهها. 
اممادة (10): 
0-1 تتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تمتع المرأة» متزوجة أو غير متزوجةء بحقوق مساوية 
لحقوق الرجل في ميدان الحياة الاقتصادية والاجتماعية» ولا سيما: 
(أ) الحقء دون تمييز بسبب الحالة الاجتماعية أو أي سبب آخر. في 
تلقي التدريب المهنيء وفي العملء. وفي حرية اختيار المهنة ونوع 
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العمل» وفي نيل الترقية في المهنة والعمل. 

(ب) حق تقاضي مكافأة مساوية لمكافأة الرجلء والتمتع بمعاملة متساوية عن العمل ذي 
القيمة المساوية. 

(ج) حق التمتع بالإجازات المدفوعة الأجر وبالاستحقاقات التقاعدية والضمانات 
الاجتماعية المؤمنة ضد البطالة أو المرض أو الشيخوخة أو غير ذلك من أسباب العجز 
عن العمل. 

(د) حق تقاضي التعويضات العائلية علي قدم المساواة مع الرجل.. 

2- بغية منع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الحملء وكفالة حقها الفعلي في العملء تتخذ 
التدابير اللازمة منع فصلها في حالة الزواج أو الحملء ولإعطائها إجازة أمومة مأجورة مع 
ضمان عودتها إلي عملها السابق» ولتوفير الخدمات الاجتماعية اللازمة لها مما في ذلك 
خدمات الحضانة.. 

2- لا تعتبر تدابير تمييزية تلك التدابير التي تتخذ لحماية المرأة. في بعض أنواع الأعمال, 


لأسباب تتعلق بصميم تكوينها الجسمي. 
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امادة (11): 


1- يتوجب وضع مبدأ تساوي حقوق الرجل ول مرأة موضع التنفيذ في جميع الدول وفقا 
مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 
2- وتحقيقا لذلك. تحث الحكومات و منظمات غير الحكومية والأفراد. علي بذل أقصي الوسع 


للعمل علي تنفيذ المبادئ الواردة في هذا الإعلان. 


لنت ريوع حك جب 22م 
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اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة 

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 0 كانون الأول/ديسمبر 1952 تاريخ بدء النفاذ: 7 تموزايوليه 
14 

وفقا لأحكام المادة (6) إن الأطراف المتعاقدة, رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال 
والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة. 

واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده. سواء بصورة 
مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية» والحق في أن تتاح له علي قدم المساواة مع سواه 
فرصة تقلد المناصب العامة في بلده. ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع 
بالحقوق السياسية وفي ممارستها. طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق 
الإنسانء وقد قررت عقد اتفاقية علي هذا القصد. وقد اتفقت علي الأحكام التالية: 


امادة (1): 


للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات» بشروط تساوي بينهن وبين الرجالء دون أي 
بي 
المادة (2): 

للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام, المنشأة بمقتضى 
التشريع الوطني» بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمبيز. 


امادة (3): 


الوطني, بشروط تساوي بينهن وبين الرجال» دون أي تمييز. 
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امادة (4): 

1- يفتح باب توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو في الأمم المتحدة. وكذلك بالنيابة عن 
أية دولة أخري وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة في هذا الشأن. 

2- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة. 

امادة (5): 

1- يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة. 

2- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة. 

امادة (6): 

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام 
السادس. 

2- أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام 
السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي إيداعها صك التصديق أو 
الانضمام. 

امادة (7): 
إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظا علي أي من مواد هذه الاتفاقية لدي توقيعها 

الاتفاقية أو تصديقها إياها أو انضمامها إليهاء يقوم الأمين العام بإبلاغ نص التحفظ إلي جميع 

الدول التي تكون أو يجوز لها أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. ولأية دولة تعترض علي التحفظ 
أن تقوم خلال تسعين يوما من تاريخ الابلاغ المذكور (أو علي أثر اليوم الذي تصبح فيه طرفا في 

الاتفاقية) 
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أن تشعر الأمين العام بأنها لا تقبل هذا التحفظ. وفي هذه الحالة» لا يبدأ نفاذ الاتفاقية 

فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ. 

امادة (8): 

1- لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام للأمم 
المتحدة. ويبدأ مفعول هذا الانسمحاب لدي انقضاء سنة علي تاريخ تلقي الأمين العام 
للإشعار المذكور. 

2- يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه مفعول الانسحاب الذي يهبط 
بعدد الأطراف فيها إلي أقل من ستة. 

امادة (9): 
أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقهاء ثم لا 

يسوي عن طريق المفاوضات, يحال بناء علي طلب أي طرف في النزاع إلي محكمة العدل الدولية 

للبت فيهء ما م تتفق الأطراف علي طريقة أخري للتسوية. 

اممادة (10): 
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء الأمم المتحدة, وجميع الدول غير 

الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية, بما يلي: 

(أ) التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة, 

(ب) صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة الخامسة,» 

(ج) التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة السادسة, 

(د) التبليغات والإشعارات الواردة وفقا للمادة السابعة, 

(ه) إشعارات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 1 من المادة الثامنة, 


(و) بطلان الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من المادة الثامنة. 
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المادة (11): 

1- تودع هذه الوثيقة, التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية 
والصينية والفرنسية, في محفوظات الأمم المتحدة. 

2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة إلي جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلي الدول 


غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من امادة الرابعة. 
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إعلان بشأن حماية النساء والأطفال 


عع 


في حالات الطوارئ والمنازعات ال مسلحة 

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3318 (د-29) الممؤرخ في 
4 كانون الأول/ديسمبر 21974 

إن الجمعية العامة وقد نظرت في توصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي الواردة في قراره 
1 (د-56) المؤرخ في 16 آيار/مايو 211974 وإعرابا عن عميق قلقها للآلام التي يعانيها النساء 
والأطفال من السكان المدنيين» الذين يقعون في ظروف مفرطة الكثرة, في حالات الطوارئ 
والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير الممصير والتحرر القومي والاستقلال,» 
ضحايا لأفعال لا إنسانية فيصيبهم منها أذى شديد., وإدراكا منها لما يعانيه النساء والأطفال 
من الآلام في كثير من مناطق العالم» وخصوصا في المناطق المعرضة للقمع والعدوان والاستعمار 
والعنصرية والسيطرة والتسلط الأجنبيينء وإذ يساورها القلق الشديد لاستمرار قوي 
الاستعمار والعنصرية والسيطرة الخارجية الأجنبية» رغم الإدانة العامة القاطعة, في إخضاع كثير 
من الشعوب لنيرها وفي قمع حركات التحرر القومي بوحشية وفي إلحاق الخسائر الكبيرة والآلام 
التي لا تحصى بالسكان الخاضعين لسيطرتهاء وخصوصا النساء والأطفالء وإذ تأسف لاستمرار 
ارتكاب اعتداءات خطيرة علي الحريات الأساسية وكرامة الشخص البشريء ولاستمرار الأنظمة 
الاستعمارية والعنصرية والدول الأجنبية المتسلطة في انتهاك القانون الإنساني الدوليء وإذ 
تشير إلي الأحكام المتصلة بالموضوع في صكوك القانون الإنساني الدولي المتعلقة بحماية النساء 


والأطفال في أيام السلم وأيام الحرب. وإذ تشيرء في جملة من وثائق هامة أخريء إلي قراراها 
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4 (د-23) ال مؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 8: وقراراها 2597 (د-24) ال مؤرخ في 16 
كانون الأول/ديسمبر 9,» وقراريها 2674 (د-25) و 2675 (د-25) ال مؤرخين في 9 كانون 
الأول/ديسمبر 1970 بشأن احترام حقوق الإنسان وبشأن المبادئ الأساسية لحماية السكان 
الممدنيين أثناء المنازعات المسلحة. وكذلك إلي قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1515 (د-48) 
المؤرخ في 28 أيار/مايو 1970 والذي يرجو فيه المجلس من الجمعية العامة أن تنظر في إمكانية 
صياغة إعلان بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ أو في وقت الحربء وإدراكا 
مسئوليتها إزاء مصير الجيل الصاعد وإزاء مصير الأمهاتء اللاتي يؤدين دورا عاما في المجتمع وفي 
الأسرة وخاصة في تنشئة الأطفالء وإذ تضع في اعتبارها ضرورة توفير حماية خاصة للنساء 
والأطفال من بين السكان المدنيينء تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال في 
حالات الطوارئ وا منازعات المسلحة» وتدعو جميع الدول الأعضاء إلي التزام الإعلان التزاما دقيقاء 
1- يحظر الاعتداء علي المدنيين وقصفهم بالقنابلء الأمر الذي يلحق آلاما لا تحصى بهم, 
وخاصة بالنساء والأطفال الذين هم أقل أفراد المجتمع مناعة» وتدان هذه الأعمال. 

2- شكل استعمال الأسلحة الكيماوية والبكتريولوجية أثناء العمليات العسكرية واحد من 
أفدح الانتهاكات لبروتوكول جنيف لعام 1925. واتفاقيات جنيف لعام 1949 ومبادئ 
القانون الدولي الإنساني» وينزل خسائر جسيمة بالسكان المدنيينء بمن فيهم النساء 
والأطفال العزل من وسائل الدفاع عن النفسء ويكون محل إدانة شديدة. 

3- يتعين علي جميع الدول الوفاء الكامل بالالتزامات المترتبة عليها 


طبقا لبروتوكول جنيف لعام 1925 واتفاقيات جنيف لعام 1949., وكذلك 
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-4 


صكوك القانون الدولي الأخرى المتصلة باحترام حقوق الإنسان أثناء المنازعات المسلحة, 
التي تتيح ضمانات هامة لحماية النساء والأطفال. 

يتعين علي جميع الدول المشتركة في منازعات مسلحة. أو في عمليات عسكرية في أقاليم 
أجنبية أو في أقاليم لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية» أن تبذل كل ما في وسعها لتجنيب 
النساء والأطفال ويلات الحرب. ويتعين اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حظر اتخاذ 
تدابير كالاضطهاد والتعذيب والتأديب وال معاملة المهينة والعنف. وخاصة ما كان منها 
موجها ضد ذلك الجزء من السكان المدنيين المؤلف من النساء والأطفال. 

تعتبر أعمالا إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال» 
بما في ذلك الحبس والتعذيب والإعدام رميا بالرصاص والاعتقال بالجملة والعقاب الجماعي 
وتدمير المساكن والطرد قسراء التي يرتكبها المتحاربون أثناء العمليات العسكرية أو في 
الأقاليم المحتلة. 

لا يجوز حرمان النساء والأطفالء من بين السكان المدنيين الذين يجدون أنفسهم في حالات 
الطوارئ والمنازعات المسلحة أثناء الكفاح في سبيل السلم وتقرير المصير والتحرر القومي 
والاستقلال أو الذين يعيشون في أقاليم محتلة, من المأوي أو الغذاء أو المعونة الطبية أو 
غير ذلك من الحقوق الثابتة» وفقا لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء والعهد الدولي 
الخاص بالحقوق ال مدنية والسياسية. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 


والاجتماعية والثقافية. وإعلان حقوق الطفلء وغير ذلك من صكوك القانون الدولي. 
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الباب الثالث 
حقوق الطفل 

من هو الطفل؟ 

الطفل حسب تعريف الأمم المتحدة. هو كل انسان دون الثامنة عشرة من عمره. مام 
ينص قانون دولة ما على اعتباره ناضجآ قبل بلوغ هذا السن. 

كان الأطفال يتعرضون للاعتداء منذ الأزلء لكن هذا الاعتداء لم يحصل على تسمية معترف 
بها رسميآ الا مؤخرا. 

والاعتداء على الأطفال أشبه بآفة تهاجم عقل الأفراد وشخصياتهم فتؤثر على سلوكهم: وهو 
أشبه بفيروس عضوي معد ويتكاثر وينتقل من شخص الى آخر فبما يشبه حلقة مفرغة عبر أجيال 
متطاولة. . فكل ضحية تصاب به تنقله الى ضحية أو أكثر. 

والأطفال الذين يتعرضون للاعتداء في صغرهم أقرب ممارسة هذا السلوك الشائن ضد 
أطفالهم الذين هم بدورهم يحملون آثار هذا الداء العضال في بواطتهم فيصبون جامه اذا 
كبروا» على صغارهم. . وهكذا تستمر ال معضلة في حلقة مفرغة لابد من كسر طوقها. 

والاعتداء على الأطفال ليس مشكلة شخصية أو عائلية بل هي مشكلة قومية وعالمية 
فجميعنا لانخرج عن احدى ثلاثة : 
-2 أما تكبدنا الاعتداء صغاراً . 
- أو شهدنا صغاراً يتكبدونه. 
- أو سمعنا عن أطفال يعانون منه في مكان ما. 

والأطفال الذين يتعرضون للعتداء يكبرون بمخلفات سقيمة لا بد أن تؤثر 


سلبآ على الوسط الذي سيعيشون فية وبعدة أشكال فالاعتداء الذي يتعرض له 
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الأطفال سرعان ما ينفك عن نطاق الأسرة ليملا المجتمع بأسقام السلبية والتشاؤم والتغضب 
والعنف والجرهة والمخدرات والمرض. 

وغالبا ماتكون آثار الاعتداء على الضحايا مدمرة ومزمنة ز وليس من السهل قياس معدل 
الاعتداء على الأطفال في المجتمع لأنه للأسف أقل أنواع العنف ظهورآ وعرضة للاحتجاج» مما ينم 
عن موقف المجتمع المتغاضي أو حتى المتواطئ أزاءه. 

ما يفصح الأطفالذ بالكلمات عن تعرضهم للاعتداء الجنسي او الاعتداء الجسدي أو الاعتداء 
العاطفي أو الاهمال من قبل ذويهمء فانهم عادة يبقون في حيرة واضطراب ازاء ما ينبغي عليهم 
فعله في هذه المواقف. 

ولتردد الأطفال أو خوفهم من أخبار الكبار بما جرى معهم أسباب كثيرة تشمل علاقتهم 
با معتدي والخوف من النتائج اذا تحدثوا عن الأمر والخوف من انتقام المعتدي والقلق من 
الايصدقهم الكبار. 

واذ تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنتء في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وفي العهدين 
الدوليين الخاصين بحقوق الانسان ن أن لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات 
الواردة في تلك الصكوكء دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو 
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة 
أو المولد أو أي وضع أخرء واتفقت على ذلكءواذا تشير الى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في 
الإعلان العالمي لحقوق الانسان أن اللطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتين ن وفي 
0 تشرين الثاني/نوفمبر1989 احتفلت الجمعية العامةبالذكرى السنوية الثلاثين لاعلان 
حقوق الانسان. وفي ذلك اليوم أيضآ ن وسع المجتمع الدولي نطاق حماية حقوق 
الانسان ليشمل احدى أشد الفئات ضعفآ في المجتمع. وهي الأطفالء اذا اعتمد اتفاقية 


الأمم المتحدة لحقوق الطفل. وتشكل هذه الاتفاقية أول صك قانوني دولي يرسي الضمانات 


122 


ال مركز القومي 


لمجموعة حقوق الانسان الخاصة بالطفل وان وضع حقوق مستقلة للطفل هو تطور حديث 
نسبيآ. وم تقبل الدولة مسؤلية حماية الطفل من سلطة الأبوين أو الاستغلال الاقتصادي أو 
الاهمال الاجتماعي الا بعد ظهور حركات الاصلاح في الفرن التاسع عشر. وفي مرحلة ما قبل 
تأسيس الأمم المتحدة ن كانت حقوق الطفل ينظر اليها أساسا في سياق التدابير الواجب اتخاذها 
ضد الرقء وتشغيل الأطفالء والاتجار بالقاصرين واستغلالهم في الدعارة. وفي هذا الصدد ن 
اعتمدت عصبة الأمم في عام 1924 اعلان جنيف لحقوق الطفل. 

وقد أضحى هذا الإعلان منذ ذلك الحين منارة للعمل على الصعدين الخاص والعام لصالح 
الطفل. 

واذ يؤكد الاعلان» الذي يؤكد أن " الانسانية مطالبة بمنح الطفل خير ما لديها ", فان 
سلامته كاطار أخلاقي لحقوق الطفل لاتزال ثابتة كما كانت منذ ثلاثين عاما. 

وقد تجلت خلال الأعمال التحضرية للسنة الدولية للطفل ضرورة اضفاء قوة القانون 
التعاهدي على حقوف الطفل. وفي ذلك العام 1979, شرعت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان 
بالعمل في صياغة اتفاقية في هذا الصدد بناء على مبادرة من بولندا. 

وقد أولت لجنة حقوق الانسان في الفترة من عام 1979 الى عام 1989 عناية متزايدة 
لصوغ الاتفاقية. وعندما قدمت اللجنه النص النهائي للاتفاقية في أوائل عام 1989 واعتمدته 
الجمعية العامة لاحقا بالاجماع بموجب القرار 25/44 كانت الاتفاقية قد اكتسبت بالفعل زخما 
هائلآ. وتذهب اتفاقية حقوق الطفل الى أبعد مما ذهب اليه الإعلان اذ تجعل الدول التي تقبل 


الاتفاقية مسؤلية قانونيا عن اعمالها حيال الأطفال. 
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وقد وقع على الاتفاقية في 26 كانون الثاني/يناير 1990 وهو اليوم الأول الذي فتح فيه باب 
التوقيع عليهاء عدد من البلدان لم يسبق له مثيل بلغ مجموعه 61 بلدا. ودخلت الاتفاقية حيز 
النفاذ في 2 أيلول/سبتمبر 1990 بورود أكثر من 20 تصديقا عليها. 

وهذه الاتفاقية المؤلفة من 24 مادة التي تمثل "شرعة حقوق " للطفل . تجعل مصالح 
الطفل الفضلى منارتها الهادية. 

وتتخذ الاتفاقية نهجا يتسم بالايجابية والتطلعية» فتهيب بالدول التي تصدق عليها أن 
تهيئ الظروف التي تتيح للطفل المشاركة على نحو فعال ومبدع في الحياة الاجتماعية والسياسية 
في بلدانها. 

وعلاوة على ذلك تم اعتماد بروتكولين اضافيين لاتفاقية حقوق الطفل من قبل الجمعية 
العامة الأمم المتحدة في 25 أيار / مايو 2000. وهما 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في الصراعات المسلحة. 

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال وبغاء الطفال وللمواد 
الاباحية عن الأطفال. 

ولابد من أن تصادق الدول على البروتوكولين قبل أن يدخلا حيز النفاذ. وهو نفس الاجراء 
المتبع في اتفاقية حقوق الطفل. والحكومات مدعوة الى توقيع هاتين الوثيقتين في أفرب وقت 
ممكن. واتفاقية حقوق الطفل ومعها الإعلان وخطة العمل الصادران عن مؤتمر القمة العالمي 
من أجل الطفل تحدد رؤية بلا أطلق عليه "الأولوية للأطفال". 


لذا فأن هذا الباب يتطرق الى " الاتفاقيات" أو " المعاهدات " المتعلقة بحقوق الطفل. 
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إعلان حقوق الطفل 
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1386 (د-14) المؤرخ في 20 تشرين 


الثاني /نوفمير 1959 
الديباجة 


ما كانت شعوب الأمم المتحدة, في الميثاق. قد أكدت مرة أخري إيمانها بحقوق الإنسان 
الأساسية وبكرامة الشخص الإنساني وقيمته. وعقدت العزم علي تعزيز التقدم الاجتماعي 
والارتقاء بمستويات الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الأمم المتحدة, قد نادت» في 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء بأن لكل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة فيه 
دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدينء أو الرأي سياسيا أو غير 
سياسيء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخرء وما كان الطفل 
يحتاج. بسب عدم نضجه الجسمي والعقلي إلي حماية وعناية خاصة. وخصوصا إلي حماية 
قانونية مناسبة سواء قبل مولده أو بعده, وبما أن ضرورة هذه الحماية الخاصة قد نص عليها في 
إعلان حقوق الطفل الصادر في جنيف عام 1924 واعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
وفي النظم الأساسية للوكالات المتخصصة والمنظمات الدولية المعنية برعاية الأطفالء وبما أن 
للطفل علي الإنسانية أن تمنحه خير ما لديهاء فإن الجمعية العامة تصدر رسميا "إعلان حقوق 
الطفل" هذا لتمكنيه من التمتع بطفولة سعيدة ينعم فيهاء لخيره وخير ا مجتمع. بالحقوق 
والحريات ا مقررة في هذا الإعلانء وتدعو الآباء والأمهاتء والرجال والنساء كلا بمفرده. كما تدعو 
المنظمات الطوعية والسلطات المحلية والحكومات القومية إلي الاعتراف بهذه الحقوق والسعي 


لضمان مراعاتها بتدابير تشريعية وغير تشريعية تتخذ تدريجيا وفقا للمبادئ التالية: 
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ع ع 
ا مبدا الأول 
يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن 
يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي 
سياسيا أو غير سياسيء أو الأصل القومي أو الاجتماعيء أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر 
يكون له أو لأسرته. 
ع 
ا ممبدا الثانى 
يجب أن يتمتع الطفل بحماية خاصة وأن يمنح. بالتشريع وغيره من الوسائلء الفرص 
والتسهيلات اللازمة لإتاحة نموه الجسمي والعقاي والخلقي والروحي والاجتماعي نموا طبيعيا 
سليما في جو من الحرية والكرامة. وتكون مصلحته العليا محل الاعتبار الأول في سن القوانين 
لهذه الغاية. 
ع ا 8 
ا مبدا الثالث 
للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية. 
ع 
المبدأ الرابع 
يجب أن يتمتع الطفل بفوائد الضمان الاجتماعي وأن يكون مؤهلا للنمو الصحي السليم. 
وعلي هذه الغاية. يجب أن يحاط هو وأمه بالعناية والحماية الخاصتين اللازمتين قبل الوضع 
وبعده. وللطفل حق في قدر كاف من الغذاء والمأوي واللهو والخدمات الطبية. 
ع 
ال مبدا الخامس 
يجب أن يحاط الطفل المعوق جسميا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة والتربية والعناية 
الخاصة التى تقتضيها حالته. 
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الممبدأ السادس 

يحتاج الطفل لكي ينعم بشخصية منسجمة النمو مكتملة التفتح, إلي الحب والتفهم. 
ولذلك يراعي أن تتم تنشئته إلي أبعد مدي ممكنء برعاية والديه وفي ظل مسؤوليتهماء وعلى أي 
حالء في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي فلا يجوز إلا في ظروف استثنائية. فصل 
الطفل الصغير عن أمه. ويجب علي المجتمع والسلطات العامة تقديم عناية خاصة للأطفال 
ا محرومين من الأسرة وأولئك المفتقرين إلي كفاف العيش. ويحسن دفع مساعدات حكومية وغير 
حكومية للقيام بنفقة أطفال الأسر الكبيرة العدد. 


المبدأ السابع 


للطفل حق في تلقي التعليم» الذي يجب أن يكون مجانيا وإلزامياء في مراحله الابتدائية 
علي الأقل» وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه» علي أساس تكافؤ الفرص, من تنمية 
ملكاته وحصافته وشعوره بالمسؤولية الأدبية والاجتماعية. ومن أن يصبح عضوا مفيدا في 
المجتمع.ويجب أن تكون مصلحة الطفل العليا هي المبدأ الذي يسترشد به المسؤولون عن تعليمه 
وتوجيهه. وتقع هذه المسؤولية بالدرجة الأولي علي أبويه.ويجب أن تتاح للطفل فرصة كاملة 
للعب واللهوء اللذين يجب أن يوجها نحو أهداف التعليم ذاتها. وعلي المجتمع والسلطات العامة 
السعي لتيسير التمتع بهذا الحق. 

ا مبدأ الثامن 


يجب أن يكون الطفلء في جميع الظروفء بين أوائل المتمتعين بالحماية والإغاثة. 
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المبدأً التاسع 
يجب أن يتمتع الطفل بالحماية من جمع صور الإهمال والقسوة والاستغلال. ويحظر 
الاتجار به علي أية صورة. ولا يجوز استخدام الطفل قبل بلوغه السن الأدنفى الملائم. ويحظر في 
جميع الأحوال حمله علي العمل أو تركه يعمل في أية مهنة أو صنعة تؤذي صحته أو تعليمه أو 
تعرقل نموه الجسمي أو العقلي أو الخلقي. 
ال ممبداً العاثر 
يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع ال ممارسات التي قد تدفع إلي التمييز العنصري 
أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييزء وأن يري علي روح التفهم والتسامح. والصداقة 
بين الشعوبء والسلم والأخوة العالمية» وعلي الإدراك التام لوجوب تكريس طاقته ومواهبه 


لخدمة إخوانه البشر. 


* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية, المجلد الأول الأمم المتحدة, نيويورك, 21993 


رقم المبيع,4.94.1177-101.1 1 أنه ص 237.مم ال متحدة. نيويورك. 1993. رقم 


ا مبيع 1 اكه ,4.94.1117-1701.1. ص232. 
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اتفاقية حقوق الطفل 

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة 25/44 المؤرخ في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1989 تاريخ بدء النفاذ: 2 أيلول اسبتمبر 
0 وفقا للمادة 49. 

الديباجة 

إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية, إذ ترى أنه وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم 
المتحدة» يشكل الاعتراف بالكرامة المتأصلة لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية 
وغير القابلة للتصرفء أساس الحرية والعدالة والسلم في العام وإذا تضع في اعتبارها أن شعوب 
الأمم المتحدة قد أكدت من جديد في الميثاق إيمانها بالحقوق الأساسية للإنسان وبكرامة الفرد 
وقدره, وعقدت العزم على أن تدفع بالرقى الاجتماعي قدما وترفع مستوى الحياة في جو من 
الحرية أفسح, وإذا تدرك أن الأمم المتحدة قد أعلنت,. في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى 
العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسانء أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات 
الواردة في تلك الصكوكء دون أي نوع من أنواع التميبز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو 
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو 
ا مولد أو أي وضع آخرء واتفقت على ذلكء وإذ تشير إلى أن الأمم المتحدة قد أعلنت في الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان أن للطفولة الحق في رعاية ومساعدة خاصتينء واقتناعا منها بأن الأسرة, 
باعتبارها الوحدة الأساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو ورفاهية جميع أفرادها وبخاصة 
الأطفالء ينبغي أن تولى الحماية والمساعدة اللازمتين لتتمكن من الاضطلاع الكامل بمسؤولياتها 


داخل المجتمع: وإذ تقر بأن الطفلء كي تترعرع شخصيته ترعرعا كاملا ومتناسقاء ينبغي أن ينشأ في 
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بيئة عائلية في جو من السعادة والمحبة والتفاهمء وإذ ترى أنه ينبغي إعداد الطفل إعدادا كاملا 
ليحيا حياة فردية في المجتمع وتربيته بروح المثل العليا ا معلنة في ميثاق الأمم المتحدة» وخصوصا 
بروح السلم والكرامة والتسامح والحرية والمساواة والإخاءء وإذ تضع في اعتبارها أن الحاجة إلى 
توفير رعاية خاصة للطفل قد ذكرت في إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام 1924 وفى إعلان حقوق 
الطفل الذي اعتمدته الجمعية العامة في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 1959 والمعترف به في الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ولاسيما في المادتين 
3 و 24) وفى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (ولا سيما في 
المادة 10) وفى النظم الأساسية والصكوك ذات الصلة للوكالات ا متخصصة وا منظمات الدولية 
المعنية بخير الطفلء وإذ تضع في اعتبارها "أن الطفلء بسبب عدم نضجه البدني والعقاليء يحتاج 
إلى إجراءات وقاية ورعاية خاصة. بما في ذلك حماية قانونية مناسبة. قبل الولادة وبعدها" وذلك 
كما جاء في إعلان حقوق الطفلء وإذ تشير إلى أحكام الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية 
والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم. مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على 
الصعيدين الوطني والدوليء وإلى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شئون قضاء 
الأحداث (قواعد بكين). وإلى الإعلان بشأن حماية النساء والأطفال أثناء الطوارئ والمنازعات 
المسلحة. وإذ تسلم بأن ثمة. في جميع بلدان العالم» أطفالا يعيشون في ظروف صعبة للغاية» وبأن 
هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى مراعاة خاصة. وإذ تأخذ في الاعتبار الواجب أهمية تقاليد كل شعب 
وقيمه الثقافية لحماية الطفل وترعرعه ترعرعا متناسقاء وإذا تدرك أهمية التعاون الدولي 


لتحسين ظروف معيشة الأطفال في كل بلدء ولا سيما في البلدان النامية. 
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قد اتفقت على ما يلى: 

ع 
الجزء الاول 

امادة (1): 
لأغراض هذه الاتفاقية, يعنى الطفل كل إنسان م يتجاوز الثامنة عشرة, مالم يبلغ سن 

امادة (2): 

1- تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع 
لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييء بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي 
القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لختهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم 
القومي أو الإثني أو الاجتماعي. أو ثروتهم» أو عجزهم. أو مولدهم. أو أي وضع آخر. 

2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال 
التميبز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو 
أعضاء الأسرة, أو أنشطتهم أو آرائهم ا معبر عنها أو معتقداتهم. 

امادة (3): 

1- في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال. سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية 
العامة أو الخاصة. أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية» يولي الاعتبار 
الأول بمصالح الطفل الفضاى. 

2- تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه. مراعية 
حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد ال مسؤولين قانونا عنه. وتتخذ, 
تحقيقا لهذا الغرضء جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة. 
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3- تكفل الدول الأطراف أن تتقيد المؤسسات والإدارات والمرافق المسؤولة عن رعاية أو حماية 
الأطفال بالمعايير التي وضعتها السلطات المختصة, ولا سيما في مجالي السلامة والصحة وفى 
عدد موظفيها وصلاحيتهم للعملء وكذلك من ناحية كفاءة الإشراف. 
امادة (4): 
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال 
الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, 
تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة, وحيثما يلزم» في إطار 
التعاون الدولي. 
امادة (5): 
تحترم الدول الأطراف مسؤوليات وحقوق وواجبات الوالدين أو. عند الاقتضاءء. أعضاء 
الأسرة الموسعة أو الجماعة حسبما ينص عليه العرف ال محليء أو الأوصياء أو غيرهم من الأشخاص 
المسؤولين قانونا عن الطفلء في أن يوفروا بطريقة تتفق مع قدرات الطفل المتطورة» التوجيه 
والإرشاد الملانمين عند ممارسة الطفل الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية. 
امادة (6): 
1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة. تكفل الدول الأطراف إلى أقصى 
حد ممكن بقاء الطفل ونموه. 
امادة (7): 
1- يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب 


جنسية, ويكون له قدر الإمكان» الحق في معرفة والديه وتلقى رعايتهما. 
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2- تكفل الدول الأطراف إعمال هذه الحقوق وفقا لقانونها الوطني والتزاماتها بموجب 


الصكوك الدولية المتصلة بهذا الميدان» ولاسيما حيثما يعتبر الطفل عديم الجنسية في 


امادة (8): 


-1 


-2 


تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته. 
واسمه. وصلاته العائلية. على النحو الذي يقره القانون. وذلك دون تدخل غير شرعي. 
إذا حرم أي طفل بطريقة غير شرعية من بعض أو كل عناصر هويته, تقدم الدول الأطراف 


المساعدة والحماية المناسبتين من أجل الإسراع بإعادة إثبات هويته. 


امادة (9): 


-1 


-3 


-4 


تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهماء إلا عندما تقرر 
السلطات المختصة. رهنا بإجراء إعادة نظر قضائية: وفقا للقوانين والإجراءات المعمول بهاء 
أن هذا الفصل ضروري لصون مصالح الطفل الفضلى. وقد يلزم مثل هذا القرار في حالة 
معينة مثل حالة إساءة الوالدين معاملة الطفل أو إهمالهما له. أو عندما يعيش الوالدان 
منفصلين ويتعين اتخاذ قرار بشأن محل إقامة الطفل.. 

في أية دعاوى تقام عملا بالفقرة 1 من هذه المادة» تتاح لجميع الأطراف ا معنية الفرصة 
للاشتراك في الدعوى والإفصاح عن وجهات نظرها. 

تحترم الدول الأطراف حق الطفل ال منفصل عن والديه أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة 
منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديهء إلا إذا تعارض ذلك مع مصالح 
الطفل الفضلى.. 

في الحالات التي ينشأ فيها هذا الفصل عن أي إجراء اتخذته دولة من 


الدول الأطراف. مثل تعريض أحد الوالدين أو كليهما أو الطفل للاحتجاز 
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أو الحبس أو النفي أو الترحيل أو الوفاة (بما في ذلك الوفاة التي تحدث لأي سبب أثناء احتجاز 
الدولة الشخص)» تقدم تلك الدولة الطرف عند الطلبء للوالدين أو الطفلء أو عند 
الاقتضاء. لعضو آخر من الأسرة, المعلومات الأساسية الخاصة بمحل وجود عضو الأسرة 


الغائب (أو أعضاء الأسرة الغائبين) إلا إذا كان تقديم هذه المعلومات ليس لصالح الطفل. 


نتائج ضارة للشخص ال معنى (أو الأشخاص ال معنيين). 
امادة (10): 


1- وفقا للالتزام الواقع على الدول الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة 9. تنظر الدول 
الأطراف في الطلبات التي يقدمها الطفل أو والداه لدخول دولة طرف أو مغادرتها بقصد 
جمع شمل الأسرة. بطريقة إيجابية وإنسانية وسريعة. وتكفل الدول الأطراف كذلك ألا 
تترتب على تقديم طلب من هذا القبيل نتائج ضارة على مقدمي الطلب وعلى أفراد 
أسرهم. 

3- للطفل الذي يقيم والداه في دولتين مختلفتين الحق في الاحتفاظ بصورة منتظمة 
بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه. إلا في ظروف استثنائية. وتحقيقا لهذه 
الغاية ووفقا لالتزام الدول الأطراف بموجب الفقرة 2 من المادة 9. تحترم الدول 
الأطراف حق الطفل ووالديه في مغادرة أي بلد. بما في ذلك بلدهم هم. وفى دخول 
بلدهم. ولا يخضع الحق في مغادرة أي بلد إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي 
تكون ضرورية لحماية الأمن الوطنيء أو النظام العام, أو الصحة العامة أو الآداب 
العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم وتكون متفقة مع الحقوق الأخرى المعترف بها في 


هذه الاتفاقية. 
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امادة (11): 


1- تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير 
مشروعة. 

2- وتحقيقا لهذا الغرضء تشجع الدول الأطراف عقد اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف أو 
الانضمام إلى اتفاقات قائمة. 

الممادة (12): 

1- تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير 
عن تلك الآراء بحرية في جميع المسائل التي تمس الطفلء وتولى آراء الطفل الاعتبار 
الواجب وفقا لسن الطفل ونضجه. 

2- ولهذا الغرضء تتاح للطفلء بوجه خاصء فرصة الاستماع إليه في أي إجراءات قضائية 
وإدارية تمس الطفلء إما مباشرة, أو من خلال ممثل أو هيئة ملائمة. بطريقة تتفق مع 
القواعد الإجرائية للقانون الوطني. 

الممادة (13): 

1- يكون للطفل الحق في حرية التعبي. ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات 
والأفكار وتلقيها وإذاعتهاء دون أي اعتبار للحدود. سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة, أو 
الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل. 

2- يجوز إخضاع ممارسة هذا الحق لبعض القيود. بشرط أن ينص القانون عليها وأن تكون 
لازمة لتأمين ما يلي: 

(أ) احترام حقوق الغير أو سمعتهم,» أو 
(ب) حماية الأمن الوطني أو النظام العام» أو الصحة العامة أو الآداب العامة. 
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اممادة (14): 


-1 


-2 


تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. 

تحترم الدول الأطراف حقوق وواجبات الوالدين وكذلك, تبعا للحالة, الأوصياء القانونيين 
عليه» في توجيه الطفل في ممارسة حقه بطريقة تنسجم مع قدرات الطفل المتطورة. 

لا يجوز أن يخضع الإجهار بالدين أو المعتقدات إلا للقيود التي ينص عليها القانون 
واللازمة لحماية السلامة العامة أو النظام أو الصحة أو الآداب العامة أو الحقوق 


والحريات الأساسية للآخرين. 


الممادة (15): 


-1 


-2 


تعترف الدول الأطراف بحقوق الطفل في حرية تكوين الجمعيات وفى حرية الاجتماع 
السلمي. 

لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأية قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي 
تقتضيها الضرورة في مجتمع دهقراطي لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام 


العام, أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو تحماية حقوق الغير وحرياتهم. 


الممادة (16): 


-1 


-2 


منزله أو مراسلاته. ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته. 


للطفل حق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس. 


الممادة (17): 


تعترف الدول الأطراف بالوظيفة الهامة التي تؤديها وسائط الإعلام وتضمن 


إمكانية حصول الطنفل على ال معلومات وامواد من شتى المصادر 
الوطنية والدوليةء. وبخاصة تلك التى تستهدف تعزيز رفاهيته الاجتماعية 
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والروحية والمعنوية وصحته الجسدية والعقلية. وتحقيقا لهذه الغاية. تقوم الدول الأطراف بما 

(أ) تشجيع وسائط الإعلام على نشر المعلومات وال مواد ذات المنفعة الاجتماعية والثقافية للطفل 
ووفقا لروح المادة 229 

(ب) تشجيع التعاون الدولي في إنتاج وتبادل ونشر هذه المعلومات والمواد من شتى المصادر 
الثقافية والوطنية والدولية» 

(ج) تشجيع إنتاج كتب الأطفال ونشرهاء 

(د) تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى 
مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين» 

(ه) تشجيع وضع مبادئ توجيهية ملانمة لوقاية الطفل من المعلومات وامواد التي تضر بصالحه. 
مع وضع أحكام المادتين 13 و 18 في الاعتبار. 

اممادة (18): 

1- تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ القائل إن كلا الوالدين 
يتحملان مسؤوليات مشتركة عن تربية الطفل ونموه. وتقع علي عاتق الوالدين أو الأوصياء 
القانونيين» حسب الحالة, المسؤولية الأولي عن تربية الطفل ونموه. وتكون مصالح الطفل 
الفضلى موضع اهتمامهم الأساسي. 

2- في سبيل ضمان وتعزيز الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية. على الدول الأطراف في هذه 
الاتفاقية أن تقدم المساعدة الملائمة للوالدين وللأوصياء القانونيين في الاضطلاع بمسئوليات 
تربية الطفل وعليها أن تكفل تطوير مؤسسات ومرافق وخدمات رعاية الأطفال. 

3- تتخذ الدول الأطراف كل التدابير الملائمة لتضمن لأطفال الوالدين العاملين حق الانتفاع 
بخدمات ومرافق رعاية الطفل التي هم مؤهلون لها. 
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امادة (19): 


1- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة 
لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو 
المعاملة المنطوية على إهمالء وإساءة المعاملة أو الاستغلالء بما في ذلك الإساءة الجنسية, 
وهو في رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوني (الأوصياء القانونيين) عليه أو أي شخص 
آخر يتعهد الطفل برعايته. 

2- ينبغي أن تشمل هذه التدابير الوقائيةء حسب الاقتضاءء إجراءات فعالة لوضع برامج 
اجتماعية لتوفير الدعم اللازم للطفل ولأولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم, وكذلك 
للأشكال الأخرى من الوقاية, ولتحديد حالات إساءة معاملة الطفل المذكورة حتى الآن 
والإبلاغ عنها والإحالة بشأنها والتحقيق فيها ومعالجتها ومتابعتها وكذلك لتدخل القضاء 
حسب الاقتضاء. 


اممادة (20): 


1- للطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائلية أو الذي لا يسمح له. حفاظا على 
مصائلحة الفصليء بالبقاء في تلك البيئة» الحق في حماية ومساعدة خاصتين توفرهما الدولة. 

2-2 تضمن الدول الأطرافء, وفقا لقوانينها الوطنية» رعاية بديلة لمثل هذا الطفل. 
4- يمكن أن تشمل هذه الرعاية» في جملة أمورء الحضانة, أو الكفالة الواردة في القانون 
الإسلامي, أو التبني» أو. عند الضرورة» الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. 
وعند النظر في الحلولء ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية 


الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية. 
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امادة (21): 


تضمن الدول التي تقر و/أو تجيز نظام التبني إيلاء مصالح الطفل الفضلى الاعتبار الأول 

والقيام بما يلي: 

(أ) تضمن ألا تصرح بتبني الطفل إلا السلطات المختصة التي تحدد. وفقا للقوانين والإجراءات 
المعمول بها وعلى أساس كل المعلومات ذات الصلة ا موثوق بهاء أن التبني جائز نظرا لحالة 
الطفل فيما يتعلق بالوالدين والأقارب والأوصياء القانونيين وأن الأشخاص ال معنيين. عند 
الاقتضاء. قد أعطوا عن علم موافقتهم على التبني على أساس حصولهم على ما قد يلزم من 
ا لمشورة, 

(ب) تعترف بأن التبني في بلد آخر يكن اعتباره وسيلة بديلة لرعاية الطفلء إذا تعذرت إقامة 
الطفل لدي أسرة حاضنة أو متبنية» أو إذا تعذرت العناية به بأي طريقة ملائمة في وطنهء 

(ج) تضمنء بالنسبة للتبني في بلد آخرء أن يستفيد الطفل من ضمانات ومعايير تعادل تلك 
القائمة فيما يتعلق بالتبني الوطني» 

(د) تتخذ جميع التدابير المناسبة كي تضمنء بالنسبة للتبني في بلد آخر, أن عملية التبني لا تعود 
على أولئك المشاركين فيها بكسب مالي غير مشروع» 

(ه) تعززء عند الاقتضاء. أهداف هذه المادة بعقد ترتيبات أو اتفاقات ثنائية أو متعددة 
الأطراف. وتسعىء في هذا الإطارء إلى ضمان أن يكون تبنى الطفل في بلد آخر من خلال 
السلطات أو الهيئات المختصة. 

امادة (22): 


1- تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية التدابير الملاتمة لتكفل للطفل 
الذي يسعى للحصول على مركز لاجئء أو الذي يعتبر لاجئا وفقا للقوانين 
والإجراءات الدولية أو المحلية ا معمول بهاء سواء صحبه أو لم يصحبه 
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والداه أو أي شخص آخرء تلقى الحماية والمساعدة الإنسانية المناسبتين في التمتع 
بالحقوق ال منطبقة ال موضحة في هذه الاتفاقية وفى غيرها من الصكوك الدولية الإنسانية 
أو المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدول المذكورة أطرافا فيها. 

2- ولهذا الغرضء توفر الدول الأطراف. حسب ما تراه مناسباء التعاون في أي جهود تبذلها 
الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الحكومية الدولية المختصة أو المنظمات غير الحكومية 
المتعاونة مع الأمم المتحدة. لحماية طفل كهذا ومساعدته, وللبحث عن والدي طفل لاجى 
لا يصحبه أحد أو عن أي أفراد آخرين من أسرته. من أجل الحصول على المعلومات اللازمة 
لجمع شمل أسرته. وفى الحالات التي يتعذر فيها العثور على الوالدين أو الأفراد الآخرين 
لأسرته. يممنح الطفل ذات الحماية ال ممنوحة لأي طفل آخر محروم بصفة دائمة أو مؤقتة 
من بيئته العائلية لأي سببء كما هو موضح في هذه الاتفاقية. 


اممادة (23): 


1- تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعوق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة» في 
ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على النفس وتيسر مشاركته الفعلية في ا مجتمع. 

2- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل ال معوق في التمتع برعاية خاصة وتشجع وتكفل للطفل 
المؤهل لذلك وللمسؤولين عن رعايته» رهنا بتوفر الموارد. تقديم المساعدة التي يقدم عنها 
طلبء والتي تتلاءم مع حالة الطفل وظروف والديه أو غيرهما ممن يرعونه. 

2- إدراكا للاحتياجات الخاصة للطفل المعوقء توفر المساعدة المقدمة وفقا 
للفقرة 2 من هذه المادة مجانا كلما أمكن ذلكء. مع مراعاة ال موارد المالية 
للوالدين أو غيرهما ممن يقومون برعاية الطفلء وينبغي أن تهدف إلى 


ضمان إمكانية حصول الطفل المعوق فعلا على التعليم والتدريب. وخدمات 
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الرعاية الصحية. وخدمات إعادة التأهيلء والإعداد للممارسة عملء والفرص الترفيهية 
وتلقيه ذلك بصورة تؤدى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي للطفل ونموه الفردي. بما في 
ذلك نموه الثقافي والروحي. على أكمل وجه ممكن. 
على الدول الأطراف أن تشجع. بروح التعاون الدوليء تبادل المعلومات المناسبة في ميدان 
الرعاية الصحية الوقائية والعلاج الطبي والنفسي والوظيفي للأطفال المعوقينء بما في ذلك 
نشر المعلومات المتعلقة بمناهج إعادة التأهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول إليهاء 
وذلك بغية تمكين الدول الأطراف من تحسين قدراتها ومهاراتها وتوسيع خبرتها في هذه 


المجالات. وتراعى بصفة خاصة: في هذا الصدد, احتياجات البلدان النامية. 


امادة (24): 


-1 


-2 


تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في 

مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها 

لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه. 

تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ. بوجه خاص. التدابير المناسبة من 

أجل: 

(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال» 

(ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد 
على تطوير الرعاية الصحية الأولية, 

(ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأوليةء عن طريق 
أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية 


الكافية ومياه الشرب النقية. آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره, 
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(د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدهاء 

(ه) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع, ولا سيما الوالدين والطفلء با معلومات 
الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته. ومزايا الرضاعة الطبيعية. ومبادئ حفظ 
الصحة والإصحاح البيئي» والوقاية من الحوادث, وحصول هذه القطاعات على تعليم 
في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات» 

(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدينء والتعليم والخدمات المتعلقة 
بتنظيم الأسرة. 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي 

تضر بصحة الأطفال. 

تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي 

إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات 

البلدان النامية في هذا الصدد. 


اممادة (25): 


تعترف الدول الأطراف بحق الطفل الذي تودعه السلطات المختصة لأغرض الرعاية أو 


الحماية أو علاج صحته البدنية أو العقلية في مراجعة دورية للعلاج المقدم للطفل ولجميع 
الظروف الأخرى ذات الصلة بإيداعه. 


امادة (26): 


-1 


تعترف الدول الأطراف لكل طفل بالحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعيء بما في ذلك 
التأمين الاجتماعي» وتتخذ التدابير اللازمة لتحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق وفقا لقانونها 
الوطني. 
3- ينبغي منح الإعانات» عند الاقتضاء. مع مراعاة موارد وظروف الطفل والأشخاص 
المسؤولين عن إعالة الطفلء فضلا عن أي اعتبار آخر ذي صلة بطلب يقدم من جانب 
الطفل أو نيابة عنه للحصول على إعانات. 
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امادة (27): 


-1 


-2 


تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل في مستوى معيشي ملائم لنموه البدني والعقلي 
والروحي وا معنوي والاجتماعي. 

يتحمل الوالدان أو أحدهما أو الأشخاص الآخرون ال مسؤولون عن الطفلء ا مسؤولية 
الأساسية عن القيام» في حدود إمكانياتهم المالية وقدراتهم» بتأمين ظروف ال معيشة اللازمة 
لنمو الطفل. 

تتخذ الدول الأطراف. وفقا لظروفها الوطنية وفى حدود إمكانياتهاء التدابير املائمة من أجل 
مساعدة الوالدين وغيرهما من الأشخاص ال مسؤولين عن الطفلء علي إعمال هذا الحق 
وتقدم عند الضرورة المساعدة المادية وبرامج الدعم, ولا سيما فيما يتعلق بالتغذية 
والكساء والإسكان. 

تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لكفالة تحصيل نفقة الطفل من الوالدين أو من 
الأشخاص الآخرين ال مسؤولين ماليا عن الطفلء سواء داخل الدولة الطرف أو في الخارج. 
وبوجه خاص, عندما يعيش الشخص المسؤول ماليا عن الطفل في دولة أخرى غير الدولة 
التي يعيش فيها الطفلء تشجع الدول الأطراف الانضمام إلى اتفاقات دولية أو إبرام 
اتفاقات من هذا القبيلء وكذلك اتخاذ ترتيبات أخرى مناسبة. 


امادة (28): 


-1 


تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم» وتحقيقا للإعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا 

وعلى أساس تكافؤ الفرص» تقوم بوجه خاص با يلي: 

(أ) جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع» 

(ب) تشجيع تطوير شتى أشكال التعليم الثانوي» سواء العام أو المهني» وتوفيرها وإتاحتها 
لجميع الأطفالء واتخاذ التدابير المناسبة مثل إدخال مجانية التعليم وتقديم 
المساعدة المالية عند الحاجة إليها,ء 

(ج) جعل التعليم العالي» بشتى الوسائل المناسبة» متاحا للجميع على أساس القدرات» 
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(د) جعل المعلومات والمبادئ الإرشادية التربوية والمهنية متوفرة لجميع الأطفال وفى 
متناولهم» 

(ه) اتخاذ تدابير لتشجيع الحضور المنتظم في المدارس والتقليل من معدلات ترك الدراسة. 
تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير ا مناسبة لضمان إدارة النظام في المدارس على نحو 
يتمشى مع كرامة الطفل الإنسانية ويتوافق مع هذه الاتفاقية. 

تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي في الأمور المتعلقة 
بالتعليم» وبخاصة بهدف الإسهام في القضاء على الجهل والأمية في جميع أنحاء العام 
وتيسير الوصول إلى ا معرفة العلمية والتقنية وإلى وسائل التعليم الحديثة. وتراعى بصفة 


خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد. 


امادة (29): 


-1 


توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو: 

(أ) تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتهاء 

(ب) تنمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم 
اللتحدة» 

(ج) تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة, والقيم الوطنية للبلد 
الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات ال مختلفة عن 
حضارته. 

(د) إعداد الطفل لحياة تستشعر ال مسؤولية في مجتمع حرء بروح من التفاهم والسلم 
والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية 
والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين» 


(ه) تنمية احترام البيئة الطبيعية. 
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2- ليس في نص هذه امادة أو المادة 28 ما يفسر على أنه تدخل في حرية الأفراد والهيئات في 
إنشاء المؤسسات التعليمية وإدارتهاء رهنا على الدوام بمراعاة المبادئ المنصوص عليها في الفقرة 
1 من هذه المادة وباشتراط مطابقة التعليم الذي توفره هذه المؤسسات للمعايير الدنيا التي 
قد تضعها الدولة. 

اممادة (30): 
في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين» 

لا يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع, مع بقية 

أفراد المجموعة, بثقافته, أو الاجهار بدينه وممارسة شعائرهء أو استعمال لغته. 

اممادة (31): 

1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغء ومزاولة الألعاب وأنشطة 
الاستجمام المناسبة لسنه والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون. 

2- تحترم الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية والفنية 
وتشجع على توفير فرص ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة 
أوقات الفراغ. 

اممادة (32): 

1- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل 
يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفلء أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو 
بنموه البدنيء أو العقليء أو الروحيء أو المعنويء أو الاجتماعي. 

5- تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل 
تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرضء ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات 
الصلةء تقوم الدول الأطراف بوجه خاص با ياي: 


145 


ال مركز القومي 


(أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل, 

(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه. 

(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية. 
امادة (33): 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة» بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية 
والاجتماعية والتربوية» لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد الل مؤثرة 
على العقلء وحسبما تحددت ف المعاهدات الدولية ذات الصلة» ومنع استخدام الأطفال في إنتاج 
مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها 
امادة (34): 

تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك 
الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف. بوجه خاصء جميع التدابير الملائمة الوطنية 
والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع: 
(أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع» 
(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة» 
(ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض وامواد الداعرة. 
امادة (35): 

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملانئمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع 


اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال. 
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امادة (36): 
تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من جوانب 
رفاة الطفل. 
اممادة (37): 
تكفل الدول الأطراف: 


() ألايعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم 
يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن نماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج عنهم,» 

(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل 
أو احتجازه أو سجنه وفقا للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية 
مناسبة, 

(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسانء وبطريقة 
تراعى احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنه. وبوجه خاصء يفصل كل طفل محروم من 
حريته عن البالغينء ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف ذلكء. ويكون له الحق في 
البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات» إلا في الظروف الاستثنائية» 

(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها 
من المساعدة المناسبة» فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام 
محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرىء وفى أن يجرى البت بسرعة في أي إجراء 
من هذا القبيل. 

امادة (38): 

1- تتعهد الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في 


المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد. 
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تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص الذين م 
يبلغ سنهم خمس عشرة سنة اشتراكا مباشرا في الحرب. 

تمتنع الدول الأطراف عن تجنيد أي شخص ١م‏ تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها 
المسلحة. وعند التجنيد من بين الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها م 
تبلغ ثماني عشرة سنةء يجب على الدول الأطراف أن تسعي لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر 
سنا. 

تتخذ الدول الأطراف. وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان 
المدنيين في المنازعات المسلحة. جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية 


الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح. 


امادة (39): 


تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج 


الاجتماعي للطفل الذي يقع ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة, أو التعذيب 


أو أي شكل آخر من أشكل المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: أو المنازعات 


المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة الطفلء واحترامه لذاته., 


وكرامته. 


امادة (40): 


-1 


تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك أو 
يثبت عليه ذلك في أن يعامل بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره. 
وتعزز احترام الطفل را للآخرين من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتراعي سن 
الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع. 
2- وتحقيقا لذلك. ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلةء تكفل الدول الأطراف» 
بوجه خاصء ما يلي: 
148 


ال مركز القومي 


(أ) عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب 
أفعال أو أوجه قصور لمم تكن محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند 
ارتكابهاء 

(ب) يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية 
على الأقل: 

"1" افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون» 

"2" إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه. عن طريق والديه أو الأوصياء 
القانونيين عليه عند الاقتضاءء والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من 
ا مساعدة املائمة لإعداد وتقديم دفاعه, 

"3" قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون 
تأخير في محاكمة عادلة وفقا للقانون» بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة 
مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه ما م يعتبر أن ذلك 
في غير مصلحة الطفل الفضلىء ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته» 

"4" عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنبء واستجواب أو تأمين 
استجواب الشهود ال مناهضين وكفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل 
ظروف من المساواة, 

"5" إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات, تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية 
مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير 
مفروضة تبعا لذلك» 

"6" الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة 
المستعملة أو النطق بهاء 

"7" تأمين احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى. 

3- تسعى الدول الأطراف لتعزيز إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة 

خصيصا على الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو 


يثبت عليهم ذلك. وخاصة القيام بما يلي: 
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(أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات» 
(ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات 
قضائية. شريطة أن تحترم حقوق الإنسان والضمانات القانونية احترام كاملا. 

4- تتاح ترتيبات مختلفة, مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشرافء. وا مشورة: والاختبار, 
والحضانة» وبرامج التعليم والتدريب ال مهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية. لضمان 
معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء. 

امادة (41): 
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي 

قد ترد في: 

() قانون دولة طرفء أو 

(ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة. 

الجزء الثاني 

امادة (42): 
تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل 

ال ملائمة والفعالة» بين الكبار والأطفال على السواء. 

اممادة (43): 

1- تنشأ لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات 
التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف 
ا منصوص عليها فيما يلي. 
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تتألف اللجنة من عشرة خبراء من ذوى امكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها في 
الميدان الذي تغطيه هذه الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها 
ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية: ويولى الاعتبار للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك 
للنظم القانونية الرئيسية. 
ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف. ولكل 
دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها. 
يجرى الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ هذه 
الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر 
على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم 
ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع 
الأشخاص ا مرشحين على هذا النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم» ويبلغها إلى الدول 
الأطراف في هذه الاتفاقية. 
تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلي عقدها في مقر الأمم 
المتحدة. وفى هذه الاجتماعات, التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا 
لهاء يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الذين يحصلون على أكبر عدد من 
الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين. 
ينتخب أعضاء اللجنة بمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم من 
جديد. غير أن مدة ولاية خمسة من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء 
سنتين» وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء 
الخمسة بالقرعة. 

6- إذا توى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر 


على تأدية مهام اللجنة. تعين الدولة الطرف التي قامت بترشيح العضو 
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خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية, رهنا بموافقة اللجنة. 


تضع اللجنة نظامها الداخلي. 

تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي كان مناسب آخر تحدده 
اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة في السنة وتحدد مدة اجتماعات اللجنة. ويعاد النظر 
فيهاء إذا اقتضى الأمرء في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية. رهنا بموافقة الجمعية 
العامة. 

يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة بصورة فعالة 
بوظائفها مموجب هذه الاتفاقية. 

يحصل أعضاء اللجنة المنشأة مموجب هذه الاتفاقية» بموافقة الجمعية العامة, على مكافآت 


من موارد الأمم المتحدة, وفقا ما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام. 


ائادة (44): 


-1 


-2 


تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنةء عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة, تقارير 
عن التدابير التي اعتمدتها لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز 
في التمتع بتلك الحقوق: 

(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف ا معنية» 

(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات. 

توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة الوفاء 
بالالتزامات المتعهد بها بمموجب هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. 
ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما شاملا لتنفيذ 


الاتفاقية في البلد المعنى. 
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لاحاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلي اللجنة أن تكررء في ما تقدمه من تقارير 
لاحقة وفقا للفقرة 1 (ب) من هذه المادة, المعلومات الأساسية التي سبق لها تقدهها. 
يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ الاتفاقية. 
تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتينء عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي» 
تقارير عن أنشطتها. 

تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها. 


اممادة (45): 


لدعم تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه 


الاتفاقية: 


4 


رب 


يكون من حق الوكالات ا متخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة 
الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام 
هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
والهيئات المختصة الأخرىء حسبما تراه ملانماء لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية 
في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات ا متخصصة 
ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ 
الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتهاء 

تحيل اللجنة. حسبما تراه ملائماء إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة 
والهيئات المختصة الأخرى أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو 
المساعدة التقنيتين. أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة. مصحوبة 
بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات» إن وجدت مثل هذه 


ا لملاحظات والاقتراحات» 
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(ج) يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة 
عنها عن قضايا محددة تتصل بحقوق الطفلء 

(د) يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين 
44 45 من هذه الاتفاقية. وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة 
طرف معنية» وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول الأطراف. إن وجدت. 

الجزء الثالث 

اممادة (46): 
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول. 

امادة (47): 
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

اممادة (48): 
يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى 

الأمين العام للأمم المتحدة. 

امادة (49): 

2-1 يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام 
العشرين لدي الأمين العام الأمم المتحدة. 

2- الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام 
العشرينء يبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة 
صك تصديقها أو انضمامها. 

امادة (50): 


1- يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام 


للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل 
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المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف 
للنظر في الاقتراحات والتصويت عليها. وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل, 
في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ» عقد هذا المؤتمر. يدعو الأمين العام إلى 
عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف 
الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره. 

0-2 يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية 
العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين. 

3- تكون التعديلات. عند بدء نفاذهاء ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول 
الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها. 

امادة (51): 

1- يتلقى الأمين للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو الانضمام, 
ويقوم بتعميمها على جميع الدول. 

2- لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها. 

3- يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة, الذي يقوم عندئذ بإبلاغ جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول 
اعتبارا من تاريخ تلقيه من قبل الأمين العام. 

اممادة (52): 
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطى ترسله إلى الأمين العام 

للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا 


الإشعار. 
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امادة (53): 

يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية. 
اممادة (54): 

يودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنجليزية 
والروسية والصينية والعربية والفرنسية, لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

وإثباتا لذلكء قام المفوضون الموقعون أدناه. المخولون حسب الأصول من جانب 


حكوماتهم, بالتوقيع على هذه الاتفاقية. 


للك يريرك حك جر 2م 
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البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك 
الأطفال في المنازعات المسلحة 

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
3 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 أيار/مايو 2000 دخل حيز النفاذ في 23 فبراير 
02. 

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول» إذ يشجعها التأييد الساحق لاتفاقية حقوق الطفل 
مما يدل على الالتزام الواسع بالعمل على تعزيز حقوق الطفل وحمايتهاء وإذ تؤكد من جديد أن 
حقوق الأطفال تتطلب حماية خاصة. وتستدعي الاستمرار في تحسين حالة الأطفال دون تمييزن 
فضلاً عن تنشئتهم وتربيتهم في كنف السلم والأمن» وإذ تشعر بالجزع لما للمنازعات اللمسلحة 
من تأثير ضار ومتفش على الأطفال وما لهذا الوضع من عواقب في الأجل الطويل على استدامة 
السلم والأمن والتنمية, وإذ تدين استهداف الأطفال في حالات المنازعات المسلحة والهجمات 
المباشرة على أهداف محمية بموجب القانون الدوليء بما فيها أماكن تتسم عموماً بتواجد كبير 
للأطفال مثل ا مدارس وال مستشفيات, وإذ تلاحظ اعتماد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية وخاصة إدراجها التجنيد الإلزامي أو الطوعي للأطفال دون سن الخامسة عشرة أو 
استخدامهم للاشتراك النشط في الأعمال الحربية بوصفه جرمة حرب ف ال منازعات اللمسلحة 
الدولية وغير الدولية على السواء. 

وإذ تعتبر لذلك أن مواصلة تعزيز إعمال الحقوق ال معترف بها في اتفاقية حقوق الطفل 
يتطلب زيادة حماية الأطفال من الاشتراك في المنازعات المسلحة. وإذ تلاحظ أن ال مادة (1) من 
اتفاقية حقوق الطفل تحدد أن المقصود بالطفلء لأغراض تلك الاتفاقية. هو كل إنسان يقل عمره 


عن 18 سنة ما لمم يكن بلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق على الطفلء واقتناعاً 
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منها بأن بروتوكولاً اختيارياً للاتفاقية يرفع السن التي يمكن عندها تجنيد الأشخاص في القوات 
المسلحة واشتراكهم في الأعمال الحربية سيسهم مساهمة فعالة في تنفيذ المبدأ الذي يقضي بأن 
تكون مصالح الطفل الفضلى اعتباراً أولياً في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال. 

وإذ تلاحظ أن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر المعقود 
في كانون الأول/ديسمبر 1995 أوصى في جملة أمور بأن تتخذ أطراف النزاع كل الخطوات الممكنة 
لضمان عدم اشتراك الأطفال دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية, وإذ ترحب باعتماد 
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات 
الفورية للقضاء عليهاء بالإجماع في حزيران/يونيه 1999. وهي الاتفاقية التي تحظرء ضمن جملة 
أمورء التجنيد القسري أو الإجباري للأطفال لاستخدامهم في المنازعات المسلحة, وإذ تدين ببالغ 
القلق تجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم داخل وعبر الحدود الوطنية في الأعمال الحربية من 
جانب المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة للدولة., وإذ تعترف بمسؤولية القائمين 
بتجنيد الأطفال وتدريبهم واستخدامهم في هذا الصدد. وإذ تذكر بالتزام كل طرف في أي نزاع 
مسلح بالتقيد بأحكام القانون الإنساني الدوليء وإذ تشدد على أن هذا البروتوكول لا يخل 
بالمقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة بما فيها المادة 51 والمعايير ذات الصلة في 
القانون الإنساني» وإذ تضع في اعتبارها أن أوضاع السلم والأمن بالاستناد إلى الاحترام التام 
للمقاصد والمبادئ الواردة في الميثاق والتقيد بصكوك حقوق الإنسان الواجبة التطبيق أوضاع لا 
غنى عنها لحماية الأطفال حماية تامة ولا سيما أثناء المنازعات ا مسلحة والاحتلال الأجنبي. 

وإذ تعترف بالاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال المعرضين بصورة خاصة للتجنيد أو 
الاستخدام في الأعمال الحربية بما يخالف هذا البروتوكول نظراً لوضعهم الاقتصادي أو الاجتماعي 
أو نظراً لجنسهم. 
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وإذ لا يغيب عن بالها ضرورة مراعاة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
لاشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة: واقتناعاً منها بضرورة تقوية التعاون الدولي على تنفيذ هذا 
البروتوكول فضلاً عن إعادة التأهيل البدني والنفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا 

المنازعات المسلحة. 
وإذ تشجع على اشتراك المجتمع, وخاصة اشتراك الأطفال والضحايا من الأطفالء في نشر 

المعلومات والبرامج التعليمية المتعلقة بتنفيذ البروتوكول,» 

قد اتفقت على ما يلي: 

امادة (1): 
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان عدم اشتراك أفراد قواتها المسلحة 

الذين م يبلغوا الثامنة عشرة من العمر اشتراكاً مباشراً في الأعمال الحربية. 

امادة (2): 
تكفل الدول الأطراف عدم خضوع الأشخاص الذين م يبلغوا الثامنة عشرة من العمر 

للتجنيد الإجباري في قواتها ا مسلحة. 

امادة (3): 

1- ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن 
السن المحددة في الفقرة 3 من المادة 38 من اتفاقبة حقوق الطفلء آخذة في الاعتبار 
المبادئ الواردة في تلك المادة» ومعترفة بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية 
خاصة بمموجب الاتفاقية. 

2- تودع كل دولة طرف إعلاناً ملزماً بعد التصديق على هذا البروتوكول أو 
الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في 
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قواتها المسلحة الوطنية ووصفاً للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جباً أو 
قسرا. 
تقوم الدول الأطراف التي تسمح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة 
عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يلي كحد أدفى: 
(أ) أن يكون هذا التجنيد تطوعاً حقيقياً. 
(ب) أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين 
للأشخاص. 
(ج) أن يحصل هؤلاء الأشخاص على ال معلومات الكاملة عن الواجبات التي تنطوي عليها 
هذه الخدمة العسكرية. 
(د) أن يقدم هؤلاء الأشخاص دليلاً موثوقاً به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية 
الوطنية. 
لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم 
المتحدة الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيز التنفيذ في التاريخ 
الذي يتلقاه فيه الأمين العام. 
لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة على المدارس التي تديرها 
القوات المسلحة في الدول الأطراف أو تقع تحت سيطرتها تمشياً مع المادتين 28 و29 من 


امادة (4): 


-1 


لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف 
من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية. 
2- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لمنع هذا التجنيد والاستخدام, مما في 


ذلك اعتماد التدابير القانونية اللازمة لحظر وتجريم هذه الممارسات. 
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3-. لايؤثر تطبيق هذه المادة بمموجب هذا البروتوكول على المركز القانوني لأي طرف في أي نزاع 
مسلح. 
امادة (5): 


ليس في هذا البروتوكول ما يجوز تفسيره بأنه يستبعد الأحكام الواردة في قانون دولة طرف 

أو في الصكوك الدولية والقانون الإنساني الدولي والتي تفضي بقدر أكبر إلى إعمال حقوق الطفل. 

امادة (6): 

2-1 تتخذ كل دولة طرف جميع التدابير اللازمة القانونية والإدارية وغيرها من التدابير لكفالة فعالية 
تنفيذ وإعمال أحكام البروتوكول في نطاق ولايتها. 

2- تتعهد الدول الأطراف بنشر مبادئ وأحكام هذا البروتوكول على نطاق واسع وتعزيزه 
بالسبل الملائمة بين البالغين والأطفال على السواء. 

3- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عملياً لكفالة تسريح الأشخاص المجندين أو 
المستخدمين في الأعمال الحربية في نطاق ولايتها بما يتناقض مع هذا البروتوكول» أو 
إعفائهم على نحو آخر من الخدمة. وتوفر الدول الأطراف عند اللزوم كل المساعدة الملانئهة 
لهؤلاء الأشخاص لشفاتهم جسدياً ونفسياً ولإعادة إدماجهم اجتماعياً. 

امادة (7): 

1- تتعاون الدول الأطراف في تنفيذ هذا البروتوكولء بما في ذلك التعاون في منع أي نشاط 
يناقض البروتوكول وفي إعادة التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي للأشخاص الذين 
يقعون ضحايا أفعال تناقض هذا البروتوكولء بما في ذلك من خلال التعاون التقني 
والمساعدة امالية. ويتم الاضطلاع بهذه المساعدة وبهذا التعاون بالتشاور مع الدول 


الأطراف المعنية وال منظمات الدولية ذات الصلة. 
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2- تقوم الدول الأطراف التي تستطيع تقديم هذه المساعدة بتقديمها من خلال البرامج 
القائمة المتعددة الأطراف أو الثنائية أو البرامج الأخرى أو من خلال أمور أخرى منها 
إنشاء صندوق تبرعات وفقاً لقواعد الجمعية العامة. 


امادة (8): 


1- تقدم كل دولة طرفء في غضون سنتين بعد دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة 
لهاء تقريراً إلى لجنة حقوق الطفلء وتوفر فيه معلومات شاملة عن التدابير التي اتخذتها 
لتنفيذ أحكام البروتوكولء بما في ذلك التدابير المتخذة لتنفيذ الأحكام المتعلقة بالاشتراك 
والتجنيد. 

2- بعد تقديم التقرير الشامل تدرج كل دولة طرف في التقارير التي تقدمها إلى لجنة حقوق 
الطفل, وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية. أية معلومات إضافية في صدد تنفيذ البروتوكول. 
وتقدم الدول الأخرى الأطراف في البروتوكول تقريراً كل خمس سنوات. 

3- يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب من الدول الأطراف تقديم مزيد من المعلومات 
المتصلة بتنفيذ هذا البروتوكول. 

امادة (9): 


2-1 يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف في الاتفاقية أو موقعة عليها. 
2- يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه لأي دولة. وتودع صكوك التصديق 
أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
3- يقوم الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بإبلاغ جميع الدول الأطراف في 
الاتفاقية وجميع الدول الأطراف التي وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان 


عملاً بالمادة 3. 
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اممادة (10): 

1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك العاشر من صكوك التصديق أو 
الانضمام. 

2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكولء أو تنضم إليه بعد دخوله حيز النفاذ يبدأ 
نفاذ هذا البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام. 


امادة (11): 


1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بموجب إخطار كتابي 
يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى في 
الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت على الاتفاقية. ويصبح الانسحاب نافذاً بعد سنة من 
تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة للإخطار. ولكن إذا كانت الدولة الطرف اللنسحبة 
تخوض نزاعاً مسلحاً عند انقضاء تلك السنة. لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء النزاع 
المسلح. 

2- لايترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من التزاماتها مموجب هذا البروتوكول في 
صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. ولا يخل هذا الانسحاب 
بأي حال باستمرار النظر في أي مسألة تكون بالفعل قيد النظر أمام اللجنة قبل التاريخ 
الذي يصبح فيه الانسحاب نافذاً. 


امادة (12): 


1- لأي دولة طرف أن تقترح تعديلاً تودعه لدى الأمين العام للأمم 
المتحدة. وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل 


المقترح. طالباً إليها إعلامه بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر 


163 


ال مركز القومي 


للدول الأطراف للنظر في المقترحات والتصويت عليها. فإذا حبذ ثلث الدول الأطراف على 
الأقلء في غضون أربعة شهور من تاريخ هذا الإبلاغ. عقد هذا المؤتمرء عقده الأمين العام 
برعاية الأمم المتحدة. ويعرض أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة 
والمصوتة في ال مؤتمر على الجمعية العامة لإقراره. 

2- يبدأ نفاذ التعديل المعتمد وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة متى أقرته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة وقبلته أغلبية ثلثي الدول الأطراف. 

3- متى بدأ نفاذ التعديلء يصبح ملزماً للدول الأطراف التي قبلته: بينما تظل الدول الأطراف 
الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديلات سابقة تكون قد قبلتها. 

اممادة (13 ): 

1 - يودع هذا البروتوكولء الذي تتساوى نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية 
والعربية والفرنسية في حجيتها في محفوظات الأمم المتحدة. 

2 - يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخاً مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول 


الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول ال موقعة عليها. 


(*) وثيقة الأمم المتحدة .8585/54/263/ى8 
(1) القرار 25/44, المرفق. 
(2) .60111:.183/9/ى. 
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البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال 
واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية 


اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
3 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 أيار/مايو 2000 دخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002 

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكولء إذ ترى أنه لكي تتحقق أغراض اتفاقية حقوق الطفل 
وتنفذ أحكامهاء ولا سيما ال مواد 1 و11 و21 و32 و33 و34 و35 و236 يجدر أن تقيّم التدابير 
التي ينبغي للدول الأطراف أن تتخذها لكفالة حماية الطفل من بيع الأطفال واستغلال الأطفال 
في البغاء وفي اللمواد الإباحية, وإذ ترى أيضاً أن اتفاقيبة حقوق الطفل تسلم بحق الطفل في 
الحماية من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يحتمل أن يكون خطياً أو يعرقل تعليم 
الطفل أو يضر بصحة الطفل أو بنمائه البدني أو العقلي أو الروحي أو الخلقي أوالاجتماعيء وإذ 
يساورها بالغ القلق إزاء الاتجار الدولي بالأطفال الواسع النطاق والمتزايد وذلك لغرض بيع 
الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحيةء وإذ يساورها عميق القلق إزاء الممارسة المنتشرة 
والمتواصلة المتمثلة في السياحة الجنسية التي يتعرض لها الأطفال بشكل خاصء نظراً لأنها ممارسة 
تشجع بصورة مباشرة على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية, وإذ تعترف بأن 
عدداً من المجموعات شديدة الضعف. بما فيها الطفلات» تواجه خطراً كبيراً قوامه الاستغلال 
الجنسيء وأن الطفلات يمثلن فئة مستغلّة بشكل لا متناسب على صعيد من يُستغل جنسياً وإذ 
يساورها القلق إزاء توافر المواد الإباحية بشكل متزايد على شبكة الإنترنت وغيرها من التكنولوجيات 


الناشئة, وإذ تشير إلى المؤتمر الدولي لمكافحة استغلال الأطفال في اللمواد الإباحية على شبكة 
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الإنترنت (فييناء 1999) ولا سيما ما انتهى إليه هذا ال مؤتمر من دعوة إلى تجريم إنتاج وتوزيع 
وتصدير وبث واستيراد المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال وحيازتها عمداً والترويج لها وإذ تشدد 
على أهمية التعاون الأوثق والشراكة بين الحكومات والصناعة المتمثلة في الإنترنت, وإذ تعتقد أن 
القضاء على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي اللمواد الإباحية سيتيسر باعتماد نهج 
جامع» يتصدى للعوامل المساهمة في ذلك والتي تشمل التخلف والفقر والتفاوت في مستويات 
الدخل والهياكل الاجتماعية الاقتصادية الجائرة وتعطل الدور الذي تؤديه الأسر والافتقار إلى 
التربية والهجرة من الأرياف إلى المدن والتمييز المبني على نوع الجنس والسلوك الجنسي 
اللامسؤول من جانب الكبار والممارسات التقليدية الضارة والنزاعات المسلحة والاتجار 
بالأطفال واعتقاداً منها أنه يلزم بذل جهود لرفع مستوى الوعي العام بالحد من طلب 
المستهلكين على بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي الممواد الإباحية وإدراكاً منها 
لأهمية تعزيز الشراكة العالمية بين كافة الجهات الفاعلة وتحسين مستوى إنفاذ القوانين على 
الصعيد الوطنيء وإذ تلاحظ أحكام الصكوك القانونية الدولية ذات العلاقة بحماية الأطفال 
بما فيها اتفاقية لاهاي بشأن حماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد الدولي, 
واتفاقية لاهاي بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال واتفاقية لاهاي بشأن 
الولاية القانونية والقانون المنطبق والاعتراف والتنفيذ والتعاون في مجال المسؤولية الأبوية 
والتدابير لحماية الأطفال واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 المتعلقة بحظر أسوأ 
أشكال عمل الأطفال واتخاذ تدابير فورية للقضاء عليهاء وإذ يشجعها التأييد الغالب الذي 
لقيته اتفاقية حقوق الطفل. ما يظهر وجود التزام شائع بتعزيز وحماية حقوق الطفلء» 
واعترافاً منها بأهمية تنفيذ أحكام برنامج العمل لمنع بيع الأطفال واستغلال الأطفال في 


البغاء وفي ا مواد الإباحية والإعلان وبرنامج العمل المعتمدين في ال مؤتمر العالمي ممكافحة 
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الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال الذي عقد في استكهوم في الفترة من 27 إلى 31 آب/أغسطس 
6 وسائر القرارات والتوصيات ذات العلاقة بهذا الموضوع الصادرة عن الهيئات الدولية ا مختصة, 
وإذ تضع في اعتبارها أهمية التقاليد والقي الثقافية لكل شعب من أجل حماية الطفل ونمائه بشكل 
متناسق. 
قد اتفقت على ما يلي: 
امادة (1): 
تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية كما هو 
منصوص عليه في هذا البروتوكول. 
امادة (2): 
لغرض هذا البروتوكول: 
(أ) يُقصد ببيع الأطفال أي فعل أو تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو 
مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض. 
(ب) يُقصد باستغلال الأطفال في البغاء استخدام طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء مكافأة أو أي 
شكل آخر من أشكال العوض 
(ج) يُقصد باستغلال الأطفال في المواد الإباحية تصوير أي طفلء بأي وسيلة كانتء يمارس 
ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل 
لإشباع الرغبة الجنسية أساسا. 
امادة (3): 
1- تكفل كل دولة طرف أن تغطيء كحد أدنىء الأفعال والأنشطة التالية تغطية كاملة 
بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب 
محلياً أو دولياً أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم: 
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(أ) في سياق بيع الأطفال كما هو معرّف في المادة 2: 
17" عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من الأغراض التالية: 
(أ) الاستغلال الجنسي للطفل. 
(ب) نقل أعضاء الطفل توخياً للربح. 
(ج) تسخير الطفل لعمل قسري. 
'2' (أ) القيام, كوسيطء بالحفز غير اللائق على إقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي 
يشكل خرقاً للصكوك القانونية الواجبة التطبيق بشأن التبني. 
(ب) عرض أو تأمين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغلاله في البغاء على 
النحو المعرّف في المادة 2 
(ج) وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد 
إباحية متعلقة بالطفل على النحو المعرّف ف المادة 2. 
2- رهناً بأحكام القانون الوطني للدولة الطرف» ينطبق الشيء نفسه على أي محاولة ترمي إلى 
ارتكاب أي من هذه الأفعال أو التواطؤ أو المشاركة في أي منها. 
3- تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة التي تجعل هذه الجرائم موجبة للعقوبات المناسبة 
والتي تضع في الاعتبار خطورة طابعها. 
4- تقوم, عند الاقتضاءء كل دولة طرفء رهناً بأحكام قانونها الوطنيء باتخاذ الإجراءات 
الرامية إلى تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين عن الجرائم المحددة في الفقرة 1 من 
هذه المادة. ورهناً بالمبادئ القانونية لتلك الدولة الطرف قد تكون مسؤولية الأشخاص 


الاعتباريين هذه جنائية أو مدنية أو إدارية. 
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تتخذ الدول الأطراف كافة الإجراءات القانونية والإدارية الملائمة التي تكفل تصرف جميع 
الأشخاص المشاركين في عملية تبني طفل تصرفاً يتمشى مع الصكوك القانونية الدولية 
الواجبة التطبيق. 

امادة (4): 


1- تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم 
المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على متن 
سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة. 

2- يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضرورياً لإقامة ولايتها على الجرائم 
المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 في الحالات التالي ذكرها: 

(أ) عندما يكون المجرم المتهم مواطناً من مواطني تلك الدولة أو شخصاً يقيم عادة في 
إقليمها؛ 
(ب) عندما تكون الضحية مواطناً من مواطني تلك الدولة. 

3- تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضرورياً من التدابير لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم الآنف 
ذكرها عندما يكون المجرم المتهم موجوداً في إقليمها ولا تقوم بتسليمه أو تسليمها إلى 
دولة طرف أخرى على أساس أن الجرية ارتكبها مواطن من مواطنيها. 

4- لا يستبعد هذا البروتوكول أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الدولي. 


امادة (5): 


1- تعتبر الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 3 مدرجة بوصفها جرائم تستوجب تسليم 


مرتكبيها في أي معاهدة لتسليم المجرمين قانئمة بين الدول الأطراف وتدرج بوصفها جرائم 


169 


ال مركز القومي 


-2 


-4 


تستوجب تسليم مرتكبيها في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم في وقت لاحق فيما بين 
هذه الدول وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدات. 

إذا تلقث دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة طلباً لتسليم مجرم 
من دولة طرف أخرى لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين يجوز لها أن تعتبر هذا 
البروتوكول قانونياً لتسليم المجرم فيما يتعلق بتلك الجرائم. ويجب أن يخضع التسليم 
للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب. 

على الدول الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة أن تعامل 
هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها لبعضها البعض رهناً بالشروط 
المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب. 

تعامل هذه الجرائم» لأغراض تسليم الدول الأطراف للمجرمين بعضها لبعضء كما لو أنها 
ارتكبت لا في المكان الذي حدثت فيه بل في أقاليم الدول المطلوب منها إقامة ولايتها 
القضائية وفقاً للمادة 4. 

إذا ما قُدم طلب لتسليم مجرم فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد ذكرها في الفقرة 1 
من المادة 3 وإذا ما كانت الدولة الطرف المتلقية للطلب لا تسلم أو لن تسلم المجرم, 
استناداً إلى جنسية المجرم يجب على تلك الدولة أن تتخذ التدابير الملائمة لعرض الحالة على 


السلطات المختصة فيها لغرض المقاضاة. 


امادة (6): 


1- تقوم الدول الأطراف بتقديم أقصى قدر من المساعدة إلى بعضها البعض 


فيما يتعلق بعمليات التحقيق أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم 
ا مجرم فيما يتصل بالجراتم المحددة في الفقرة 1 من المادة 3, بما في 


10 


ا مركز القومي 


ذلك تقديم المساعدة في مجال الحصول على ما في حوزتها من أدلة لازمة لهذه الإجراءات. 
2- تفي الدول الأطراف بالتزاماتها بمموجب الفقرة 1 من هذه المادة بما يتمشى مع ما قد يوجد 
بينها من معاهدات أو ترتيبات أخرى لتقديم المساعدة القضائية. وفي حالة عدم وجود 
مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات تقدم الدول الأطراف المساعدة لبعضها البعض وفقاً 
لقانونها المحلي. 
امادة (7): 
تقوم الدول الأطرافء بما يتفق مع أحكام قانونها الوطني مما يلي: 
(أ) اتخاذ التدابير الملانئمة لكي يتسنى إجراء الحجز والمصادرة على النحو الملائم لما يلي: 
'1' ا ممتلكات مثل المواد والموجودات وغير ذلك من المعدات التي تستخدم لارتكاب 
الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول أو لتسهيل ارتكابها. 
'2' العوائد المتأتية من هذه الجرائم. 
(ب) تنفيذ الطلبات الواردة من دولة طرف أخرى بشأن حجز أو مصادرة المواد أو العوائد المشار 
إليها في الفقرة الفرعية (أ) '1؟ 
(ج) اتخاذ التدابير اللازمة التي تستهدف إغلاق المباني ا لمستخدمة في ارتكاب هذه الجرائم بصورة 
مؤقتة أو نهائية. 
امادة (8): 
1- تتخذ الدول الأطراف التدابير ا لمناسبة لحماية حقوق ومصالح الأطفال ضحايا 
الممارسات المحظورة بموجب هذا البروتوكول في جميع مراحل الإجراءات القضائية 


الجنائية, ولا سيما عن طريق ما يلي: 
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6١ 


الاعتراف بضعف الأطفال الضحايا وتكييف الإجراءات لجعلها تعترف باحتياجاتهم 
الخاصة» بما في ذلك احتياجاتهم الخاصة كشهود. 
إعلام الأطفال الضحايا بحقوقهم ودورهم وبنطاق الإجراءات وتوقيتها وتقدمها 
وبالبت في قضاياهم. 
السماح بعرض آراء الأطفال الضحايا واحتياجاتهم وشواغلهم والنظر فيها أثناء 
الدعاوى التي تمس مصالحهم الشخصية بطريقة تتمشى مع القواعد الإجرائية 
للقانون الوطني 
توفير خدمات المساندة الملائمة للأطفال الضحايا طيلة سير الإجراءات القانونية؛ 
حماية خصوصيات وهوية الأطفال الضحايا واتخاذ التدابير اللازمة وفقاً للقانون 
الوطني لتجنب نشر معلومات يمكن أن تفضي إلى التعرف على هؤلاء الأطفال 
الضحايا. 
القيام» في الحالات المناسبة» بكفالة حماية سلامة الأطفال الضحايا وأسرهم والشهود 
الذين يشهدون لصالحهم من التعرض للإرهاب والانتقام. 
تفادي التأخير الذي لا لزوم له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو القرارات التي 


تمنح تعويضات للأطفال الضحايا. 


2- تكفل الدول الأطراف ألا يحول عدم التيقن من عمر الضحية الحقيقي دون بدء التحقيقات 


الجنائية» بما في ذلك التحقيقات الرامية إلى تحديد عمر الضحية. 
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تكفل الدول الأطراف أن يعامل النظام القضائي الجنائي للأطفال الذين هم ضحايا 
الجرائم الوارد ذكرها في هذا البروتوكول المصلحة الفضلى للطفل بوصفها الاعتبار 


الرئيسي. 


2آ1 


ا مركز القومي 


4- تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة التي تكفل التدريب الملائم» وخاصة التدريب القانوني 
والنفسيء للأشخاص الذين يعملون مع ضحايا الجرائم ا محظورة بموجب هذا البروتوكول. 

5- وتتخذ الدول الأطرافء في الحالات الملانمة» التدابير الرامية إلى حماية أمن وسلامة هؤلاء 
الأشخاص و/أو المؤسسات العاملين في مجال وقاية و/أو حماية وتأهيل ضحايا هذه 
الجرائم. 

6- لا شيء في هذا البروتوكول يفسر على نحو يضر بحقوق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة أو لا 
يتعارض مع هذه الحقوق. 

امادة (9): 

1- تعتمد الدول الأطراف أو تعزز وتنفذ وتنشر القوانين والتدابير الإدارية والسياسات والبرامج 
الاجتماعية التي تمنع الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. وينبغي إيلاء اهتمام خاص 
لحماية الأطفال الذين هم عرضة بوجه خاص لهذه الممارسات. 

2- تقوم الدول الأطراف بتعزيز الوعي لدى الجمهور عامة. مما في ذلك الأطفال. عن طريق 
الإعلام بجميع الوسائل المناسبةء وعن طريق التثقيف والتدريب المتصل بالتدابير الوقائية 
والآثار الضارة الناجمة عن الجرائم المشار إليها في هذا البروتوكول. وتقوم الدولء في وفائها 
بالتزاماتها بموجب هذه المادة» بتشجيع مشاركة المجتمع المحليء ولا سيما الأطفالء في 
برامج الإعلام والتثقيف تلكء بما في ذلك المشاركة على الصعيد الدولي. 

3- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة. التي تهدف إلى تأمين تقديم كل 
المساعدات المناسبة إلى ضحايا هذه الجرائمء بما في ذلك إعادة إدماجهم الكامل في 


اا جد و3 قيقٍ شفائهم الكامل بدنياً وزة 1 


1/3 


ال مركز القومي 


4- تكفل الدول الأطراف لجميع الأطفال ضحايا الجرائم ال موصوفة في هذا البروتوكول إتاحة 
الإجراءات المناسبة في السعي للحصولء دون تمييز. على تعويض عن الأضرار التي لحقت 
بهم من الأشخاص المسؤولين قانوناً عن ذلك. 

5- تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة الهادفة إلى الحظر الفعال لإنتاج ونشر المواد التي تروج 
للجرائم الموصوفة في هذا البروتوكول. 

اممادة (10): 


1- تتخذ الدول الأطراف كل الخطوات اللازمة لتقوية التعاون الدولي عن طريق الترتيبات 
الثنائية والمتعددة الأطراف والإقليمية لمنع وكشف وتحري ومقاضاة ومعاقبة الجهات 
المسؤولة عن أفعال تنطوي على بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية 
والسياحة الجنسية. كما تعزز الدول الأطراف التعاون والتنسيق الدوليين بين سلطاتها 
وال منظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وال منظمات الدولية. 

2- تقوم الدول الأطراف بتعزيز التعاون الدولي لمساعدة الأطفال الضحايا على الشفاء البدني 
والنفسي وإعادة إدماجهم في المجتمع وإعادتهم إلى أوطانهم. 
3- تشجع الدول الأطراف على تعزيز التعاون الدولي بغية التصدي للأسباب الجذرية مثل الفقر 
والتخلف التي تسهم في استهداف الأطفال للبيع واستغلالهم في البغاء وفي ال مواد الإباحية 
وفي السياحة الجنسية. 
4- تقوم الدول الأطراف التي هي في مركز يسمح لها بذلك. بتقديم المساعدة المالية والفنية 
وغيرها من المساعدة عن طريق البرامج القائمة المتعددة الأطراف أو الإقليمية أو الثنائية أو 


غيرها من البرامج. 
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امادة (11): 


لا شيء في هذا البروتوكول يمس بأي من الأحكام المفضية على نحو أفضل إلى إعمال حقوق 
الطفل وا ممكن أن يتضمنها: 
(أ) قانون الدولة الطرف؟ 
(ب) القانون الدولي الساري بالنسبة لتلك الدولة. 


امادة (12): 


1- تقوم كل دولة طرفء في غضون سنتين من بدء نفاذ البروتوكول بالنسبة لتلك الدولة 
الطرف. بتقديم تقرير إلى لجنة حقوق الطفل يقدم معلومات شاملة حول التدابير التي 
اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول. 

2- وعلى إثر تقديم هذا التقرير الشامل. تقوم كل دولة طرف بتضمين ما تقدمه من التقارير 
إلى لجنة حقوق الطفلء وفقاً للمادة 44 من الاتفاقية, أية معلومات إضافية فيما يخص 
تنفيذ البروتوكول. وتقوم الدول الأطراف الأخرى في البروتوكول بتقديم تقرير مرة كل 
خمس سنوات. 

3- يجوز للجنة حقوق الطفل أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات علاقة 
بتنفيذ هذا البروتوكول. 

اممادة (13): 

1- يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة هي طرف في الاتفاقية أو وقعت 
عليها. 

2- يخضع هذا البروتوكول للتصديق عليه ويكون مفتوحاً باب الانضمام إليه لأي دولة من 
الدول الأطراف في الاتفاقية أو الموقعة عليها. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى 


الأمين العام للأمم المتحدة. 
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امادة (14): 


يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر. 
يبدأ نفاذ هذا البروتوكول» بالنسبة لكل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد دخوله حيز 


النفاذ. بعد شهر من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو انضمامها. 
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إعلان حقوق الطفل لعام 1924 - جنيف 


اعتمد من المجلس العام للاتحاد الدولي لإغاثة الأطفال في جلسته بتاريخ 23 فبراير 21923 


وتم التصويت النهائي عليه من قبل اللجنة التنفيذية في جلستها بتاريخ 17 مايو 1923. والموقع 
عليه من أعضاء المجلس العام في فبراير 1924 طبقا لإعلان حقوق الطفل المسمي إعلان جنيف» 


يعترف الرجال والنساء في جميع أنحاء البلاد بأن علي الإنسانية أن تقدم للطفل خير ما عندهاء 


ويؤكدون واجباتهم» بعيدا عن كل اعتبار بسبب الجنسء أو الجنسية: أو الدين. 
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يجب أن يكون الطفل في وضع يمكنه من النمو بشكل عادي من الناحية المادية والروحية. 
الطفل الجائع يجب أن يطعم. والطفل المريض يجب أن يعالجء والطفل المتخلف يجب أن 
يشجعء والطفل المنحرف يجب أن يعاد للطريق الصحيح., واليتيم والمهجور يجب إيواؤهما 
وإنقاذهما. 

يجب أن يكون الطفل أول من يتلقى العون في أوقات الشدة. 

يجب أن يكون الطفل في وضع يُمكنه من كسب عيشه. وأن يحمي من كل استغلال. 

يجب أن يربي الطفل في جو يجعله يحس بأنه يجب عليه أن يجعل أحسن صفاته في 


03 


* وثيقة الأمم المتحدة .4/11:5/54/263 


(1) القرار 25/44 المرفق. 
(2) الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي, 11992 الملحق رقم 2 (8/1992/22): الفصل 


الثانيء الفرع ألفء القرار 74/1992 المرفق. 


(3) 4/51/385 المرفق. 
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الباب الرابع 
حقوق الأحداث 

الحدث هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر. ويحدد القانون السن التي ينبغي دونها 
عدم السماح بتجريد الطفل من حريته أو الطفلة من حريتهما. 

يعني التجريد من الحرية أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ,أو وضع الشخص في 
اطار احتجازي عام أو خاص لا يسمح له بمغادرته وفق ارادته. وذلك بناء على أمر تصدره أي 
سلطة قضائية أو ادارية أو سلطة عامة أخرى. ويتعين تطبيق القواعد بنزاهة على جميع الحداث 
دون أي تميز من حيث العنصر أو اللون أو الجنس او العمرء أو اللغة أو الدين أو الجنسية, أو 
الرأي السياسي أو غير السياسيء أو المعتقدات أو الممارسات الثقافية, أو ا ممتلكات. أو المولد أو 
الوضع العائلي» أو الأصل العرقي أو الاجتماعيء أو العجز. ويتعين احترام المعتقدات وال ممارسات 
الدينية والثقافية للحدث ومفاهيمه الأخلاقية. 

وعلى السلطات المختصة أن تسعى دانما الى زيادة وعي الجمهور بأن رعاية الأحداث 
المحتجزين وتهيئتهم للعودة الى المجتمع يشكلان خدمة اجتماعية بالغة الأهمية, وتحقيقآ لهذا 
الغرض ينبغي اتخاذ خطوات فعالة لايجاد اتصالات مفتوحة بين الحداث والمجتمع المحلى. 

لذا فأن هذا الفصل يتطرق الى قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حرياتهم 
ن أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن رلنع الجرية ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من 27 
آب/ أغسطس الى 7 أيلول/ سبتمبر 1990 كما اعتمدت ونشرت على الملأ مموجب قرار الجمعية العامة 


للأمم المتحدة 113 /45 المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1990. 
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الباب الرابع 
قواعد الأمم المتحدة 


بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم 
أوصى باعتمادها مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا 

من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول /اسبتمبر 1990 
كما اعتمدت ونشرت علي املأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 113/45 ال مؤرخ 

في 14 كانون الأول/ديسمبر 1990 

أولا: منظورات أساسية 

1- ينبغي أن يساند نظام قضاء الأحداث حقوق الأحداث وسلامتهمء. ويعزز خيرهم المادي 
واستقرارهم العقلي. وينبغي عدم اللجوء إلى السجن إلا كملاذ أخير.. 

2- وينبغي عدم تجريد الأحداث من حريتهم إلا وفقا للمبادئ والإجراءات الواردة في هذه 
القواعد وفى قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد 
بكين). وينبغي آلا يجرد الحدث من حريته إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة لازمة. ويجب أن 
يقتصر ذلك على الحالات الاستثنائية. وينبغي للسلطة القضائية أن تقرر طول فترة العقوبة 
دون استبعاد إمكانية التبكير بإطلاق سراح الحدث. 

3- والهدف من القواعد هو إرساء معايير دنيا مقبولة من الأمم المتحدة نحماية الأحداث 
المجردين من حريتهم» بأي شكل من الأشكالء وفقا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية, 
توخيا لمجابهة الآثار الضارة لكل أنواع الاحتجاز ولتعزيز الاندماج في المجتمع.. 

3- ويتعين تطبيق القواعد بنزاهة على جميع الأحداث دون أي تمييز من 


حيث العنصر أو اللون أو الجنس أو العمرء أو اللغفة أو الدين 
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أو الجنسية, أو الرأي السياسي أو غير السياسي, أو المعتقدات أو الممارسات الثقافية» أو 
ا ممتلكات, أو المولد أو الوضع العائليء أو الأصل العرقي أو الاجتماعيء أو العجز. 
ويتعين احترام المعتقدات والممارسات الدينية والثقافية للحدث ومفاهيمه الأخلاقية. 
وقد نظمت القواعد بحيث تكون معايير مرجعية سهلة التناول وتقدم التشجيع والإرشاد 
للمهنيين العاملين في مجال تدبير شؤون نظام قضاء الأحداث. 
ويتعين جعل هذه القواعد ميسورة المنال للعاملين في مجال قضاء الأحداث بلغاتهم 
الوطنية. ويحق للأحداث غير المتمكنين من اللغة التي يتكلم بها موظفو مرفق الاحتجاز 
أن يحصلوا على خدمات مترجم شفويء حيثما يلزم ذلكء دون مقابلء وخصوصا أثناء 
الفحوص الطبية والإجراءات التأديبية. 
وعلى الدولء عند الاقتضاءء أن تدرج هذه القواعد في تشريعاتها أو أن تعدل تشريعاتها 
وفقا لها. وأن تهيئ سبل انتصاف فعالة في حالة خرقهاء بما في ذلك دفع التعويضات عندما 
يلحق الأذى بالأحداث. وعلى الدول أيضا أن تراقب تطبيق هذه القواعد.. 
وعلى السلطات المختصة أن تسعى دانما إلى زيادة وعى الجمهور بأن رعاية الأحداث 
المحتجزين وتهيئتهم للعودة إلى ا مجتمع يشكلان خدمة اجتماعية بالغة الأهمية, وتحقيقا 
لهذا الغرض ينبغي اتخاذ خطوات فعالة لإيجاد اتصالات مفتوحة بين الأحداث والمجتمع 
المحلى.. 
ولا يجوز تأويل أي من هذه القواعد على أنه يستبعد تطبيق صكوك ومعايير الأمم 
المتحدة والصكوك والمعايير الخاصة بحقوق الإنسان التي يعترف بها المجتمع الدوليء والتي 
تكون أكثر إفضاء إلى كفالة حقوق الأحداث والأطفال وجميع الشباب وإلى كفالة رعايتهم 
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وفى حالة تعارض التطبيق العملي لبنود معينة من القواعد الواردة في الفروع الثاني إلى 
الخامس مع القواعد الواردة في هذا الفرع يعتبر الامتثال للقواعد الأخيرة هو الشرط 


الغالب. 


ثانيا: نطاق القواعد وتطبيقها 


1- لأغراض هذه القواعد تنطبق التعاريف التالية: 
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(أ) الحدث هو كل شخص دون الثامنة عشرة من العمر. ويحدد القانون السن التي 
ينبغي دونها عدم السماح بتجريد الطفل من حريته أو الطفلة من حريتهماء 

(ب) يعنى التجريد من الحرية أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجنء أو وضع الشخص 
في إطار احتجازي عام أو خاص لا يسمح له بمغادرته وفق إرادته, وذلك بناء على أمر 
تصدره أي سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخرى.. 

يجرى التجريد من الحرية في أوضاع وظروف تكفل احترام ما للأحداث من حقوق الإنسان. 

ويؤمن للأحداث المحتجزين الانتفاع في مرافق الاحتجاز بأنشطة وبرامج مفيدة غايتها تعزيز 

وصون صحتهم واحترامهم لذاتهم» وتقوية حسهم با مسؤولية» وتشجيع المواقف وال مهارات 

التي تساعدهم على تنمية قدراتهم الكامنة بوصفهم أعضاء في ا مجتمع. 

لا يحرم الأحداث المجردين من حريتهمء لأي سبب يتعلق بوضعهم هذاء من الحقوق 

ا مدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية التي يخولهم إياها القانون الوطني 

أو الدولي والتي لا تتعارض مع التجريد من الحرية. 

تؤمن السلطة ال مختصة حماية الحقوق الفردية للأحداث, مع إيلاء اعتبار خاص لقانونية 

تنفيذ تدابير الاحتجازء على أن تؤمن أهداف الإدماج الاجتماعي بعمليات تفتيش منتظمة 


ووسائل مراقبة أخرى تضطلع بهاء 
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وفقا للمعايير الدولية والقوانين والأنظمة الوطنيةء هيئة مشكلة وفقا للأصول ومأذون لها بزيادة 
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الأحداث وغير تابعة لمرفق الاحتجاز. 

تنطبق هذه القواعد على كل أنواع وأشكال مرافق الاحتجاز التي يجرد فيها الأحداث من 
حريتهم» وتنطبق الفروع الأول والثاني والرابع والخامس من القواعد على كل مرافق 
الاحتجاز والأطر المؤسسية التي يحتجز الأحداث فيهاء بينما يطبق الفرع الثالث على وجه 
التحديد علي الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة.. 

تنفذ هذه القواعد في سياق الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية السائدة في كل من 


الدول الأعضاء. 


ثالثا: الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة 
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يفترض أن الأحداث المقبوض عليهم أو الذين ينتظرون المحاكمة (الذين لم يحاكموا بعد) 
أبرياء ويحاكمون على هذا الأماس» ويجتنبء ما أمكنء احتجازهم قبل المحاكمة. ويقصر 
ذلك على الظروف الاستثنائية. ولذلك يبذل قصارى الجهد لتطبيق تدابير بديلة. ولكن إذا 
استخدم الاحتجاز الوقائي» تعطى محاكم الأحداث وهيئات التحقيق أولوية عليا للتعجيل 
إلى أقصى حد بالبت في هذه القضايا لضمان أقصر فترة ممكنة للاحتجاز. ويفصل بين 
الأحداث المحتجزين الذين لم يحاكمواء والذين أدينوا. 
وينبغي أن تكون الشروط التي يحتجز بموجبها الحدث الذي لم يحاكم بعد متفقة مع 
القواعد المبينة أدناهء مع ما يلزم ويناسب من أحكام إضافية محددة تراعى فيها متطلبات 
افتراض البراءة. ومدة الاحتجازء والأوضاع والظروف القانونية للحدث. ومكن لهذه 
الأحكام أن تشمل ما يلي ولكن ليس على سبيل الحصر: 
(آ) يكون للأحداث الحق في الحصول على المشورة القانونية وفى التقدم بطلب عون قانوني 
مجاني. حيثما يتوفر هذا العونء والاتصال بانتظام بالمستشار القانوني. ويضمن لهذا 


الاتصال الخصوصية والسرية» 
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(ب) تتاح للأحداث حيثما أمكنء فرص التماس العمل لقاء أجرء ومتابعة التعليم أو 
التدريب» ولكن لا يجوز إلزامهم بذلك. وينبغي ألا يتسبب العمل أو التعليم أو 
التدريبء بأي حال في استمرار الاحتجاز 

(ج) يتلقى الأحداث المواد اللازمة لقضاء وقت الفراغ أو الترفيه ويحتفظون بهاء حسبما 
يتفق وصالح إقامة العدل. 

رابعا: إدارة مرافق الأحداث 

(ألف) السجلات 

9- توضع كل التقارير بما في ذلك السجلات القانونية والسجلات الطبية وسجلات الإجراءات 
التأديبية وكل الوثائق الأخرى المتصلة بشكل العلاج ومحتواه وتفاصيلهء في ملف إفرادي 
سرى يجرى اسيتفاؤه بما يستجد, ولا يتاح الاطلاع عليه إلا للأشخاص المأذونين» ويصنف 
بطريقة تجعله سهل الفهم. ويكون لكل حدث حق الاعتراضء حيثما أمكن, على أي واقعة 
أو رأى وارد في ملفه. بحيث يتاح تصويب البيانات غير الدقيقة أو التي لا سند لها أو 
المجحفة بحقه. ومن أجل ممارسته لهذا الحقء يتعين وجود إجراءات تسمح لطرف ثالث 
مناسب بالاطلاع على ا ملف عند الطلب. وتختم ملفات الأحداث عندما يطلق سراحهم ثم 
تعدم في الوقت المناسب. 

0- لا يستقبل أي حدث في مؤسسة احتجازيه دون أمر احتجاز صحيح صادر من سلطة 
قضائية أو إدارية أو أي سلطة عامة أخرى. وتدون تفاصيل هذا الأمر في السجل فورا. ولا 
يحتجز حدث في أي مؤسسة أو مرفق ليس فيه مثل هذا السجل. 

(باء) الإدخال إلى ال مؤسسة والتسجيل والحركة والنقل 

1 يحتفظ في كل مكان يحتجز فيه الأحداث بسجل كامل ومأمون يتضمن ال معلومات التالية 
عن كل حدث يستقبل فيه: 
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(أ) ال معلومات المتعلقة بهوية الحدث. 

(ب) واقعة الاحتجاز وسببه والسند الذي يخوله. 

(ج) يوم وساعة الإدخالء والنقل والإفراج. 

(د) تفاصيل الإشعارات ال مرسلة إلى الوالدين أو أولياء الأمر بشأن كل حالة إدخال أو نقل أو 


إفراج يتصل بالحدث الذي كان في رعايتهم وقت الاحتجاز. 


(ه) تفاصيل المشاكل المعروفة المتصلة بالصحة البدنية والعقلية: بما في ذلك إساءة استعمال 


المخدرات والكحول.. 

تقدم المعلومات المتصلة بالإدخال وال مكان والنقل والإفراج» دون إبطاء إلي والدي الحدث 
المعني أو أولياء أمره أو أقرب قريب له.. 

توضع في أقرب فرصة تلي الاستقبال تقارير كاملة ومعلومات ملائمة فيما يتصل بأحوال كل 
حدث وظروفه الشخصية: وتقدم إلى الإدارة. 

يعطى كل الأحداث عند إدخالهم إلى المؤسسة. وبلغة يفهمونهاء نسخا من نظام المؤسسة 
وبيانا خطيا بحقوقهم وواجباتهمء إلى جانب عناوين السلطات المختصة بتلقي شكاويهم 
وعناوين الهيئات العامة أو الخاصة أو الأفراد الذين يقدمون المساعدة القانونية. وإذ كان 
الأحداث أميين أو يتعذر عليهم فهم اللغة المكتوبة, ينبغي أن تقدم لهم المعلومات 
بطريقة تمكنهم من فهمها تماما. 

تقدم المساعدة إلى كل الأحداث لفهم اللوائح التي تسرى على التنظيم الداخلي للمؤسسة, 
وأهدف الرعاية المقدمة ومنهجيتهاء والمقتضيات والإجراءات التأديبية. وسائر ما هو 
مرخص به من طرائق التماس ال معلومات وتقديم الشكاوى. وكل ما هنالك من المسائل 


الأخرى اللازمة لتمكينهم من الفهم التام لحقوقهم وواجباتهم أثناء الاحتجاز. 
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ينقل الأحداث علي حساب الإدارة» في وسائط نقل ذات تهوية وإضاءة ملائمتين» وفي أوضاع 
لا يتعرضون فيهاء بأي حالء للعناء أو المهانة. ولا يجوز نقل الأحداث من مؤسسة إلي 


(جيم) التصنيف والإلحاق 
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تجرى مقابلة مع الحدث في أقرب فرصة تلي إدخاله إلى المؤسسة, ويعد تقرير نفسي 
واجتماعي تحدد فيه أي عوامل ذات صلة بنوع ومستوى الرعاية والبرامج التي يحتاج 
الحدث إليها. ويرسل هذا التقرير إلى المدير مشفوعا بالتقرير الذي يعده الموظف الطبي 
الذي فحص الحدث عند إدخاله بغية تحديد المكان الأنسب للحدث داخل المؤسسة. ونوع 
ومستوى الرعاية والبرامج اللازم اتباعها. وعندما تدعو الحاجة إلى معالجة بإعادة التأهيل, 
ويسمح بذلك طول فترة البقاء في المؤسسة: ينبغي لموظفي المؤسسة المدربين إعداد خطة 
مكتوبة للمعالجة تتسم بطابع فردي وتحدد أهداف المعالجة وإطارها الزمني والوسائل 
وامراحل وفترات التأخير التي ينبغي السعي بها إلى تحقيق هذه الأهداف. 

لا يحتجز الأحداث إلا في ظروف تراعى تماما احتياجاتهم الخصوصية وأوضاعهم 
والمتطلبات الخاصة المتصلة بهم وفقا للعمر والشخصية والجنس ونوع الجرم وكذلك 
الصحة العقلية والبدنية» وتكفل لهم الحماية, ما أمكنء من التأثيرات الضارة وحالات 
الخطر. وينبغي أن يكون المعيار الأساسي للفصل بين مختلف فئات الأحداث المجردين من 
حريتهم هو تقديم نوع الرعاية الأنسب لاحتياجات الأفراد المعنيين وحماية سلامتهم 
البدنية والعقلية والمعنوية وخيرهم.. 

يفصلء. في كل ال مرافقء بين النزلاء الأحداث والنزلاء البالغين ما م 


يكونوا أفراد من ذات الأسرة. ويجوزء فى ظروف خاضعة للمراقبة.» 
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ال مركز القومي 


الجمع بين أحداث وبالغين مختارين بعناية. ضمن برنامج خاص تبين أنه مفيد للأحداث ا معنيين. 
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تنشأ للأحداث مؤسسات احتجاز مفتوحة. وهى مرافق تنعدم التدابير الأمنية فيهاء أو 
تقل. وينبغي أن يكون عدد النزلاء في هذه المؤسسات أدنى ما يمكن. وينبغي أن يكون 
عدد الأحداث في المؤسسات المغلقة صغيرا إلى حد يمكن من الاضطلاع بالعلاج على أساس 
فردى. وينبغي أن تكون مؤسسات الأحداث ذات طابع غير مركزي وذات حجم يسهل 
الاتصال بينهم وبين أسرهم. وينبغي إنشاء مؤسسات صغيرة تندمج في البيئة الاجتماعية 


والاقتصادية والثقافية للمجتمع المحلى. 


(دال) البيئة المادية والإيواء 
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للأحداث المجردين من الحرية الحق في مرافق وخدمات تستوفى كل متطلبات الصحة 
والكرامة الإنسانية. 

تعين أن يكون تصميم مؤسسات الأحداث وبيئتها المادية متوافقا مع غرض إعادة تأهيل 
الأحداث عن طريق علاجهم أثناء إقامتهم في المؤسساتء مع إيلاء الاعتبار الواجب لحاجة 
الحدث للخصوصية وتنمية مداركه الحسية, وإتاحة فرص التواصل مع الأقرانء واشتراكه في 
الألعاب الرياضية والتمارين البدنية وأنشطة أوقات الفراغ. ويتعين أن تكون مرافق 
الأحداث مصممة ومبنية بطريقة تقلل إلى الحد الأدنى من خطر الحريق وتضمن إخلاء 
ال مباني بأمان. ويجب أن تكون مزودة بنظام فعال للإنذار في حالة نشوب حريق» مع اتخاذ 
إجراءات نظامية ومجربة عمليا لضمان سلامة الأحداث. وينبغي عدم اختيار مواقع 
المرافق في مناطق معروفة بتعرضها لأخطار صحية أو غير صحية. 

ينبغي أن تتألف أماكن النوم عادة من مهاجع جماعية صغيرة أو غرف 


نوم فردية تراعى فيها المعايير المحلية. ويتعين خلال ساعات النوم 
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ا مركز القومي 


فرض رقابة منتظمة دون تطفل على كل أماكن النوم, بما في ذلك الغرف الفردية وال مهاجع 
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الجماعية, ضمانا لحماية كل حدث. ويزود كل حدث وفقا للمعايير المحلية أو الوطنية, 
بأغطية أسرة منفصلة وكافية» وتسلم إليه نظيفة وتحفظ في حالة جيدة: ويعاد تغييرها بما 
يكفى لضمان نظافتها. 

تحدد مواقع دورات امياه وتستوفى فيها المعايير بما يكفى لتمكين كل حدث من قضاء 
حاجته الطبيعية» كلما احتاج إلى ذلك في خلوة ونظافة واحتشام.. 

تشكل حيازة المتعلقات الشخصية عنصرا أساسيا من عناصر الحق في الخصوصية, وعاملا 
جوهريا لضمان صحة الحدث النفسية. وينبغي أن يحظى حق كل حدث في حيازة 
متعلقات شخصية والتمتع بمرافق ملائمة لحفظ هذه المتعلقات بالاعتراف والاحترام. وتودع 
متعلقات الحدث الشخصية التي يرغب في عدم الاحتفاظء بها أو التي تصادر منه. في 
حيازة مأمونة, وتعد بها قائمة يوقع عليها الحدثء وتتخذ الإجراءات اللازمة لحفظها في 
حالة جيدة. وتعاد كل هذه المواد والنقود إلى الحدث عند الإفراج عنه. ناقصا منها النقود 
التي يكون قد أذن له بصرفها والممتلكات التي يكون قد أذن له بإرسالها خارج المؤسسة. 
وإذا تلقى الحدث أو وجدت في حيازته أي أدوية. يترك للموظف الطبي أن يقرر وجه 
استخدامها. 

يكون للأحداث قدر الإمكان حق استخدام ملابسهم الخاصة. وعلى المؤسسات الاحتجازية 
أن تضمن أن يكون لكل حدث ملابس شخصية ملائمة للمناخ وكافية لإبقائه في صحة 
جيدة ولا يكون فيها إطلاقا حط من شأنه أو إذلال له. ويؤذن للأحداث الذين ينقلون من 


المؤسسة أو يغادرونها لأي غرض بارتداء ملابسهم الخاصة. 
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ال مركز القومي 
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تؤمن كل مؤسسة احتجازية لكل حدث غذاء. يعد ويقدم على النحو الملائم في أوقات 
الوجبات العادية بكمية ونوعية تستوفيان معايير التغذية السليمة والنظافة والاعتبارات 
الصحية» وتراعى فيه إلى الحد ال ممكنء المتطلبات الدينية والثقافية. وينبغي أن يتاح لكل 


حدث»ء فى أى وقتفء مياه شرب نظيفة. 


(هاء) التعليم والتدريب ال مهني والعمل 


-68 


--9 


لكل حدث في سن التعليم الإلزامي الحق في تلقى التعليم الملائم لاحتياجاته وقدراته 
وا مصمم لتهيئته للعودة إلى المجتمع. ويقدم هذا التعليم خارج ال مؤسسة الاحتجازية في 
مداس ال مجتمع المحلى كلما أمكن ذلكء وفى كل الأحوال. بواسطة معلمين أكفاء يتبعون 
برامج متكاملة مع نظام التعليم في البلدء بحيث يتمكن الأحداث. بعد الإفراج عنهم. من 
مواصلة تعلمهم دون صعوبة. وينبغي أن تولى إدارات تلك المؤسسات اهتماما خاصا 
لتعليم الأحداث الذين يكونون من منشأ أجنبي أو تكون لديهم احتياجات ثقافية أو 
عرفية خاصة. وللأحداث الأميين أو الذين يعانون من صعوبات في الإدراك أو التعلم الحق 
في تلقى تعليم خاص. 

ينبغي أن يؤذن للأحداث الذين تجاوزوا سن التعليم الإلزامي ويودون متابعة دراستهم 
بأن يفعلوا ذلك وأن يشجعوا عليه وينبغي بذل قصارى الجهد لتمكينهم من الالتحاق 
بالبرامج التعليمية الملائمة. 

لا يجوز أن تتضمن الدبلومات أو الشهادات الدراسية التي تمنح للأحداث أثناء احتجازهم 
أية إشارة إلى أن الحدث كان مودعا في مؤسسة احتجازية.. 

توفر في كل مؤسسة احتجازية مكتبة مزودة بما يكفى من الكتب والنشرات الدورية 
التعليمية والترفيهية الملائمة للأحداث, وينبغي تشجعيهم وتمكينهم من استخدام هذه 


المكتبة استخداما كاملا. 


158 


ا مركز القومي 


لكل حدث الحق في تلقى تدريب مهني على الحرف التي يحتمل أن تؤهله للعمل في 
ا مستقبل. 

تتاح للأحداث. مع إيلاء الاعتبار الواجب للاختيار المهني الملائم ولمتطلبات إدارة 
المؤسساتء إمكانية اختيار نوع العمل الذين يرغبون في أدائه. 

تطبق على الأحداث المحرومين من حريتهم كل معايير الحماية الوطنية والدولية المطبقة 
على تشغيل الأطفال والنشء.. 

تتاح للأحداثء كلما أمكنء فرصة مزاولة عمل مأجور في المجتمع المحلى إن أمكنء كتكملة 
للتدريب المهني الذي يتلقونه. لتعزيز فرص عثورهم على أعمال ملائمة عند عودتهم إلى 
مجتمعاتهم. ويتعين أن يكون هذا العمل من نوع يشكل تدريبا مناسبا يعود بالفائدة على 
الحدث بعد الإفراج عنه. ويتعين أن يكون تنظيم العمل المتاح في المؤسسة الاحتجازية 
وأسلوبه شبيهين ما أمكن بتنظيم وأسلوب العمل المماثل في ا مجتمع: بحيث يهين 
الأحداث لظروف الحياة المهنية الطبيعية. 

لكل حدث يؤدى عملا الحق في أجر عادل. ولا يجوز إخضاع مصائح الأحداث ومصالح 
تدريبهم المهني لغرض تحقيق ربح للمؤسسة الاحتجازية أو للغير. وينبغيء عادة, أن 
يقتطع جزء من إيرادات الحدث كمدخرات تسلم إليه عند إطلاق سراحة وللحدث الحق 
في استعمال باقي الأجر في شراء أشياء لاستعماله الخاص أو في تعويض الضحية التي نالها 


الأذى من جرهته. أو لإرساله إلى أسرته أو إلى أشخاص آخرين خارج المؤسسة الاحتجازية. 


(واو) الترويج 
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لكل حدث الحق في فترة زمنية مناسبة بمارس فيها التمارين الرياضية 


الحرة يومياء في الهواء الطلق إذا سمح الطقس بذلكء ويقدم له خلالها 
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ال مركز القومي 


عادة التدريب الترويحي والبدني المناسب. وتوفر لهذه الأنشطة الأماكن والتجهيزات والمعدات 


الكافية. ولكل حدث الحق في فترة زمنية إضافية يومية لممارسة أنشطة وقت الفراغ يومياء 
يخصص جزء منهاء إذا طلب الحدث ذلكء لمساعدته على تنمية مهاراته الفنية والحرفية. 
وتتأكد المؤسسة الاحتجازية من تمتع كل حدث بالقدرة البدنية على الاشتراك في برامج 
التربية البدنية المتاحة له. وتقدم التربية البدنية العلاجية والمداواة.ء تحت إشراف طبي» 


للأحداث الذين يحتاجون إليهما. 


(زاى) الدين 
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يسمح لكل حدث باستيفاء احتياجاته الدينية والروحية. وبصفة خاصة بحضور الشعائر أو 
ا مناسبات الدينية التي تنظم في المؤسسة الاحتجازية أو بأداء شعائره بنفسه. ويسمح له 
بحيازة ما يلزم من الكتب أو مواد الشعائر والتعاليم الدينية التي تتبعها طائفته. وإذا 
كانت المؤسسة تضم عددا كافيا من الأحداث الذين يعتنقون دينا ما يعين لهم واحد أو 
أكثر من ممثلي هذا الدين المؤهلينء أو يوافق على من يسمى لهذا الغرضء ويسمح له 
بإقامة مراسم دينية منتظمة وبالقيام بزيارات رعوية خاصة للأحداث بناء على طلبهم. 
ولكل حدث الحق في أن يزوره ممثل مؤهل للديانة التي يحددهاء كما أن له حق الامتناع 
عن الاشتراك في المراسم الدينية وحرية رفض التربية الدينية أو الإرشاد أو التعليم في هذا 


الخصوص. 


(حاء) الرعاية الطبية 
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لكل حدث الحق في الحصول على رعاية طبية وقائية وعلاجية كافية. بما 
في ذلك رعاية في طب الأسنان وطب العيون والطب النفسيء وفى 
الحصول على ال مستحضرات الصيدلية والوجبات الغذاتية الخاصة التى 


10ظ1 


ا مركز القومي 


يشير بها الطبيب. وينبغيء حيثما أمكن. أن تقدم كل هذه الرعاية الطبية إلى الأحداث 
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المحتجزين بالمؤسسة عن طريق المرافق والخدمات الصحية المختصة في المجتمع المحلى 
الذي تقع فيه المؤسسة الاحتجازية» منعا لوصم الأحداث وتعزيزا لاحترام الذات وللاندماج 
ف المجتمع: 

لكل حدث الحق في أن يفحصه طبيب فور إيداعه في مؤسسة احتجازية, من أجل تسجيل 


ع 
6 
19 
ع 
3 
ع 
م 
35 
8 
2 
ص 
1 
ب 
5 
3 
: 
9 
3 
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ينبغي أن يكون هدف الخدمات الطبية التي تقدم إلى الأحداث اكتشاف ومعالجة أي 
مرض جسدي أو عقلي وأي حالة لتعاطى مواد الإدمان أو غير ذلك من الحالات التي قد 
تعوق اندماج الحدث في المجتمع. وتتاح لكل مؤسسة احتجازية للأحداث إمكانية الانتفاع 
ا مباشر بمرافق ومعدات طبية كافية تناسب عدد نزلائها ومتطلباتهم. وموظفين مدربين 
على الرعاية الطبية الوقائية وعلى معالجة الحالات الطبية الطارئة ولكل حدث يمرض أو 
يشكو من المرض أو تظهر عليه أعراض متاعب بدنية أو عقلية أن يعرض على طبيب 
ليتولى فحصه على الفور. 

يقوم أي موظف طبي يتوفر لديه سبب للاعتقاد بأن الصحة البدنية أو العقلية لحدث ما 
قد تضررت أو ستتضرر من جراء الاحتجاز المستمر أو من الإضراب عن الطعام أو أي ظرف 
من ظروف الاحتجاز بإبلاغ ذلك فورا إلى مدير المؤسسة الاحتجازية ال معنية وإلى السلطة 
ا مستقلة المسؤولة عن حماية سلامة الحدث. 

ينبغي أن يعالج الحدث الذي يعانى من مرض عقلي في مؤسسة متخصصة 


تحت إدارة طبية مستقلة. وينبغي أن تتخذء بالاتنفاق مع 
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ال مركز القومي 


الأجهزة المختصة» إجراءات تكفل استمرار أي علاج نفسي يلزم بعد إخلاء السبيل. 
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تعتمد المؤسسات الاحتجازية للأحداث برامج متخصصة يضطلع بها موظفون أكفاء 
للوقاية من إساءة استعمال المخدرات ولإعادة التأهيل. وينبغي تكيبف هذه البرامج 
حسب أعمار الأحداث المعنيين وجنسهم وسائر متطلباتهم, وأن توفر للأحداث الذين 
يتعاطون المخدرات أو الكحول مرافق وخدمات للتطهير من السمومء, تكون مجهزة 
بموظفين مدربين. 

لا تصرف الأدوية إلا من أجل العلاج اللازم من الوجهة الطبية وبعد الحصولء عند الإمكان» 
على موافقة الحدث ا معنى بعد إطلاعه علي حالته. ويجبء بصفة خاصة: ألا يكون إعطاء 
الأدوية بهدف استخلاص معلومات أو اعترافات. أو أن يكون على سبيل العقابء أو 
كوسيلة لكبح جماح الحدث. ولا يجوز مطلقا استخدام الأحداث في التجارب التي تجرى 
على العقاقير أو العلاج. وينبغي على الدوام أن يكون صرف أي عقار مخدر بإذن وإشراف 


موظفين طبيين مؤهلين. 


(طاء) الإخطار بالمرض والإصابة والوفاة 
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لأسرة الحدث أو ولى أمره, أو أي شخص آخر يحدده الحدث. الحق في الإطلاع على حالة 
الحدث الطبية. عند الطلب وفى حال حدوث أي تغييرات هامة في صحة الحدث. ويخطر 
مدير المؤسسة الاحتجازية على الفور أسرة الحدث ال معنى أو ولى أمره» أو أي شخص معين, 
في حالة الوفاة, أو حالة ال مرض التي تتطلب نقل الحدث إلى مرفق طبي خارج المؤسسة, أو 
التي تتطلب علاجا طبيا في المؤسسة لأكثر من 48 ساعة. كذلك ينبغي إخطار السلطات 


القنصلية للدولة التي يكون الحدث الأجنبي من مواطنيها. 
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ا مركز القومي 


عند وفاة الحدث خلال فترة حرمانه من الحريةء يكون لأقرب أقربائه الحق في الاطلاع على 
شهادة الوفاة» ورؤية الجثة وتحديد طريقة التصرف فيها. وفى حالة وفاة الحدث أثناء 
الاحتجاز, ينبغي إجراء تحقيق مستقل في أسباب الوفاة ويتاح لأقرب الأقرباء أن يطلع 
على التقرير المعد بهذا الشأن. ويجرى هذا التحقيق أيضا إذا حدثت الوفاة في غضون ستة 
أشهر من تاريخ الإفراج عنه من المؤسسة وإذا كان هناك سبب يدعو للاعتقاد بأن الوفاة 
مرتبطة بفترة الاحتجاز. 

يخطر الحدث في أقرب وقت ممكن بوفاة أي فرد من أفراد أسرته المباشرة أو بإصابته 
بمرض أو ضرر خطير. وينبغي أن تتاح له فرصة الاشتراك في تشبيع جنازة المتوفى أو زيارة 


قريبه ا مريض مرضا خطيرا. 


(ياء) الاتصال بالمحيط الاجتماعي الأوسع 
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ينبغي توفير كل السبل التي تكفل للأحداث أن يكونوا على اتصال كاف بالعالم الخارجي, 
لأن ذلك يشكل جزءا لا يتجزأ من حق الأحداث في أن يلقوا معاملة عادلة وإنسانية» وهو 
جوهري لتهينتهم للعودة إلى ا مجتمع. وينبغي السماح للأحداث بالاتصال بأسرهم 
وأصدقائهم وبالأشخاص الآخرين الذين ينتمون إلى منظمات خارجية حسنة السمعة, أو 
بممثلي هذه المنظماتء وبمغادرة مؤسسات الاحتجاز لزيارة بيوتهم وأسرهم., وبالحصول 
على إذن خاص بالخروج من مؤسسات الاحتجاز لأسباب تتعلق بتلقي التعليم أو التدريب 
المهني أو لأسباب هامة أخرى. وإذا كان الحدث يقضى مدة محكوما بها عليه يحسب 
الوقت الذي يقضيه خارج مؤسسة الاحتجاز ضمن الفترة المحكوم بها. 

لكل حدث الحق في تلقى زيارات منتظمة ومتكررة: بمعدل زيادة واحدة 


كل أسبوع أو زيارة واحدة كل شهر على الأقل. من حيث ال مبدأء على أن 
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تتم الزيارة في ظروف تراعى فيها حاجة الحدث إلى أن تكون له خصوصياته وصلاته وتكفل له 


الاتصال بلا قيودء بأسرته وبمحاميه. 

لكل حدث الحق في الاتصالء كتابة أو بالهاتفء مرتين في الأسبوع على الأقلء بأي شخص 
يختاره» ما لم تكن اتصالاته مقيدة بموجب القانون. وينبغي أن تقدم له المساعدة اللازمة 
لتمكينه من التمتع الفعلي بهذا الحق. ولكل حدث الحق في تلقى الرسائل. 

تتاح للأحداث فرصة الإطلاع على الأخبار بانتظام بقراءة الصحف والدوريات وغيرها من 
ا منشورات, وعن طريق تمكينه من سماع البرامج الإذاعية ومشاهدة برامج التلفزيون 


والأفلام» وعن طريق زيارات ممثلي أي ناد أو تنظيم قانوني يهتم به الحدث. 


(كاف) حدود القيود الجسدية واستعمال القوة 
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ينبغي أن يحظر اللجوء إلى أدوات التقييد أو إلى استعمال القوة. لأي غرض إلا على النحو 
ا لمنصوص عليه في المادة 64 أدناه. 

يحظر استخدام أدوات التقيبد أو اللجوء إلى القوة إلا في الحالات الاستثنائية» بعد أن 
تكون كل طرائق السيطرة الأخرى قد استنفذت وفشلت, وعلى النحو الذي تسمح به 
وتحدده القوانين والأنظمة صراحة فقط. ولا يجوز أن تسبب تلك الأدوات إذلالا أو مهانة, 
وينبغي أن يكون استخدامها في أضيق الحدود, ولأقصر فترة ممكنة. ويمكن اللجوء إلى 
هذه الأدوات بأمر من مدير ال مؤسسة نع الحدث من إلحاق الأذى بنفسه أو بالآخرين أو 
من إلحاق أضرار كبيرة با ممتلكات. وفى هذه الحالات» يتشاور ال مدير فورا مع الموظف 
الطبي وغيره من الموظفين المختصين ويقدم تقريرا إلى السلطة الإدارية الأعلى. 

يحظر على ال موظفين حمل الأسلحة واستعمالها في أية مؤسسة لاحتجاز الأحداث. 
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(لام) الإجراءات التأديبية 
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ينبغي أن تخدم جميع التدابير والإجراءات التأديبية أغراض السلامة والحياة الاجتماعية 
ا لمنظمة وأن تصون كرامة الحدث المتأصلة والهدف الأساسي للرعاية المؤسسيةء وهو إشاعة 
الإحساس بالعدل واحترام الذات واحترام الحقوق الأساسية لكل شخص. 

تحظر جميع التدابير التأديبية التي تنطوي على معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة, بما في 
ذلك العقاب البدني والإيداع في زنزانة مظلمة. والحبس في زنزانة ضيقة أو انفرادياء وأي 
عقوبة أخرى يمكن أن تكون ضارة بالصحة البدنية أو العقلية للحدث المعنى. ويحظر 
تخفيض كمية الطعام وتقييد الاتصال بأفراد الأسرة أو الحرمان منه. لأي سبب من 
الأسباب. وينظر إلى تشغيل الحدث دانما على أنه أداة تربوية ووسيلة للتعزيز احترامه 
لذاته لتأهيله للعودة إلى المجتمع, ولا يفرض كجزاء تأديبي. ولا يعاقب الحدث أكثر من 
مرة واحدة على نفس المخالفة التي تستوجب التأديب. وتحظر الجزاءات الجماعية. 

تحدد التشريعات أو اللوائح التي تعتمدها السلطة الإدارية المختصة القواعد المتعلقة بما 
يليء مع المراعاة الكاملة للخصائص والاحتياجات والحقوق الأساسية للحدث: 

(أ) السلوك الذي يشكل مخالفة تستوجب التأديب. 

(ب) أنواع ومدة الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها. 

(ج) السلطة المختصة بفرض هذه الجزاءات. 

(د) السلطة المختصة بالنظر في التماسات التظلم من الجزاءات. 

يقدم تقرير عن سوء السلوك فورا إلى السلطة المختصة, التي ينبغي عليها أن تبت فيه 


دون أي تأخير لا لزوم له. وعلى السلطة المختصة أن تدرس الحالة دراسة دقيقة. 
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لا يفرض جزاء تأديبي على أي حدث إلا مما يتفق بدقة مع أحكام القانون واللوائح 
السارية. ولا يفرض جزاء على أي حدث مالم يكن قد أخطر بالمخالفة المدعى بها بطريقة 
يفهمها تماماء ومنح فرصة ملائمة لتقديم دفاعه. بما في ذلك كفالة حقه في الاستئناف أمام 
سلطة محايدة مختصة. وتحفظ سجلات كاملة بجميع الإجراءات التأديبية. 

لا تسند لأي حدث مهام تنظيمية إلا في إطار الإشراف على أنشطة اجتماعية أو تربوية أو 


رياضية محددة, أو في إطار برامج الإدارة الذاتية. 


(ميم) التفتيش والشكاوى 


- 2 
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ينبغي تفويض مفتشين مؤهلينء أو هيئة مكافئة منشأة حسب الأصول غير تابعة لإدارة 
المؤسسة: للقيام بالتفتيش على أساس منتظم. والمبادرة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئة, 
على أن يتمتع هؤلاء المفتشون بضمانات كاملة لاستقلالهم في ممارسة هذه المهمة. وتتاح 
للمفتشين إمكانيات الوصولء دون أي قيود. إلى جميع الموظفين أو العاملين في أية مؤسسة 
يجرد فيها الأحداث من حريتهم أو يجوز أن يجردوا فيها من حريتهمء وإلى جميع 
الأحداث» وكذلك إلى جميع سجلات هذه المؤسسات. 

يشترك في عمليات التفتيش مسؤولون طبيون مؤهلون ملحقون بهيئة التفتيش أو من 
دائرة الصحة العامة» ويقيمون مدى الالتزام بالقواعد المتعلقة بالبيئة المادية, والصحة, 
والسكنء والأغذية» والتمارين الرياضية والخدمات الطبيةء وكذلك أي جانب آخر من جوانب 
الحياة أو ظروفها في المؤسسة يؤثر على الصحة البدنية والعقلية للأحداث. وينبغي أن يكفل 
لكل حدث الحق في أن يسر إلى أي مفتش با في دخيلته. 

بعد إكمال التفتيشء. يطلب من ال مفتش أن يقدم تقريرا عن النتائج التي 
خلص إليها. وينبغي أن يتضمن التقرير تقييما للمدى التزام مؤسسة 
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الاحتجاز بهذه القواعد وبأحكام القانون الوطني ذات الصلة: وبالتوصيات المتعلقة بأي خطوات 
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77 
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تعتبر ضرورية لضمان الالتزام بها. وتبلغ السلطات المختصة بأية وقائع يكتشفها أي مفتش 
ويعتقد أنها تشير إلى وقوع انتهاك للأحكام القانونية المتعلقة بحقوق الأحداث أو بعمل 
مؤسسة الاحتجاز للقيام بالتحقيق والمقاضاة. 

تناح الفرصة لكل حدث لتقديم طلبات أو شكاوى إلى مدير مؤسسة الاحتجاز أو إلى 
ممثله المفوض. 

ينبغي أن يكون لكل حدث الحق في تقديم طلب أو شكوىء دون رقابة على المضمون. إلى 
الإدارة المركزية أو السلطة القضائية أو غيرها من السلطات ال مختصة عن طريق القنوات 
المعتمدة, وأن يخطر بما تم بشأنها دون إبطاء. 

تبذل الجهود لإنشاء مكتب مستقل (ديوان مظاط) لتلقى وبحث الشكاوى التي يقدمها 
الأحداث المجردون من حريتهم وا معاونة في التوصل إلى تسويات عادلة لها. 

ينبغي أن يكون لكل حدث الحق في طلب للمساعدة» من أفراد أسرته أو المستشارين 
القانونيين أو جماعات العمل الخيري أو جماعات أخرىء حيثما أمكن. من أجل تقديم 
شكوى. وتقدم المساعدة إلى الأحداث الأميين إذا احتاجوا إلى خدمات الهيئات وا منظمات 


العامة أو الخاصة التي تقدم ال مشورة القانونية أو المختصة بتلقي الشكاوى. 


(نون) العودة إلى المجتمع 
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ينبغي أن يستفيد جميع الأحداث من الترتيبات التي تستهدف مساعدتهم على العودة إلى 
ا مجتمع أو الحياة الأسرية أو التعليم أو الوظيفة بعد إخلاء سبيلهم وينبغي وضع 


إجراءات» تشمل الإفراج المبكرء وتنظيم دورات دراسية خاصة» تحقيقا لهذه الغاية. 
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على السلطات المختصة أن تقدم أو تضمن تقديم خدمات لمساعدة الأحداث على الاندماج 
من جديد في المجتمع» وللحد من التحيز ضدهم. وينبغي أن تكفل هذه الخدمات بالقدر 
ا ممكنء تزويد الحدث ما يلانمه من مسكن وعملء وملبس, وبما يكفى من أسباب العيش 
بعد إخلاء سبيله من أجل تسهيل اندماجه من جديد في المجتمع بنجاح. وينبغي استشارة 
ممثلي الهيئات التي تقدم هذه الخدمات وإتاحة وصولهم إلى الأحداث ال محتجزين 
لمساعدتهم في العودة إلى المجتمع. 


خامسا: الموظفون 
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ينبغي استخدام موظفين مؤهلينء وأن يكون بينهم عدد كاف من المتخصصين مثل المربين» 
واللموجهين المهنيينء والمستشارينء والأخصائيين الاجتماعيينء وأطباء وأخصاني العلاج 
النفسي. وينبغي أن يعين هؤلاء وغيرهم من المتخصصينء عادة» على أساس دائم. ولا يمنع 
هذا من الاستعانة بعاملين غير متفرغين أو عاملين متطوعين إذا كان مستوى المساندة 
والتدريب اللذين يمكنهم توفيرهما ملانما ومفيدا. وينبغي أن تستفيد مؤسسات الاحتجاز 
من جميع الإمكانيات العلاجية والتعليمية والمعنوية والروحية وغيرها من ا موارد وأشكال 
المساعدة الملائمة والمتاحة في المجتمع, بما يتفق مع الاحتياجات الفردية للأحداث 
المحتجزين ومشكلاتهم. 

ينبغي أن تكفل الإدارة سلامة اختيار وتعيين الموظفين على اختلاف رتبهم ووظائفهم, لأن 
سلامة إدارة مؤسسات الاحتجاز تتوقف على نزاهتهم وإنسانيتهم ومقدرتهم وأهليتهم 
المهنية للتعامل مع الأحداث وصلاحيتهم الشخصية للعمل. 

ومن أجل تحقيق الأهداف السالفة الذكرء ينبغي أن يعين الموظفون 


بصفتهم مسؤولين مهنيين وتكون أجورهم كافية لاجتذاب الرجال 
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والنساء المناسبين والاحتفاظ بهم. وينبغي تشجيع موظفي احتجاز الأحداث, بصفة مستمرة» على 


أن يضطلعوا بواجباتهم والتزاماتهم بطريقة إنسانية وملتزمة وفنية ومنصفة وفعالة» وعلى 
أن يتصرفو في جميع الأوقات بطريقة تجعلهم جديرين باحترام الأحداث وقادرين على 
اكتسابه» وأن يقدموا لهم نموذجا للأداء الإيجابي والنظرة الإيجابية. 

وعلى الجهات المسؤولة الأخذ بأشكال التنظيم والإدارة التي تسهل الاتصال بين مختلف 
فئات الموظفين في كل مؤسسة احتجاز من أجل تعزيز التعاون بين مختلف الدوائر العاملة 
في مجال رعاية الأحداث, وكذلك بين ال موظفين والإدارة لضمان تمكن الموظفين الذين لهم 
اتصال مباشر بالأحداث من العمل في ظروف مواتية لأداء واجباتهم على نحو فعال. 
ويتلقى الموظفون من التدريب ما يمكنهم من الاضطلاع على نحو فعال بمسؤولياتهم» 
وخاصة التدريب في علم نفس الأطفالء ورعاية الأطفال والمعايير والقواعد الدولية لحقوق 
الإنسان وحقوق الطفلء بما فيها هذه القواعد. ويعمل الموظفون على ترسيخ وتحسين 
معرفتهم وقدراتهم الفنية عن طريق حضور دورات للتدريب أثناء الخدمة تنظم على 
فترات مناسبة طوال حياتهم الوظيفية. 

ينبغي أن يكون مدير المؤسسة مؤهلا بالقدر الكافي لمهمته من حيث القدرة الإدارية 
والتدريب والخبرة المناسبين» وأن يضطلع بواجباته على أساس التفرغ. 

يراعي موظفو مؤسسات الاحتجاز في أدائهم لواجباتهمء احترام وحماية الكرامة الإنسانية 


وحقوق الإنسان الأساسية لجميع الأحداث, خاصة على النحو التالي: 
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أ) لا يجوز لأي من موظفي مؤسسات الاحتجاز أو الإصلاحيات القيام بأي عمل من 
أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة أو الإصلاح أو التأديب, 
المؤيلة أو القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية» أو أن يحرض على القيام به أو أن يتسامح 
بشأنه. أيا كانت الذريعة أو الظروف. 

(ب) على جميع موظفي المؤسسات التشدد في مقاومة ومكافحة أي فعل من أفعال فساد 
الذمة, وتبليغه دون إبطاء إلى السلطات المختصة. 

(ج) على جميع الموظفين احترام هذه القواعد. وعلى الموظفين الذين لديهم سبب للاعتقاد 
بأن انتهاكا خطيرا لهذه القواعد قد وقع أو بسبيله إلى الوقوع أن يبلغوا الأمر إلى 
سلطاتهم العليا أو للأجهزة المخولة صلاحية إعادة النظر والتصحيح. 

(د) يكفل جميع الموظفين حماية كاملة للصحة البدنية والعقلية للأحداث. بما في ذلك الحماية 
من الاعتداء والاستغلال البدني والجنسي والعاطفيء ويتخذون التدابير الفورية لتأمين 
الرعاية الطبية لهم كلما لزمت. 

(ه) يحترم جميع ا موظفين حق الحدث في أن تكون له خصوصياته» ويحمون, على وجه 
الخصوصء جميع المسائل السرية المتعلقة بالأحداث أو أسرهم والتي يطلعون عليها 
بحكم وظيفتهم. 

(و) يسعى جميع الموظفين إلى التقليل قدر الإمكان من أوجه الاختلاف بين الحياة داخل 
المؤسسة وخارجهاء التي من شأنها أن تنتقص من الاحترام الواجب لكرامة الحدث 
باعتباره إنسانا. 

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية: المجلد الأول» الأمم المتحدة, نيويورك» 
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الباب الخامس 
حقوق المعوقين 
يقصد بكلمة "المعوق" أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه. بصورة كلية أو جزئية, 
ضرورات حياته الفردية أو الاجتماعية العادية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي في قدراته 
الجسمانية أو العقلية. 
لذا يجب أن يحمي المعوق من أي استغلال ومن أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة تميبزية 
أو تعسفية أو حاطة بالكرامة. ومن هنا ضرورة مساعدة المعوقين على أنماء قدراتهم في أكبر عدد 
من ميادين النشاط المتنوعة, وضرورة العمل قدر المستطاع على ادماجهم في الحياة العادية, في 
توفير العلاج الطبي والنفسي والوظفي با في ذلك الاعضاء الصناعية وأجهزة التقويم» وفي التأهيل 
الطبي والاجتماعي وفي التعليم» وفي التدريب والتأهيل ال مهنيين» وفي المساعدة, وال مشورة» وفي 
خدمات التوظيف وغيرها من الخدمات التي تمكنه من انماء قدراته ومهاراته الى أقصى الحدود 
وتجعل بعملية ادماجه أو اعادة ادماجه في المجتمع, والحصول على عمل والاحتفاظ به أو مزاولة 
مهنة مفيدة ومربحة ومجزية. وأن تؤخذ حاجاتهم بعين الاعتبار في كافة مراحل التخطيط 
الاقتصادي والاجتماعي. 
فخلال القرن الماضيء كان المعوقون ينظر اليهم في الأغلب والأعم باعتبارهم 
موضعاآ للبر والاحسان والرعاية» واستطاع "العالمم الدولي للمعوقين" الذي احتفل به العام 
عام 21981 ان يحقق انجازآ باهرى بالنسبة لمفهوم حقوق الناس الذين قدر لهم أن 
يعيشوا مصابين باعاقات. وانطلقت بالفعل عملية أدت أخيرآ الى التسليم بأن المشكلات 
المتعلقة بالعجز هي أحدى المسؤليات الواقعة على عاتق منظومة رصد حقوق الأنسان 


داخل الأمم المتحدة. ومن الآن فصاعدآ. يكون العجز سندآ مقبولآ لحرمان الناس من 
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حقهم في التصويت,. والملكية» والحقوق الأسرية. والحق في التعليم» بل حتى الحق في الحياة ذاتها. 
الحق ف الحياة : 

تولى بينغت ليند كفيست منصب مقرر الأمم المتحدة المعني بالعجز خلال الفترة من 
4 الى 2002, ولد بينغت ليند كفيست في السويد ن وفقد بصره في طور المراهقة. فانخرط في 
أنشطة الدفاع عن حقوق المعوقيين» ثم تولى احدى الحقائب الوزارية في بلدة ليصبح أول وزير 
كفيف البصر في أورباء وكان من الأعضاء المؤسسين " لشبكه الدولية للمعوقين" وهي شبكة من 
ا منظمات أو الجمعيات القطرية المعنية بالمعوقين أنشئت لتعزيز الحقوق الانسانية للمعوقين. 

لذا فأن هذا الفصل يتطرق الى الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليآء اعتمد ونشر على 

ال ملأ بمموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2856 (د-26) ال مؤرخ في 20 كانون الأول/ 
ديسمبر 1971. والى مبادئ حماية الأشخاص ال مصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة 
العقلية» اعتمدت ونشرت على الملا مموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 119/46 المؤرخ 
في 17 كانون الأول/ ديسمبر 1991. وكذلك الإعلان الخاص بحقوق المعوقين» اعتمد ونشر على 
املأ بمموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3447(د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمبر 
75 

وفي الدورة الثالثة للجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز 
حقوق المعوقين وكرامتهم. عقدت اللجنة "لحماية وتعزيز حقوق المعوقين وكرامتهم "". دورتها 


الثالثة في مقر الأمم المتحدة في الفترة من 24 أيار /مايو الى 4 حزيران /يونيه 2004. وفي أطار هذه 


202 


ا مركز القومي 


الدورةء عقدت اللجنة 18 جلسة عامة. في القرار 168/56. ال لمؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 
1 قررت الجمعية العامة أن تنشئ لجنة مخصصة للنظر في مقترحات اعداد اتفاقية دولية 
شاملة ومتكاملة تستهدف تعزيز وحماية حقوق المعوقين وكرامتهمء بالستناد الى النهج الكلي 
المتبع في الأعمال المنجزة في ميادين التنمية الاجتماعية. وحقوق الانسانء. وعدم التمييز مع 
مراعاة توصيات لجنة حقوق الانسان ولجنة التنمية الاجتماعية وقررت الجمعية أيضاً في قرارها 
8ه المؤرخ في 23 كانون الأول/ ديسمبر 22003 أن تقدم اللجنة المخصصة. قبل انعقاد 


الدورة التاسعة والعشرين للجمعية, بعقد دورتين في عام 2004, مدة كل منهما 10 أيام عمل. 
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الإعلان الخاص بحقوق ا متخلفين عقليا 

اعتمد ونشر علي املأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2856 (د-26) المؤرخ في 
0 كانون الأول/ديسمبر 1971 

إن الجمعية العامة, إذ تذكر العهد الذي قطعته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علي 
أنفسهاء بموجب الميثاق» بالعملء. جماعة وفرادىء وبالتعاون مع المنظمة, علي تشجيع رفع 
مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدان 
الاقتصادي الاجتماعي» وإذ تؤكد من جديد إيانها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وبمبادئ 
السلم وكرامة الشخص البشري وقيمته. والعدالة الاجتماعية: المعلنة في الميثاق» وإذ تذكر 
العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان. وإعلان حقوق الطفلء والمعايير التي سبق إقرارها 
للتقدم الاجتماعي في دساتير واتفاقيات وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية» ومنظمة الأمم 
المتحدة للأغذية والزراعة, ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. ومنظمة الصحة 
العالمية» ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة, وغيرها من ال منظمات ال معنية, وإذ تنوه بأن 
إعلان التقدم والنماء في الميدان الاجتماعي قد أعلن ضرورة حماية حقوق ذوي العاهات البدنية 
والعقلية وتأمين رفاههم وإعادة تأهيلهم» وإذ تضع نصب عينيها ضرورة مساعدة الأشخاص 
المتخلفين عقليا علي إنماء قدراتهم في مختلف ميادين النشاط وضرورة تيسير اندماجهم إلي أقصي 
حد ممكن في الحياة العادية» وإذ تدرك أن بعض البلدان لا تستطيع. في المرحلة الحاضرة من 
نموهاء أن تخصص لهذه الغاية سوي جهود محدودة. تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حقوق 
المتخلفين عقلياء وتدعو إلي العملء علي الصعيدين القومي والدولي. كيما يصبح هذا الإعلان 


أساسا مشتركا لحماية هذه الحقوقء ومرجعا موحدا لذلك: 
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1- للمتخلف عقلياء إلي أقصي حد ممكنا عقلياء نفس ما لسائر البشر من حقوق. 

2- للمتخلف عقليا حق في الحصول علي الرعاية والعلاج الطبيين المناسبين وعلي قدر من التعليم 
والتدريب والتأهيل والتوجيه يمكنه من إنماء قدراته وطاقاته إلي أقصي حد ممكن. 

3- للمتخلف عقليا حق التمتع بالأمن الاقتصادي وبمستوي معيشة لائق. وله إلي أقصي مدي 
تسمح به قدراته. حق في العمل المنتج ومزاولة أية مهنة أخري مفيدة. 

4- ينبغيء حيثما كان ذلك مستطاعاء أن يقيم المتخلف عقليا مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة» 
وأن يشارك في أشكال مختلفة من الحياة المجتمعية. وينبغي أن تحصل الأسرة التي يقيم 
معها علي مساعدة. فإذا اقتضت الضرورة وضعه في مؤسسة وجب أن تكون بيئة هذه 
المؤسسة وظروف الحياة فيها علي أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة العادية. 

5- للمتخلف عقليا حق في أن يكون له وصي مؤهل عند لزوم ذلك لحماية شخصه ومصالحه. 

6- للمتخلف عقليا حق في حمايته من الاستغلال والتجاوز ومن المعاملة الحاطة بالكرامة. فإذا 
لوحق قضائيا كان من حقه أن يقاضي حسب الأصول القانونية» مع المراعاة التامة لدرجة 
مسؤوليته العقلية. 

7- إذا أصبح أشخاص من المتخلفين عقليا غير قادرين» بسبب خطورة عاهاتهمء علي ممارسة 
جميع حقوقهم ممارسة فعالة, أو إذا اقتضت الضرورة تقييد أو تعطيل بعض أو جميع 
هذه الحقوق. وجب أن يتضمن الإجراء المتبع في هذا التقييد أو التعطيل ضمانات 


قانونية مناسبة لحمايتهم من أي تجاوز ممكن. ويتعين أن يكون هذا الإجراء مستندا إلي 
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تقييم للقدرات الاجتماعية للشخص المتخلف عقليا أجراه خبراء مؤهلونء وأن يصبح هذا 
التقييد أو التعطيل محل إعادة نظر بصورة دورية» وأن يكون خاضعا للاستئناف لدي سلطات 
أعلى. 

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية. المجلد الأول, الأمم المتحدة, نيويورك, 


103 رقم ا مبيع 4.94.15117-1701.1, 1 5ه ص 720. 


لنت يوريو حك جب 22م 
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٠ 0 525‏ 2# 5 وو 
مبادئ حماية الاشخاص المصابين ممرض عقلى 
وتحسين العناية بالصحة العقلية 
اعتمدت ونشرت علي املأ مموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 119/46 المؤرخ في 
7 كانون الأول/ديسمير 1991. 
الانطباق 
تنطبق هذه المبادئ دون تمييز بأي دافع, كالتمييز بسبب العجزء أو العنصرء أو اللونء أو 
الجنسء أو اللغة» أو الدينء أو الرأي السياسي أو غير السياسيء أو الأصل القومي أو الاثني أو 
الاجتماعيء أو المركز القانوني أو الاجتماعيء أو السنء أو الثروة أو المولد. 
التعاريف 
فى هذه المبادى: 
-- تعني عبارة "المحامي" ممثلا قانونيا أو ممثلا آخر مؤهلاء 
-- تعني عبارة "السلطة المستقلة" سلطة مختصة ومستقلة يقضى بوجودها. القانوني المحلي» 
تشمل "العناية بالصحة العقلية" تحليل حالة الشخص. العقلية وتشخيصها وتوفير العلاج 
والعناية وإعادة التأهيل فيما يتعلق. بمرض- عقلي أو الاشتباه في الإصابة بمرض عقلي. 
-- تعني "مصحة الأمراض العقلية" أي مؤسسة. أو أي وحدة في مؤسسة تكون وظيفتها 
الأساسية توفير العناية بالصحة العقلية. 
-- تعني عبارة "الممارس في الصحة العقلية" طبيباء أو أخصائيا نفسيا إكلينيكياء أو ممرضة, أو 
أخصائيا اجتماعيا أو شخصا آخر مدربا ومؤهلا علي نحو مناسب وذا مهارات خاصة تتصل 
بالرعاية الصحية العقلية. 
-- تعني عبارة "المريض" شخصا يتلقى رعاية صحية عقلية» وتشمل جميع الأشخاص الذين 
يدخلون مصحة للأمراض العقلية. 
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-- تعني عبارة "الممثل الشخصي" شخصا يكلفه القانون بممهمة تمثيل مصالح ال مريض في أي 
ناحية خاصة أو ممارسة حقوق خاصة نيابة عن المريضء ويشمل ذلك الأب أو الأم أو 
الوصي القانوني علي قاصر مالم ينص القانون المحلي علي غير ذلك. 
-- تعني عبارة "هيئة الفحص" الهيئة المنشأة وفقا للمبدأ 17 لإعادة النظر في إدخال مريض 
أو احتجازه قسرا في مصحة الأمراض العقلية. 
لدي عام 
لا يجوز إخضاع ممارسة الحقوق الواردة في هذه المبادئ إلا للقيود التي يقضي بها القانون 
والتي تكون لازمة لحماية صحة وسلامة الشخص المعني أو الأشخاص الآخرينء أو لحماية 
السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة, أو حقوق الآخرين وحرياتهم 
الأساسية. 
اممبدأ (1) 
الحريات الأساسية والحقوق الأساسية 
1- يتمتع جميع الأشخاص بحق الحصول علي أفضل ما هو متاح من رعاية الصحة العقلية 
التي تشكل جزءا من نظام الرعاية الصحية والاجتماعية. 
2- يعامل جميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة معاملة 
إنسانية مع احترام ما للإنسان من كرامة أصيلة. 
4- لجميع الأشخاص المصابين بمرض عقلي أو الذين يعالجون بهذه الصفة الحق في الحماية من 
الاستغلال الاقتصادي والجنسي وغيرهما من أشكال الاستغلالء ومن الإيذاء الجسدي أو غير 


الجسدي أو المعاملة المهينة. 
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4- لا يجوز أن يكون هناك أي تمييز بدعوى ال مرض العقلي. ويعني "التمييز" أي تفريق أو 
استبعاد أو تفضيل يؤدي إلي إبطال أو إضعاف المساواة في التمتع بالحقوق. ولا تعتبر 
التدابير الخاصة التي تتخذ لمجرد حماية حقوق الأشخاص المصابين بمرض عقليء أو ضمان 
النهوض بهم تمييزا. ولا يشمل التمييز أي تفريقء أو استبعاد أو تفضيل يجري وفقا لأحكام 
هذه المبادئ ويكون ضروريا لحماية ما لشخص مصاب برض عقلي أو لأفراد آخرين من 
حقوق الإنسان. 

5- لكل شخص مصاب بمرض عقلي الحق في ممارسة جميع الحقوق المدنية والسياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية, وفي الصكوك الأخرى ذات الصلة مثل الإعلان الخاص بحقوق المعوقين 
ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال 
الاعتقال أو السجن. 

5- أي قرار يتخذ. بسبب إصابة شخص رض عقليء بأن هذا الشخص عديم الأهلية القانونية, 
وأي قرار يتخذء نتيجة لعدم الأهلية» بتعيين ممثل شخصيء لا يجوز اتخاذه إلا بعد محاكمة 
عادلة تجريها محكمة مستقلة ونزيهة, منشأة بمموجب القانون المحلي. ويحق للشخص الذي 
تكون أهليته موضع النظر أن يمُثله محام. وإذا لم يحصل الشخص الذي تكون أهليته 
موضع النظر علي هذا التمثيل بنفسه. وجب أن يوفر له هذا التمثيل دون أن يدفع 
أجرا عنه طابًا ثم تكن تتوفر له الإمكانيات الكافية للدفع. ولا يجوز أن يمثل المحامي في 
نفس الدعوى مصحة للأمراض العقلية أو العاملين فيهاء ولا يجوز أيضا أن يمثل أحد 


أفراد أسرة الشخص الذي تكون أهليته موضع النظرء ما م تقتنع المحكمة بانعدام 
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التعارض في المصلحة. ويجب أن يعاد النظر في القرارات المتعلقة بالأهلية وبالحاجة إلي 
ممثل شخصي علي فترات متفرقة معقولة يحددها القانون المحلي. ويحق للشخص 
الذي تكون أهليته موضع النظرء وممثله الشخصيء إن وجد. ولأي شخص آخر معني 
أن يستأنف أي قرار من هذا القبيل أمام محكمة أعلي. 
7- عندما تتبين محكمة أو هيئة قضائية مختصة أخري أن الشخص ال مصاب بمرض عقلي عاجز 
عن إدارة شؤونهء تتخذ التدابير. في حدود ما يلزم ويناسب حالة ذلك الشخصء لضمان 
حماية مصالحه. 


ال مبدأ (2) 
حماية القصر 


تولي عناية خاصة. في حدود أغراض هذه المبادئ وفي إطار القانون المحلي المتعلق بحماية 
القصرء لحماية حقوق القصر. مما في ذلكء إذا لزم الأمرء تعيين ممثل خاص من غير أفراد الأسرة. 
المبدا (3) 
الحياة في ال مجتمع المحلى 


لكل شخص مصاب برض عقلي الحق في أن يعيش وأن يعملء قدر الإمكانء في ا مجتمع 
المحلي. 


6 


ال مبدأ (4) 
تقدير الإصابة با مرض العقلي 


1- يكون تقرير أن شخصا مصاب بمرض عقلي وفقا للمعايير الطبية المقبولة دوليا. 
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2- لا يجوز أبدا تقرير الإصابة بمرض عقلي علي أساس الركز السياسي أو الاقتصادي أو 
الاجتماعي» أو العضوية في جماعة ثقافية أو عرقية أو دينية أو لأي سبب آخر لا يمت 
بصلة مباشرة لحالة الصحة العقلية. 

3- لا يجوز أبدا أن يكون النزاع الأسري أو المهنيء أو عدم الامتثال للقيم الأخلاقية أو الاجتماعية 
أو الثقافية أو السياسية أو المعتقدات الدينية السائدة في المجتمع المحلي لشخص ماء عاملا 
مقررا في تشخيص المرض العقلي. 

4- لا يجوز أن يبرر أي قرار يتخذ في الحاضر أو المستقبل بشأن إصابة شخص بمرض عقلي بمجرد 
أن يكون هذا الشخص قد سبق علاجه أو دخوله مستشفي بصفته مريضا. 

5- لا يجوز لأي شخص أو لأي هيئة تصنيف شخص ما علي أنه مصاب بمرض عقليء أو الإشارة 


إلي ذلك بأي طريقة أخريء إلا للأغراض التي تتصل مباشرة بالمرض العقلي أو بعواقبه. 


ال مبدأ (5) 


لا يجوز إجبار أي شخص علي إجراء فحص طبي يستهدف تقرير ما إذا كان مصابا أو غير 
مصاب بممرض عقلي إلا وفقا لإجراء مصرح به في القانون ال محلي. 
ع 
ا مبدا (6) 
السرية 


يحترم الحق في سرية المعلومات فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم هذه 
امبادئ. 
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ال مبدأ (7) 
دور ا لمجتمع ال محلي والثقافة 


لكل مريض الحق في أن يعالج وأن يعتني به قدر الإمكانء في المجتمع المحلي الذي يعيش 
حينما يجري العلاج في مصحة للأمراض العقلية يكون من حق المريض أن يعالج بالقرب 
من منزله أو منزل أقربائه أو أصدقائه متي أمكن ذلكء وأن يعود إلي مجتمعه المحلي في 
أقرب وقت ممكن. 
لكل مريض الحق في علاج يناسب خلفيته الثقافية. 

ا مبدا 8 

معايير الرعاية 
لكل مريض الحق في أن يحصل علي الرعاية الصحية والاجتماعية التي تناسب احتياجاته 
الصحية. كما يحق له الحصول علي الرعاية والعلاج وفقا لنفس امعايير ا منطبقة علي 
ا مرضي الآخرين. 
توفر لكل مريض الحماية من الأذىء بما في ذلك العلاج بالأدوية التي لا يكون هناك مبرر لهاء 
ومن الإيذاء علي أيدي المرضي الآخرين أو ال موظفين أو غيرهمء ومن الأعمال الأخرى التي 
تسبب ألا عقليا أو ضيقا بدنيا. 
اللمبدأ (9) 

العلاج 

1- لكل مريض الحق في أن يعالج بأقل قدر من القيود البيئية»ء وبالعلاج 
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لاحتياجات المريض الصحية وللحاجة إلي حماية سلامة الآخرين البدنية. 

يكون علاج كل مريض ورعايته قائما علي أساس خطة توضع لكل مريض علي حدة وتناقش 
معه. ويعاد النظر فيها بانتظام» وتعدل حسب الاقتضاءء ويقدمها مهنيون مؤهلون. 

يكون توفير الرعاية للصحة العقلية دائما وفقا لما ينطبق من معايير آداب المهنة المتعلقة 
با ممارسين في ميدان الصحة العقلية: بما في ذلك المعايير المقبولة دوليا مثل مبادئ آداب مهنة 
الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيينء ولا سيما الأطباءء في حماية اللمسجونين والمحتجزين 
من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» التي 
اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا يجوز أبدا إساءة استخدام المعلومات والمهارات 
الطبية في مجال الصحة العقلية. 


ينبغي أن يستهدف علاج كل مريض الحفاظ علي استقلاله الشخصي وتعزيزه. 
ع 
الممبداً (10) 
ع هو 
العلاج بالادوية 
يتعين أن تفي الأدوية باحتياجات اللمريض الصحية علي أفضل وجه. ولا تعطي للمريض إلا 
لأغراض علاجية أو تشخصية, ولا تعطي له أبدا علي سبيل العقوبة أو لراحة الآخرين. 
ورهنا بأحكام الفقرة 15 من المبدأ 11 أدناه من هذه المبادئ, لا يعطي ممارسو الرعاية 
الصحية العقلية للمريض إلا الأدوية ذات الفعالية المعروفة أو المثبوتة. 
2- لا يجوز أن يصف الأدوية سوي طبيب صحة عقلية ممارس يصرح له القانون بذلك» 


ويسجل الدواء في سجلات المريض. 
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ال مبدأ (11) 


الموافقة علي العلاج 


الفقرات 6 و 7 و 8 و 13 و 15 من هذا المبدأً. 

الموافقة عن علم هي الموافقة التي يتم الحصول عليها بحرية دون تهديدات أو إغراءات 
غير لائقة» بعد أن يكشف للمريض بطريقة مناسبة عن معلومات كافية ومفهومة بشكل 
ولغة يفهمها ال مريضء عن: 

(أ) التقيبم التشخيصي» 

(ب) الغرض من العلاج المقترح. وطريقته. ومدته المحتملة والفوائد المتوقعة منه, 

(ج) أساليب العلاج البديلة» بما فيها تلك الأقل تجاوزاء 

(د) الأمم أو الضيق المحتملء وأخطار العلاج المقترح وآثاره الجانبية. 

يجوز للمريض أن يطلب حضور شخص أو أشخاص من اختياره أثناء إجراء إعطاء ا موافقة. 
للمريض الحق في رفض أو إيقاف العلاجء باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرات 6 و 
7و 8 و 13 و 15 من هذا المبدأ. وينبغي أن تشرح للمريض عواقب رفض أو إيقاف 
العلاج. 

لا يجوز بأي حال دعوة المريض أو إغراؤه بالتنازل عن حقه في إعطاء الموافقة عن علم. 
وإذا طلب المريض هذا التنازلء وجب أن يوضح له أنه لا يمكن إعطاء العلاج دون الموافقة 
باستثناء ما تنص عليه الفقرات 7 و 8 و 12 و 13 و 14 و 15 من هذ المبدأ. يجوز أن 
تنفذ علي المريض خطة علاج مقترحة دون موافقة المريض عن علم إذا تحقق الوفاء 
بالشروط التالية: 
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(أ) إذا كان المريضء في وقت اقتراح العلاج» محتجزا كمريض رغم إرادته» 

(ب) إذا اقتنعت سلطة مستقلة في حوزتها كل المعلومات المتعلقة بال موضوع. بما في ذلك 
المعلومات المحددة في الفقرة 2 من هذا المبدأء بأنه م تكن للمريضء وقت اقتراح 
العلاج» الأهلية لإعطاء أو رفض ال موافقة عن علم علي خطة العلاج المقترحة. أو إذا 
اقتنعت السلطة المذكورة بأن امتناع المريض عن إعطاء الموافقة المذكورة هو. حسبما 
تنص عليه القوانين المحلية» امتناع مخالف للمنطق المعقول وفقا لما تقتضيه سلامة 
المريض نفسه أو سلامة الأشخاص الآخرين» 

(ج) إذا اقتنعت السلطة المستقلة بأن خطة العلاج المقترحة تفي باحتياجات المريض 
الصحية علي أفضل وجه. 

لا تنطبق الفقرة 6 أعلاه علي مريض له ممثل شخصي يخوله القانون سلطة الموافقة علي 

علاج المريضء لكن باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرات 12 و 13 و 14 و 15 من هذا 

ا مبدأء يمكن إعطاء العلاج للمريض دون موافقته عن علم إذا وافق ال ممثل الشخصي 

بالنيابة عن المريضء وذلك بعد إعطاء ال ممثل الشخصي ال معلومات الوارد وصفها في الفقرة 

3 أعلاه. 

7- باستثناء ما تنص عليه الفقرات 12 و 13 و 14 و 15 من هذ ال مبدأء يجوز أيضا إعطاء 
العلاج لأي مريض دون موافقته عن علم إذا قرر طبيب صحة عقلية ممارس مؤهل 
يسمح له القانون بذلك أن العلاج ضروري بصورة عاجلة لمنع حدوث ضرر فوري أو 
وشيك للمريض أو لأشخاص آخرين. ولا يجوز إطالة مدة هذا العلاج إلي ما بعد الفترة 


الضرورية تماما لهذا الغرض. 
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عندما يؤذن بإجراء. أي علاج دون موافقة المريض عن علم» يجب مع ذلك بذل كل جهد 
لإعلام المريض بطبيعة العلاج وبأي بدائل ممكنة. ولإشراك ال مريض في وضع الخطة 
العلاجية بالقدر المستطاع عمليا. 

يجب تسجيل كل علاج علي الفور في سجلات المريض الطبيةء مع بيان ما إذا كان العلاج 
اختياريا أو غير اختياري. 

لا يستخدم التقيبد الجسدي أو العزل غير الاختياري للمريض إلا حسب الإجراءات 
ا معتمدة رسميا لمصحة للأمراض العقلية. وفقط عندما يكون ذلك هو الوسيلة الوحيدة 
المتاحة للحيلولة دون وقوع ضرر فوري أو وشيك للمريض أو للآخرين. ويجب أن لا يمتد 
هذا الإجراء إلي ما بعد الفترة الضرورية تماما لتحقيق هذا الغرض. وتسجل جميع حالات 
التقييد الجسدي أو العزل غير الاختياريء وأسبابهاء وطبيعتهاء ومداها في السجل الطبي 
للمريض. ويجب إبقاء ا مريض المقيد أو المعزول في ظروف إنسانية وتحت الرعاية 
والمراقبة الدقيقة والمنتظمة من جانب موظفي المصحة ال مؤهلين. ويجب إشعار ال ممثل 
الشخصيء إن وجد وإذا كان لذلك صلة بالموضوع. علي الفور بأي تقييد جسدي أو عزل 
غير اختياري للمريض. 

لا يجوز مطلقا إجراء التعقيم كعلاج للمرض العقلي. 

لا يجوز إجراء معالجة طبية أو جراحية كبيرة لشخص مصاب بمرض عقلي إلا إذا كان 
القانون المحلي يسمح بذلكء وفقط في حالة اعتبار أن ذلك يفي علي أفضل وجه 
باحتياجات المريض الصحية وبشرط موافقة المريض عن علم علي ذلك إلا في الحالة التي 
يكون فيها المريض عاجزا عن إعطاء ا موافقة عن علم. ولا يجوز الإذن بال معالجة إلا بعد 
استعراض مستقل للحالة. 

لا يجوز إجراء معالجة نفسية أو غيرها من أنواع العلاج التجاوزي الذي لا 


يمكن تدارك أثاره للمرض العقلي لمريض مودع في مصحة للأمراض 
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العقلية دون إرادته. ويجوز إجراء هذه العلاجات» ف الحدود التي يسمح بها القانون المحلي. لأي 
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مريض آخر فقط عندما يكون المريض قد أعطي موافقته عن علم وتكون هيئة خارجية 
مستقلة قد اقتنعت بأن هناك موافقة حقيقية عن علم وبأن العلاج يفي علي أفضل وجه 
باحتياجات المريض الصحية. 

لا يجوز مطلقا إجراء تجارب إكلينيكية وعلاج تجريبي علي أي مريض دون موافقته عن 
علم: ويستثني من ذلك حالة عجز المريض عن إعطاء ال موافقة عن علم. حيث لا يجوز 
عندئذ أن تجري عليه تجربة إكلينيكية أو أن يعطي علاجا تجريبيا إلا بموافقة هيئة فحص 
مختصة ومستقلة تستعرض حالته ويتم تشكيلها خصيصا لهذا الغرض. 

في الحالات المحددة في الفقرات 6 و 7 و 8 و 13 و 14 و 15 من هذا المبدأء يحق للمريض 
أو لممثله الشخصيء أو لأي شخص معنيء أن يطعن أمام هيئة قضائية أو سلطة مستقلة 
أخري في أي علاج يعطي للمريض. 


ال مبدأ (12) 


الإشعار بالحقوق 
يحاط المريض المودع في مصحة للأمراض العقلية علماء في أقرب وقت ممكن بعد إدخاله 
في المصحةء بشكل ولغة يمكن للمريض أن يفهمهاء بجميع حقوقه وفقا لهذه المبادئ 
وبموجب القانون المحليء يجب أن تتضمن المعلومات توضيحا لهذه الحقوق ولكيفية 
ممارستها. 
3- إذا عجز المريض عن فهم هذه المعلومات, وما دام عجزه عن هذا الفهم قاما. وجب عندئذ 
إبلاغ حقوق المريض إلي الممثل الشخصيء إن وجد وإذا كان ذلك ملانماء وإلي الشخص أو 


الأشخاص القادرين علي تمثيل مصالح المريض علي أفضل وجه والراغبين في ذلك. 
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يحق للمريض الذي يتمتع بالأهلية اللازمة أن يعين شخصا تبلغ إليه المعلومات نيابة عنه. 


وكذلك شخصا لتمثيل مصالحه لدي سلطات ال مصحة. 


ال مبدأ (13) 
الحقوق والأحوال في مصحات الأمراض العقلية 

يكفل الاحترام الكامل لحق كل مريض مودع في مصحة للأمراض العقلية في أن يتمتع,» 

بصفة خاصة: بما يالي: 

(أ) الاعتراف في كل مكان بصفته الاعتبارية أمام القانون» 

(ب) خصوصيته. 

(ج) حرية الاتصالات التي تشمل حرية الاتصال بالأشخاص الآخرين في المصحة, وحرية 
إرسال وتسلم رسائل خاصة غير مراقبة. وحرية تلقي زيارات مكفولة الخصوصية من 
محام أو ممثل شخصيء ومن زائرين آخرين في جميع الأوقات المعقولة. وحرية 
الحصول علي خدمات البريد والهاتف وعلي الصحف والاستماع إلي الإذاعة ومشاهدة 
التليفزيون» 

(د) حرية الدين أو المعتقد, 

تكون البيئة والأحوال المعيشية في مصحات الأمراض العقلية أقرب ما يمكن لأحوال الحياة 

الطبيعية التي يحياها الأشخاص ذوو السن المماثلة» وتشمل بصفة خاصة ما يلي: 

(أ) مرافق للأنشطة الترويحية وأنشطة أوقات الفراغ» 


(ب) مرافق للتعليم» 


(ج) مرافق لشراء أو تلقي الأشياء اللازمة للحياة اليومية والترفيه والاتصالء» 
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(د) مرافق لاشتراك المريض في عمل يناسب خلفيته الاجتماعية والثقافية: وللتدابير ا مناسبة 
لإعادة التأهيل المهني من أجل تعزيز إعادة الاندماج في المجتمع؛ والتشجيع علي 
استخدام هذه المرافق. ويجب أن تشمل تلك التدابير الإرشاد المهني وخدمات 
للتدريب المهني ولإيجاد العملء بغية تمكين ال مرضي من الحصول علي عمل في 
المجتمع أو الاحتفاظ به. 

لا يجوز في أي ظروف إخضاع مريض للعمل الإجباري. وينبغي أن يتمكن ال مريضء في 

الحدود التي تتفق مع احتياجاته ومع متطلبات إدارة المؤسسة. من اختيار نوع العمل 

الذي يريد أن يؤديه.. 

لا يجوز استغلال عمل مريض في مصحة للأمراض العقلية. ويكون لكل مريض الحق في أن 

يحصل عن أي عمل يؤديه علي نفس الأجر الذي يدفع» حسب القانون أو العرف المحلي» 
عن مثل هذا العمل إلي شخص غير مريض. ويجب أن يكون لكل مريض في جميع الأحوال 
الحق في الحصول علي نصيب منصف من أي أجر يدفع إلي مصحة الأمراض العقلية عن 

عمله. 

ال مبدأ (14) 
موارد مصحات الأمراض العقلية 
ينبغي أن يكون لمصحة الأمراض العقلية نفس مستوي ال موارد الذي يكون لأي مؤسسة 
صحية أخريء ولا سيما ما يلي: 

(أ) عدد كاف من الأطباء المؤهلين وغيرهم من العاملين المهنيين المناسبينء ومكان كاف 
لتوفير الخصوصية لكل مريضء وبرنامج علاج مناسب وفعال» 

(ب) معدات لتشخيص الأمراض وعلاج المرضي» 

(ج) الرعاية ا مهنية المناسبة, 
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(د) العلاج الكافي والمنتظم والشاملء مما في ذلك إمدادات الأدوية. 
2- يجب أن تقوم السلطات ال مختصة بالتفتيش علي كل مصحة للأمراض العقلية بتواتر كاف 


لضمان اتساق أحوال ا مرضي وعلاجهم ورعايتهم مع هذه المبادئ. 


ا لمبدأ 15 


مبادئ إدخال ال مرضي في ا مصحات 

1- في حالة احتياج مريض إلي العلاج في مصحة للأمراض العقلية. تبذل كل الجهود الممكنة 
لتجنب إدخاله علي غير إرادته. 

2- تجري إدارة دخول المريض إلي مصحة للأمراض العقلية بنفس طريقة دخول أي مصحة 
أخري من أجل أي مرض آخر. 

3- يكون لكل مريض أدخل مصحة للأمراض العقلية علي غير إرادته الحق في مغادرتها في أي 
وقت. ما مم تنطبق عليه المعايير المتعلقة باحتجاز المرضي علي غير إرادتهم. حسبما يرد 
بيانه في المبدأ 16 أدناهء وينبغي إعلام المريض بهذا الحق. 


ال مبدأ (16) 


إدخال المريض في مصحة للأمراض العقلية علي غير إرادته 

1- لا يجوز إدخال شخص مصحة للأمراض العقلية علي غير إرادته بوصفه مريضاء أو 
استبقاؤه كمريض علي غير إرادته في مصحة الأمراض العقلية بعد إدخاله كمريض 
باختياره» ما م يقرر طبيب مؤهل في مجال الصحة العقلية ومرخص له قانونا با ممارسة 
في هذا المجالء ويكون قراره» وفقا للمبدأ 4 أعلاه أن ذلك الشخص مصاب بمرض عقلي» 


وأنه يري ما يلي: 
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أنه يوجد. بسبب هذا المرض العقليء احتمال جدي لحدوث أذى فوري أو وشيك لذلك 


الشخص أو لغيره من الأشخاص, أو 


(ب) أنه يحتملء في حالة شخص يكون مرضه العقلي شديد وملكة التمييز لديه مختلة» أن يؤدي عدم 


-2 


إدخاله المصحة أو احتجازه فيها إلي تدهور خطير في حالته أو إلي الحيلولة دون إعطائه العلاج 
المناسب الذي لا يمكن أن يعطي إياه إلا بإدخاله مصحة للأمراض العقلية» وفقا لمبدأ أقل 
الحلول البديلة تقييدا. وفي الحالة المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)» يجبء حيثما أمكن ذلك 
استشارة طبيب ممارس ثان في مجال الصحة العقلية» يكون مستقلا عن الطبيب الأول. وإذا 
تمت هذه الاستشارة» فإنه لا يجوز إدخال الشخص أو احتجازه علي غير إرادته إلا بموافقة 
الطبيب الممارس الثاني. 

يكون إدخال الشخص أو احتجازه علي غير إرادته في بادئ الأمر لفترة قصيرة يحددها 
القانون المحلي للملاحظة والعلاج الأوليء في انتظار قيام هيئة فحص بالنظر في إدخال 
ا مريض أو احتجازه. وتبلغ أسباب الإدخال أو الاحتجاز إلي المريض دون تأخير كما يبلغ 
الإدخال أو الاحتجاز وأسبابه فورا وبالتفصيل إلي هيئة الفحص. وإلي ا ممثل الشخصي 
للمريضء إن وجدء وكذلك إلي أسرة المريض ما لم يعترض ال مريض علي ذلك. 

لا يجوز أن تستقبل مصحة للأمراض العقلية مرضي أدخلوا علي غير إرادتهم إلا إذا كلفت 


سلطة مختصة يحددها القانون ا محلي المصحة بالقيام بذلك. 


ال مبدأ (17) 
هيئة الفحص 


1- تكون هيئة الفحص هيئة قضائية أو هيئة أخري مستقلة ونزيمة تنشأً 


بموجب القانون المحلى وتعمل وفقا للإجراءات الموضوعة مقتضى 
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القانون ا لمحلي. وتستعين هذه الهيئةء في اتخاذ قراراتهاء بواحد أو أكثر من الأطباء 
الممارسين المستقلينء ال مؤهلين في مجال الصحة العقلية» وتأخذ رأيهم في الاعتبار. 
تجري إعادة النظر الأولية التي تقوم بها هيئة الفحصء حسبما تتطلبه الفقرة 2 من المبدأ 
6 أعلاهء في قرار بإدخال أو احتجاز شخص مريض علي غير إرادته في أقرب وقت ممكن 
بعد اتخاذ ذلك القرارء وتتم وفقا لإجراءات بسيطة وسريعة وفقا لما يحدده القانون 
المحلي» 
تقوم هيئة الفحص دوريا باستعراض حالات المرضي ال محتجزين علي غير إرادتهم. وذلك 
علي فترات معقولة وفقا با يحدده القانون المحلي. 
يكون للمريض المحتجز علي غير إرادته حق تقديم طلبات إلي هيئة الفحص علي فترات 
معقولة: وفقا با ينص عليه القانون المحليء لإطلاق سراحه أو تحويله إلي وضع الاحتجاز 
الطوعي. 
تقوم هيئة الفحص. لدي كل استعراضء بالنظر فيما إذا كانت معايير الإدخال علي غير 
الإرادة المبينة في الفقرة 1 من المبدأ 16 أعلاه ما زالت مستوفاة, وإذا لم تكن كذلكء تعين 
إخلاء سبيل المريض كمريض محتجز علي غير إرادته. 
إذا اقتنع الطبيب ال ممارس في مجال الصحة العقلية وال مسؤول عن الحالة» في أي وقت. بأن 
شروط احتجاز شخص بوصفه مريضا محتجزا علي غير إرادته مم تعد مستوفاة, تعين عليه 
أن يأمر بإخراج ذلك الشخص بوصفه مريضا محتجزا علي غير إرادته. 
8 يكون للمريض أو بممثله الشخصي أو لأي شخص معني الحق في أن يطعن أمام 
محكمة أعلي في قرار بإدخال المريض أو احتجازه في مصحة للأمراض العقلية. 
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ال مبدأ (18) 

الضمانات الإجرائية 
يحق للمريض أن يختار ويعين محاميا يمثله بوصفه مريضاء بما في ذلك تمثيله في أي إجراء 
للشكوى أو للطعن. وإذا لم يحصل المريض بنفسه علي هذه الخدمات» تعين توفير محام له 
دون أن يدفع المريض شيئاء وذلك في حدود افتقاره إلي الإمكانيات الكافية للدفع. 
يكون للمريض أيضا الحق في الاستعانة, إذا لزم الأمرء بخدمات مترجم شفوي. وفي الحالات 
التي تلزم فيها هذه الخدمات ولا يحصل عليها المريض بنفسه. يتعين توفيرها له دون أن 
يدفع شيئاء وذلك في حدود افتقاره إلي الإمكانيات الكافية للدفع. 
يجوز للمريض ولمحامي المريض أن يطلبا وأن يقدما في أي جلسة تقريرا مستقلا عن 
الصحة العقلية وأي تقارير أخري وأدلة شفوية ومكتوبة وغيرها من الأدلة التي تكون لها 
صلة بالأمر ويجوز قبولها. 

4- تعطي للمريض ومحامية نسخ من سجلات المريض ومن أي تقارير ووثائق ينبغي 
تقدههاء إلا في حالات خاصة يتقرر فيها أن كشف أمر بعينه للمريض من شأنه أن 
يسبب لصحته ضررا خطيرا أو أن يعرض سلامة الآخرين للخطر. ووفقا لما قد ينص 
عليه القانون المحليء فإن أي وثيقة لا تعطي للمريض ينبغي إعطاؤها لممثل ال مريض 
الشخصي ومحاميه عندما يمكن القيام بذلك في إطار الثقة والسرية. وعند الامتناع عن 
إعطاء أي جزء من أي وثيقة إلي المريضء يتعين إخطار المريض أو محاميه, إن وجد. 


بهذا الامتناع وبأسبابه. مع خضوع هذا الامتناع لإعادة النظر فيه قضائيا. 
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يكون للمريض وممثله الشخصي ومحاميه الحق في أن يحضروا أي جلسة وأن يشتركوا فيها 
وأن يستمع إليهم شخصيا. 

إذا طلب المريض أو ممثله الشخصي أو محاميه حضور شخص معين في أي جلسة. تعين 
السماح بحضور هذا الشخص. ما لم يتقرر أن حضوره يمكن أن يلحق ضررا خطيرا بصحة 
المريض أو أن يعرض سلامة الآخرين للخطر. 

أي قرار يتخذ بشأن ما إذا كان يجب أن تعقد الجلسة أو أن يعقد جزء منها علنا أو سرا 
وأن تنقل علناء ينبغي أن تراعي فيه تماما رغبات المريض نفسه. وضرورة احترام خصوصيته 
وخصوصية الأشخاص الآخرين» وضرورة منع حدوث ضرر خطير لصحة ال مريض أو تجنب 
تعريض سلامة الآخرين للخطر. 

يجب تدوين القرار الناشئ عن الجلسة وتدوين أسبابه. وإعطاء ا لمريض وممثله الشخصي 
ومحاميه نسخا من ذلك القرار. ولدي البت فيما إذا كان القرار سينشر بالكامل أو جزتياء 
يجب أن تراعي تماما في ذلك رغبات المريض نفسه. وضرورة احترام خصوصيته وخصوصية 
الأشخاص الآخرينء والمصلحة العامة في إقامة العدل علناء وضرورة منع حدوث ضرر خطير 
لصحة المريض أو تجنب تعريض سلامة الآخرين للخطر. 


ال مبدأ (19) 
الحصول علي المعلومات 


1- يكون للمريض (الذي يشمل مصطلحه في هذا المبدأ المريض السابق) 


الحق في الحصول علي ال معلومات المتعلقة به والواردة في سجلاته 
الصحية والشخصية التى تحتفظ بها مصحة الأمراض العقلية. ويمكن أن 
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يخضع هذا الحق لقيود بغية منع حدوث ضرر خطير لصحة ال مريض وتجنب تعريض 
سلامة الآخرين للخطر. ووفقا ما قد ينص عليه القانون المحليء فإن أي معلومات من 
هذا القبيل لا تعطي للمريضء ينبغي إعطاؤها لممثل المريض الشخصي ومحاميه عندما 
يمكن القيام بذلك في إطار الثقة والسرية. وعند الامتناع عن إعطاء المريض أيا من 
هذه المعلومات» يتعين إخطار المريض أو محاميهء إن وجدء. بهذا الامتناع وبأسبابه مع 
خضوع هذا الامتناع لإعادة النظر فيه قضائيا. 

تدرج في ملف المريض عند الطلب أي تعليقات مكتوبة يقدمها ا مريض أو ممثله الشخصي 


أو محاميه. 


ال مبدأ (20) 
مرتكبو الجرائم 


ينطبق هذا المبدأ علي الأشخاص الذين ينفذون أحكاما بالسجن بسبب ارتكابهم جرائم» أو 
الذين يحتجزون علي نحو آخر أثناء إجراءات أو تحقيقات جنائية موجهة ضدهم., والذين 
يتقرر أنهم مصابون بمرض عقلي أو يعتقد في احتمال إصابتهم بمثل هذا المرض. 

ينبغي أن يتلقى جميع هؤلاء الأشخاص أفضل رعاية متاحة للصحة العقلية كما هو 
منصوص عليه في المبدأ 1 من هذه المبادئ. وتنطبق هذه المبادئ عليهم إلي أقصي حد 
ممكن. باستثناء ما تقتضيه هذه الظروف فقط من تعديلات واستثناءات محدودة. ولا 
يجوز أن تخل هذه التعديلات والاستثناءات بما للأشخاص من حقوق مموجب الصكوك 
المذكورة في الفقرة 5 من المبدأ 1 أعلاه. 

يجوز أن يسمح القانون المحلي لمحكمة أو سلطة أخري مختصة: تعمل علي أساس مشورة 


طبية مختصة ومستقلة: بأن تأمر بإدخال هؤلاء الأشخاص في مصحة للأمراض العقلية. 
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4- ينبغي في جميع الأحوال أن يتفق علاج الأشخاص الذين يتقرر أنهم مصابون بمرض عقلي 
مع المبدأ 11 أعلاه. 


ال مبدأ (21) 
الشكاوي 
يحق لكل مريض أو مريض سابق أن يقدم شكوى عن طريق الإجراءات المحددة في 
القانون المحلي. 
المبدأ (22) 


ا مراقبة وسبل الانتصاف 


ينبغي للدول أن تكفل وجود آليات مناسبة سارية للتشجيع علي الامتثال لهذه المبادئ, 
ومن أجل التفتيش علي مصحات الأمراض العقلية. وتقديم الشكاوي والتحقيق فيها وإيجاد 
حلول لهاء ومن أجل إقامة الدعاوى المناسبة التأديبية أو القضائية بسبب سوء السلوك المهني أو 
انتهاك حقوق المريض. 


ال مبدأ (23) 


٠ ٠ 
١ الئنمة‎ 


1- ينبغي للدول أن تنفذ هذه المبادئ عن طريق اتخاذ تدابير مناسبة تشريعية وقضائية 
وإدارية وتعليمية وغيرها من التدابيرء وأن تعيد النظر في تلك التدابير بصفة دورية. 


2- يجب علي الدول أن تجعل هذه المبادئ معروفة علي نطاق واسع بوسائل مناسبة وفعالة. 
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ال مبدأ (24) 
نطاق المبادئ المتعلقة بمصحات الأمراض العقلية 
تنطبق هذه المبادئ علي جميع الأشخاص الذين يدخلون في مصحة للأمراض العقلية. 
ال مبدأ (25) 
الحفاظ على الحقوق القانئمة 
لا يجوز إخضاع أي حق من الحقوق القانئمة للمرضي لأي قيد أو استثناء أو إلغاء. بما في 
ذلك الحقوق المعترف بها في القانون الدولي أو المحلي المنطبق» بدعوى أن هذه المبادئ لا تعترف 
بهذه الحقوق أو أنها تعترف بها بدرجة أقل. 
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية. المجلد الأول الأمم المتحدة, نيويورك, 


1053 رقم ا مبيع 4.94.15117-1701.1, 1 22211 ص 723. 
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الإعلان الخاص بحقوق المعوقين 
اعتمد ونشر علي املأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3447 (د-30) المؤرخ في 

9 كانون الأول/ديسمير 1975. 
إن الجمعية العامة, إذ تذكر العهد الذي قطعته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة علي 
أنفسهاء بموجب الميثاق» بالعمل جماعة وفرادىء وبالتعاون مع المنظمة, علي تشجيع رفع 
مستويات المعيشة وتحقيق العمالة الكاملة وتهيئة ظروف تتيح التقدم والنماء في الميدان 
الاقتصادي والإجماعي, وإذ تؤكد من جديد إيمانها بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وبمبادئ 
السلمء. وكرامة الشخص البشري وقيمته. والعدالة الاجتماعية. المعلنة في الميثاق. وإذ تشير إلي 
مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان, وإعلان 
حقوق الطفلء والإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقلياء وكذلك المعايير التي سبق إقرارها للتقدم 
الاجتماعي في دساتير واتفاقيات وتوصيات وقرارات منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلوم والثقافة ومنظمة الصحة العالمية ومؤسسة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة 
وغيرها من ال منظمات ال معنية» وإذ تشير كذلك إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1921 (د- 
8) المؤرخ في 6 أيار/مايو 1975 بشأن الوقاية من التعويق وتأهيل المعوقين» وإذ تنوه بأن 
إعلان التقدم والإنماء في المجال الاجتماعي نادي بضرورة حماية المعوقين. جسمانيا وعقليا 
وتأمين رفاهيتهم وتأهيلهم. وإذ تضع نصب عينيها ضرورة الوقاية من التعويق 
الجسماني والعقلي وضرورة مساعدة ا معوقين علي إنماء قدراتهم في أكبر عدد من ميادين النشاط 
المتنوعة, وضرورة العمل قدر المستطاع علي إدماجهم في الحياة العادية, وإذ تدرك أن 
بلدانا معينة لا تستطيعء في المرحلة الحاضرة من نموهاء أن تخصص لهذه الغاية سوي جهود 


محدودة. تصدر رسميا هذا الإعلان بشأن حقوق المعوقينء وتدعو إلي العملء علي الصعيدين 
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القومي والدولي» كيما يصبح هذا الإعلان أساسا مشتركا لحماية هذه الحقوق ومرجعا موحدا 

لذلك» 

1- يقصد بكلمة "المعوق" أي شخص عاجز عن أن يؤمن بنفسه. بصورة كلية أو جزئية. ضرورات 
حياته الفردية و/أو الاجتماعية العادية بسبب قصور خلقي أو غير خلقي في قدراته 
الجسمانية أو العقلية. 

2- يتمتع ال معوق بجميع الحقوق الواردة في هذا الإعلانء ويعترف بهذه الحقوق لجميع ال معوقين 
دون أي استثناء وبلا تفرقة أو تمييز علي أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو 
الدينء أو الرأي سياسيا أو غير سياسيء أو الأصل الوطني أو الاجتماعيء أو الثروة, أو 
ا مولدء أو بسبب أي وضع آخر ينطبق علي المعوق نفسه أو علي أسرته. 

3- للمعوق حق أصيل في أن تحترم كرامته الإنسانية وله, أيا كان منشأ وطبيعة وخطورة أوجه 
التعويق والقصور التي يعاني منها. نفس الحقوق الأساسية التي تكون لمواطنيه الذين هم 
في سنه. الأمر الذي يعني أولا وقبل كل شئ أن له الحق في التمتع بحياة لائقة. تكون 
طبيعية وغنية قدر ال مستطاع. 

4- للمعوق نفس الحقوق المدنية والسياسية التي يتمتع بها سواه من البشر.ء وتنطبق الفقرة 7 
من الإعلان الخاص بحقوق المتخلفين عقليا علي أي تقييد أو إلغاء للحقوق المذكورة يمكن 
أن يمس المعوقين عقليا. 

5- للمعوق الحق في التدابير التي تستهدف تمكينه من بلوغ أكبر قدر ممكن من الاستقلال 
الذاتي. 

5- للمعوق الحق في العلاج الطبي والنفسي والوظيفي بما في ذلك الأعضاء الصناعية وأجهزة 
التقويم» وفي التأهيل الطبي والاجتماعيء وفي التعليم» وفي التدريب والتأهيل المهنيينء وفي 
المساعدة, والمشورة» وفي خدمات التوظيف وغيرها من الخدمات التي تمكنه من إنماء 


قدراته ومهاراته إلي أقصي الحدود وتعجل بعملية إدماجه أو إعادة إدماجه في المجتمع. 
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7- للمعوق الحق في الأمن الاقتصادي والاجتماعي وفي مستوي معيشة لائقء وله الحق. حسب 


قدرته, في الحصول علي عمل والاحتفاظ به أو في مزاولة مهنة مفيدة ومربحة ومجزية. وفي 
الانتماء إلي نقابات العمال. 


8- للمعوقين الحق في أن تؤخذ حاجاتهم الخاصة بعين الاعتبار في كافة مراحل التخطيط 


الاقتصادي والاجتماعي. 


9- للمعوق الحق في الإقامة مع أسرته ذاتها أو مع أسرة بديلة» وفي ا مشاركة في جميع الأنشطة 
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الاجتماعية أو الإبداعية أو الترفيهية. ولا يجوز إخضاع أي معوق, فيما يتعلق بالإقامة, 
معاملة مميزة غير تلك التي تقتضيها حالته أو يقتضيها التحسن المرجو له من هذه 
المعاملة. فإذا حتمت الضرورة أن يبقي المعوق في مؤسسة متخصصة. ويجب أن تكون 
بيئة هذه المؤسسة وظروف الحياة فيها علي أقرب ما يستطاع من بيئة وظروف الحياة 
العادية للأشخاص الذين هم في سنه. 

يجب أن يحمي المعوق من أي استغلال ومن أية أنظمة أو معاملة ذات طبيعة تمييزية 
أو متعسفة أو حاطة بالكرامة. 

يجب أن يكن المعوق من الاستعانة بمساعدة قانونية من ذوي الاختصاص حين يتبين أن 
مثل هذه المساعدة لا غني عنها لحماية شخصه أو ماله. وإذا أقبمت ضد المعوق دعوى 
قضائية وجب أن تراعي الإجراءات القانونية المطبقة حالته البدنية أو العقلية مراعاة تامة. 


من ال مفيد استشارة منظمات المعوقين في كل الأمور المتعلقة بحقوقهم. 


3-يتوجب إعلام المعوق وأسرته ومجتمعه ال محليء بكل الوسائل المناسبة» إعلاما كاملا بالحقوق 


التي يتضمنها هذا الإعلان. 


* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية. المجلد الأول الأمم المتحدة, نيويورك, 


13 رقم ا مبيع 4.94.1117-17701.1, 1 غ22 ص 759. 
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الباب السادس 


حقوق الأشخاص الخاضعين للاحتجاز أو السجن 

من أجل ان تصبح أبجديات حقوق الانسان منقوشة في عقل ووجدان كل مواطنء حتى 
يصير التناز عنها أو التفريط فيها أمرآ مستحيلا. 

ولاشك أن الهدف الذي يمكن في اطاره تبرير عقوبة الحبس وغيرها من تدابير الحرمان من 
الحرية هو حماية المجتمع من الجريمة. وللوصول الى ذلك الهدف ينبغي أن تستخدم فترة 
الحبس لتحقيق الغاية من تلك العقوبة التي تقيد حرية الانسان أولاء وهي العمل على عودته 
الى المجتمع مواطنآ صالحا قادرا على العيش في ظل احترام القانون بما في ذلك قدرته على تدبير 
احتياجاته ا معيشية. 

ولا يخفي أن تحقق تلك الغايات. يستلزم تطوير نظام السجون على جميع مستوي الأطر 
والوسائل الاصلاحية والتعليمية والأخلاقية والروحية, اضافة الى شحذ جميع الطاقات وصور 
المساعدة المناسبة والمتاحة في هذا الشأنء وصولآ الي توفير أكثر قدر مستطاع من احترام الكرامة 
الانسانية للمواطن حتى وهو في السجن. 

وفي ضوء ما سبقء ينبغي عدم التركيز على افصاء ا لمساجين من المجتمع. بل على العكس 
من ذلك- يجب أن يظلوا في ذلك المجتمعء عاملين علي تقدمه وازدهارهء لقد كان التعذيب في 
عصور الظلام البائدة يستخدم كوسيلة رئيسية للحصول على الاعتراف من المتهمين أو ال مشتبه في 
ارتكابهم جرائم معينة, وكان يتم استخدام أساليب بشعة لاستجواب المتهمين تتضمن اهدارا 
جسيما لحرياتهم وكرامتهم الانسانية» وقد احتاج الأمر الي العديد من الحقب الزمنية: التي 
شهدت اندلاع ثورات كثيرة. من أجل اقرار حقوق الانسان التي أكدت على ضرورة احترام كرامة 


الانسان وسلامة جسده وقواه العقلية والنفسية. 
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واذا كانت غالبية دساتير العالم وكذلك المواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان قد حرمت 
يشكل قاطع اخضاع أي انسان للتعذيب أو اللمعاملة القاسية, الا أن ظاهرة التعذيب وامتهان 
وانتهاك حرمة الجسد البشري قد استفحلت في العديد من بلدان العام »وذلك بصورة تدعوا للبحث 
والدراسة ؛ نظرا لما تمثله من خطورة على القيم الانسانية التي استقرت في وجدان المجتمع الدولي» 
وتبلورت في صورة معاهدات ومواثيق دوليةن أخذ عنها معظم دساتير الدول التي تشارك في عضوية 
ا منظمات الدولية الفعالة في المجتمع الدولي. 

وقد تناولت المعاهدات وامواثيق الدولية هذه الأساليب - التي من شأنها أن تهدر حقوق 
الانسان - بالتجريم والتحريم» بل والعقاب. وفيما يلي ذكر لأهم ما جاء بتلك المعاهدات 
والمواثيق: 

أولا: الحق في سلامة الجسد على المستوى الدولي. أكد الإعلان العالمي لحقوق الانسان - 
الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 - على الاقرار بما لجميع 
أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم ومن حقوق متساوية وثابتة» وفي هذا الاطار أكدت 
الاتفاقيات الدولية على أهمية صون الكرامة الانسانية واحترامهاء ونذكر في ذلك : 

1- مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجرمة ومعاملة المجرمين - المعقود في جنيف عام 
5 ن بشأن حماية الاشخاص الخاضعين للحبس أو السجن والقواعد النموذجية 
الدنيا لمعاملة السجناء. وقد أكد على ضرورة منح السجين الأجنبي قدرا معقولا من 
التسهيلات للاتصال با ممثلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمي اليهاء وأن 
يمنح السجناء المنتمون الى دول ليس لها ممثلون دبلوماسيون أو قنصليون في البلد - 
الموقع للعقوبة واللاجئون عدهو الجنسيةن تسهيلات ممائلة للاتصال ا ممثل 
الدبلوماسي للدولة المكلفة برعاية مصالحهم أو بأية سلطة وطنية أو دولية تكون 


مهمتها حماية مثل هؤلاء الأشخاص. 
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العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الأمم المتحدة في ديسمبر 1966 .قد 
أكد أيضآً على ضرورة معاملة جميع المحرومين من حريتهم معاملة انسانية تحترم الكرامة 
الأصلية في الشخص الانساني. م 1/10» وضرورة أن يراعى نظام السجون معاملة المسجونين 
معاملة يكون غرضها الأساسي اصلاحهم واعادة تأهلهم الاجتماعي. م 3/10. كما أكدت 
المبادئ الأساسية لمعاملة المسجونين والتي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة 
بالقرار 111/45 على وجوب معاملة جميع ال مسجونين بالاحترام الواجب لفظ كرامتهم 
الشخصية وقبمهم باعتبارهم من الجنس البشري. 

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تم تبنيها في ا مؤتمر الأول للأمم المتحدة 
حول الوقاية من الجرهة ومعاملة المجرمين والذي انعقد في جنيف في 1995, وأقرت من 
قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراريه رقمي 663 في 31 تموزا/يوليو 1976 في 13 
أيار /مايو1977. 


قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم111/45 الصادر في 14 ديسمير 1990 والذي 


تضمن النص على ما يلي: 
تجب معاملة جميع المسجونين بالاحترام والواجب لحفظ كرامتهم الشخصية وقيمتهم 
باعتبارهم من الجنس البشري. 


ب- لا يكون هناك تمييز على أساس العنصرء اللون» الجنس.ء الفرقة, الدينء الآراء السياسية 


أو الآراء الأخرىء أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي مركز آخر. 


ج- احترم ا معتقدات الدنية والقيم الدنية والحضارية للمجموعات التي ينتمي اليها 


المسجون مهما كانت متطلبات الظروف. 
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د - لا تتحقق مسؤلية حجز المسجونين وحماية المجتمع من الجرهة نظير تحقيق الأهداف 
الأخرى الأساسية لتشجيع تنمية ورفاهية أعضاء المجتمع جميعهم. 
باستثناء هذه القيود هناك حاجة واضحة نتيجة لواقعة الحبس قوامها أن يحتفظ كل 
الممسجونين بالحقوق الانسانية والحريات الساسية التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق 
الانسان متى صادقت الدولة عليه. 
الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عام 1986 ؛ وحيث نصت المادة 2 فقرة 1. والمادة 12 
من الاتفاقية - على التوالي - على الأتي: 


"تتخذ كل دولة طرف اجراءات تشريعية أو ادارية أو قضائية فعالة أو أية اجراءات أخرى 


طنع أعمال التعذيب في أي اقليم يخضع لاختصاصها القضائي" و " تضمن كل دولة طرف قيام 


سلطاتها المختصة باجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت أسبابا معقولة تدعو الى الاعتقاد بأن 


عملآ من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية". 


ولقد أكدت هذه الاتفاقية في مادتها الثانية على مايلي: 

لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو 
تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة 
الأخرى كمبرر للتعذيب. 

لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظف اعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر 


كما أكدت هذه الاتفاقية في المادة 15 منها على أن التعذيب لم يعد حتى مبررا مقبولا 


للحصول على الاعتراف نصوصء وهو ما أستقر عليه تطور الهدف من الاجراءات الجنائية في 


العالم» حيث تهدر أي أقوال اعترافات صادرة عن التعذيب ن ويعتبر كلا من الحق في عدم الاكراه 


على الاعتراف بالذنبء واستبعاد الأدلة المنتزعة نتيجة التعذيب وغيره من طرق الاكراه هما 
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أحد مكونات المحاكمة العادلة والمنصفة. هذا هو ما أشارت اليه ا مواد 3/14/ز من العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسيةء و1/55/أ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية» و2/8/ز من 
الاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان. 
تعريف التعذيب: 

وفق نص المادة الأولى من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لسنة 1986. يقص 
بالتعذيب " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد. جسديآ كان أم عقلياء يلحق عمدآ بشخص ما 
بقصد الحصول من هذا الشخصء أو من شخص ثالثء على معلومات أو على اعتراف ن أو 
معاقبه على عمل ارتكبه أو مشتبه في أنه ارتكبه. هو أو شخص ثالثء أو تخويفه أو ارغامه هو 
أو شخص ثالثء أو عندما يلق مثل هذا الألم أو التعذيب لأي سبب من الأسباب كالتميز أيا كان 
نوعه, أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسميء أو أي شخص أخر يتصرف 
بصفته الرسمية ". 

لذا فان هذا الفصل يتطرق الى القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءء أوصي باعتمادها 
مؤتمر لأمم المتحدة الأول منع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في جنيف عام 1955 وأقرها 
ا مجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراريه 663 جيم (د-24) اللمؤرخ في 31 تموز/يوليو 1957 و 
6 (د-62) المؤرخ في أيار /مايو 1977. وكذلك يتطرق هذا الفصل الى المبادئ الأساسية 
معاملة السجناءء اعتمدت ونشرت على املأ بمموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 111/45 
المؤرخ في 14 كانون الأول /ديسمبر 1988. 

وكذلك التعرف على مجموعة المبادئ النتعلقة بحماية جميع الاشخاص الذين يتعرضون 
لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجنء اعتمدت ونشرت على الملأ بموجب قرار الجمعية 


العامة للأمم المتحدة 43/173 ال مؤرخ في 9 كانون الأول /ديسمير 1988. 
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مجموعة ال مبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص 
الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 
اعتمدت ونشرت علي الملأ مموجب قرر الجمعية العامة للأمم المتحدة 


3 الؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 
نطاق مجموعة ا مبادئ 


تطبق هذه المبادئ لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز 


أو السجن. 


في مجموعة المبادئ: 

(أ) يعنى "القبض" اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجرهة أو بإجراء من سلطة ماء 

(ب) يعنى "الشخص المحتجز" أي شخص محروم من الحرية الشخصية ما لم يكن ذلك لإدانته 
في جريمة, 

(ج) يعنى "الشخص المسجون" أي شخص محروم من الحرية الشخصية لإدانته في جريمة,» 

(د) يعنى "الاحتجاز" حالة الأشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد أعلاه» 

(ه) يعنى "السجن" حالة الأشخاص المسجونين حسب تعريفهم الوارد أعلاه. 

(و) يقصد بعبارة "سلطة قضائية أو سلطة أخرى" أي سلطة قضائية أو سلطة أخرى يحددها 


القانون ويوفر مركزها وفترة ولايتها أقوى الضمانات الممكنة للكفاءة والنزاهة والاستقلال. 
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ال مبدأ (1) 


يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة 


إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة. 
ا مبدا (2) 


لا يجوز إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن إلا مع التقيد الصارم بأحكام القانون وعلى يد 


ال مبدأ (3) 


لا يجوز تقييد أو انتقاص أي حق من حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأشخاص الذين 
يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجنء والتي تكون معترفا بها أو موجودة في أية 
دولة بموجب القانون أو الاتفاقيات أو اللوائح أو الأعراف. بحجة أن مجموعة المبادئ هذه لا 
تعترف بهذه الحقوق أو تعترف بها بدرجة أقل. 


ال مبدأ (4) 


لا يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق الإنسان 
التي يتمتع بها أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر 
من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية. 


ال مبدأ (5) 


1- تطبق هذه المبادئ على جميع الأشخاص داخل أرض أية دولة معينة. دون تمييز من 
أي نوع: كالتمييز على أساس العنصرء أو اللونء أو الجنسء أو اللغة, أو الدين أو 
المعتقد الدينيء أو الرأي السياسي أو غير السياسيء أو الأصل الوطني أو العرقي أو 
الاجتماعي» أو الملكية» أو ا مولدء أو أي مركز آخر. 
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لا تعتبر من قبيل التمييز التدابير التي تطبق بحكم القانون والتي لا تستهدف سوى حماية 
الحقوق والأوضاع الخاصة للنساءء ولا سيما الحوامل والأمهات وال مرضعات. أو الأطفال 
والأحداث. أو اللمسنين أو المرضى أو المعوقين. وتكون ضرورة هذه التدابير وتطبيقها 
خاضعين دانما للمراجعة من جانب سلطة قضائية أو سلطة أخرى. 


ال مبدأ (6) 


لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو 


غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج بأي 


ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 


المهنية. 
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ال مبدأ (7) 


ينبغي للدول أن تحظر قانونا أي فعل يتنافي مع الحقوق والواجبات الواردة في هذه 

المبادئ. وأن تخضع ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال لجزاءات مناسبة» وأن تجرى 

تحقيقات محايدة عند ورود أية شكاوى. 

على الموظفين» الذين يكون لديهم سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لهذه المجموعة من المبادئ 

قد حدث أو على وشك أن يحدث. إبلاغ الأمر إلى السلطات العليا التي يتبعونها وإبلاغه, 

عند الاقتضاء. إلى السلطات أو الأجهزة المناسبة الأخرى المخولة سلطة المراجعة أو 

الإنصاف. 

2- لأي شخص آخر لديه سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لمجموعة المبادئ قد حدث أو على 

وشك أن يحدث الحق في أن يبلغ الأمر إلى رؤساء الموظفين المعنيين وإلى السلطات أو 
الأجهزة المناسبة الأخرى ال مخولة سلطة المراجعة أو الإنصاف. 
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المبدا (8) 
يعامل الأشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين. وعلى هذاء 
يتعين الفصل بينهم وبين السجناءء كلما أمكن ذلك. 
المبداً (9) 
لا يجوز للسلطات التي تلقى القبض على شخص أو تحتجزه أو تحقق في القضية أن تمارس 
صلاحيات غير الصلاحيات الممنوحة لها بمموجب القانون» ويجوز التظلم من ممارسة تلك 
الصلاحيات أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. 
ال مبدأ (10) 


يبلغ أي شخص يقبض عليه وقت إلقاء القبضء بسبب ذلكء ويبلغ على وجه السرعة بأية 

تهم تكون موجهة إليه. 

ال مبدأ (11) 

1- لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب 
وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن 
نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون. 

2- تعطى على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه, إن كان له محامء معلومات كاملة عن 
أي أمر بالاحتجاز وعن أسبابه. 

3- تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار 
الاحتجاز. 


ال مبدأ (12) 


1- تسجل حسب الأصول: 
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(أ) أسباب القبض,» 
(ب) وقت القبض ووقت اقتياد الشخص المقبوض عليه إلى مكان الحجز وكذلك وقت مثوله 
لأول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى, 
(ج) هوية موظفي إنفاذ القوانين المعنيين» 
(د) المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز. 
2- تبلغ هذه المعلومات إلى الشخص المحتجز أو محامية,» إن وجد. بالشكل الذي يقرره 
القانون. 
المبدأ (13) 
تقوم السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن على التواليء بتزويد 
الشخص لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز أو السجن أو بعدهما مباشرة: بمعلومات عن 
حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها. 
ال مبدأ (14) 
لكل شخص لا يفهم أو يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات المسؤولة عن 
القبض عليه أو احتجازه أو سجنه الحق في أن يبلغ» على وجه السرعة وبلغة يفهمهاء المعلومات 
المشار إليها في المبدأ 10 والفقرة 2 من المبدأ 11 والفقرة 1 من المبدأ 12 والمبدأً 13 وفى أن 
يحصل دون مقابل عند الضرورة على مساعدة مترجم شفوي فيما يتصل بالإجراءات القانونية 
التي تلي القبض عليه. 
ال مبدأ (15) 
بصرف النظر عن الاستثناءات الواردة في الفقرة 4 من المبدأ 16 والفقرة 3 من المبدأ 18 لا 
يجوز حرمان الشخص ال محتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجيء وخاصة بأسرته أو 
محامية, لفترة تزيد عن أيام. 
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ال مبدأ (16) 


يكون للشخص المحتجز أو ا لمسجونء بعد إلقاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينقل 
فيها من مكان احتجاز أو من سجن إلى آخرء الحق في أن يخطرء أو يطلب من السلطة 
المختصة أن تخطر أفرادا من أسرته أو أشخاصا مناسبين آخرين يختارهم,ء بالقبض عليه أو 
احتجازه أو سجنه أو بنقله وبالمكان الذي هو محتجز فيه. 
إذا كان الشخص المحتجز أو المسجون أجنبياء يتم أيضا تعريفه فورا بحقه في أن يتصل 
بالوسائل الملائمة بأحد المراكز القنصلية أو بالبعثة الدبلوماسية للدولة التي يكون من 
رعاياها أو التي يحق لها بوجه آخر تلقى هذا الاتصال طبقا للقانون الدولي» أو بممثل 
المنظمة الدولية المختصة, إذا كان لاجئا أو كان على أي وجه آخر مشمولا بحماية منظمة 
حكومية دولية. 
إذا كان الشخص المحتجز أو المسجون حدثا أو غير قادر على فهم حقه. تتولى السلطة 
المختصة من تلقاء ذاتها القيام بالإخطار المشار إليه في هذا المبدأ. ويولى اهتمام خاص 
لإخطار الوالدين أو الأوصياء. 
يتم أي إخطار مشار إليه في هذا المبدأ أو يسمح بإتمامه دون تأخير, غير أنه يجوز للسلطة 
المختصة أن ترجئ الإخطار لفترة معقولة عندما تقتضي ذلك ضرورات استثنائية في 
ال مبدأ (17) 


يحق للشخص ال محتجز أن يحصل على مساعدة محام. وتقوم السلطة المختصة بإبلاغه 

بحقه هذا فور إلقاء القبض عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته. 

2- إذا لم يكن للشخص ال محتجز محام اختاره بنفسه. يكون له الحق في 
محام تعينه له سلطة قضائية أو سلطة أخرى في جميع الحالات التي 
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تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفع شيئا إذا كان لا يملك موارد كافية للدفع. 
المبداً (18) 


1- يحق للشخص المحتجز أو المسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه. 

2- يتاح للشخص المحتجز أو المسجون الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للتشاور مع محاميه. 

3- لايجوز وقف أو تقييد حق الشخص المحتجز أو المسجون في أن يزوره محاميه وفى أن 
يستشير محاميه ويتصل به دون تأخير أو مراقبة وبسرية كاملة, إلا في ظروف استثنائية 
يحددها القانون أو اللوائح القانونية. عندما تعتبر سلطة قضائية أو سلطة أخرى ذلك أمرا 
لا مفر منه للمحافظة على الأمن وحسن النظام. 

4- يجوز أن تكون المقابلات بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحامية على مرأى من أحد 
موظفي إنفاذ القوانينء ولكن لا يجوز أن تكون على مسمع منه. 

5- لا تكون الاتصالات بين الشخص المحتجز أو المسجون ومحاميه ال مشار إليها في هذا المبدأ 
مقبولة كدليل ضد الشخص ال محتجز أو المسجون ما لم تكن ذات صلة بجريمة مستمرة أو 


ال مبدأ (19) 


يكون للشخص ال محتجز أو المسجون الحق في أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وفى أن 
يتراسل معهم. وتتاح له فرصة كافية للاتصال بالعالم الخارجي, رهنا بمراعاة الشروط والقيود 


المعقولة التي يحددها القانون أو اللوائح القانونية. 
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ع 
ال مبدأ (20) 
يوضع الشخص ال محتجز أو اللمسجون. إذا طلب وكان مطلبه ممكناء في مكان احتجاز أو 
سجن قريب على نحو معقول من محل إقامته ال معتاد. 
ع 
ال مبدأ (21) 
1- يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو ال مسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف 
منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر. 
2- لايعرض أي شخص أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو لأساليب استجواب تنال من 
قدرته على اتخاذ القرارات أو من حكمه على الأمور. 
ع 
ال مبدأ (22) 
لا يكون أي شخص محتجز أو مسجونء حتى برضاه. عرضة لأن تجرى عليه أية تجارب 
طبية أو علمية قد تكون ضارة بصحته. 
ع 
ال مبدأ (23) 


1- تسجل وتعتمد بالطريقة التي يحددها القانون مدةاي استجواب لشخص محتجز أو 
مسجون والفترات الفاصلة بين الاستجوابات وكذلك هوية ال موظفين الذين يجرون 
الاستجوابات وغيرهم من الحاضرين. 

2- يتاح للشخص المحتجز أو المسجون. أو لمحاميه إذا ما نص القانون على ذلكء الإطلاع على 
المعلومات المذكورة في الفقرة 1 من هذا المبدأً. 

ع 
الممبدأ (24) 
أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن. وتوفر له بعد 
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ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة. وتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان. 
ال مبدأ (25) 
يكون للشخص المحتجز أو المسجون أو بمحاميه الحق في أن يطلب أو يلتمس من سلطة 
قضائية أو سلطة أخرى أن يوقع الفحص الطبي عليه مرة ثانية أو أن يحصل على رأى طبي ثان» 
ولا يخضع ذلك إلا لشروط معقولة تتعلق بكفالة الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو 
السجن. 
ال مبدأ (26) 
تسجل على النحو الواجب واقعة إجراء الفحص الطبي للشخص ال محتجز أو المسجونء واسم 
الطبيب ونتائج هذا الفحص. ويكفل الإطلاع على هذه السجلات. وتكون الوسائل المتبعة في ذلك 
متفقة مع قواعد القانون المحلى ذات الصلة. 


ال مبدأ (27) 


يؤخذ في الاعتبار عدم التقيد بهذه المبادئ في الحصول على الدليل لدى البت في جواز قبول 
ذلك الدليل ضد شخص محتجز أو مسجون. 
ا مبدأ (28) 
يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في الحصول في حدود ا موارد المتاحة, إذا كانت 
من مصادر عامة. على كميات معقولة من الموارد التعليمية والثقافية والإعلامية. مع مراعاة 


الشروط ال معقولة المتعلقة بكفالة الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو السجن. 
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ال مبدأ (29) 
مراقبة مدى دقة التقيد بالقوانين والأنظمة ذات الصلة» يقوم بتفقد أماكن الاحتجاز بصفة 
منتظمة أشخاص مؤهلون ومتمرسون تعينهم وتسألهم سلطة مختصة مستقلة تماما عن 
السلطة التي تتولى مباشرة إدارة مكان الاحتجاز أو السجن. 
يحق للشخص ال محتجز أو المسجون الاتصال بحرية وفى سرية تامة بالأشخاص الذين 
يتفقدون أماكن الاحتجاز أو السجن وفقا للفقرة 1» مع مراعاة الشروط ال معقولة المتعلقة 
بكفالة الأمن وحسن النظام في تلك الأماكن. 


ال مبدأ (30) 


يحدد القانون أو اللوائح القانونية أنواع سلوك الشخص المحتجز أو المسجون التي تشكل 
جرائم تستوجب التأديب أثناء الاحتجاز أو السجنء ووصف العقوبة التأديبية التي يجوز 
توقيعها ومدتها والسلطات المختصة بتوقيع تلك العقوبة, ويتم نشر ذلك على النحو 
الواجب. 

يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن تسمع أقواله قبل اتخاذ الإجراء التأديبي. 
ويحق له رفع هذا الإجراء إلى سلطات أعلى للمراجعته. 


ال مبدأ (31) 


تسعى السلطات المختصة إلى أن تكفلء وفقا للقانون المحلى» تقديم المساعدة عند الحاجة 


إلى المعالين. وخاصة القصرء من أفراد أسر الأشخاص المحتجزين أو اللمسجونين. وتولى تلك 
السلطات قدرا خاصا من العناية لتوفير الرعاية المناسبة للأطفال الذين تركوا دون إشراف. 
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ال مبدأ (32) 


1- يحق للشخص المحتجز أو محاميه في أي وقت أن يقيم وفقا للقانون المحلى دعوى أمام 
سلطة قضائية أو سلطة أخرى للطعن في قانونية احتجازه بغية الحصول على أمر بإطلاق 
سراحه دون تأخيرء إذا كان احتجازه غير قانوني. 

2- تكون الدعوى المشار إليها في الفقرة 1 بسيطة وعاجلة ودون تكاليف بالنسبة للأشخاص 
المحتجزين الذين لا يملكون إمكانيات كافية. وعلى السلطة التي تحتجز الشخص إحضاره 
دون تأخير لا مبرر له أمام السلطة التي تتولى المراجعة. 


ال مبدأ (33) 


2-1 يحق للشخص المحتجز أو المسجون أو بلحاميه تقديم طلب أو شكوى بشأن معاملته. ولا 
سيما في حالة التعذيب أو غيره من ضروب امعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. إلى 
السلطات المسؤولة عن إدارة مكان الاحتجاز وإلى السلطات الأعالىء وعند الاقتضاء إلى 
السلطات المناسبة المنوطة بها صلاحيات المراجعة أو الإنصاف. 

2- في الحالات التي لا يكون فيها الشخص المحتجز أو المسجون أو محاميه قادرا على ممارسة 
حقوقه المقررة في الفقرة 1» يجوز لأحد أفراد أسرة الشخص ال محتجز أو اللمسجون أو لأي 
شخص آخر على معرفة بالقضية أن يمارس هذه الحقوق. 

3- يحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاي ذلك. 

3- يبت على وجه السرعة في كل طلب أو شكوى ويرد عليه أو عليها دون تأخير لا مبرر 
له. وفى حالة رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخير مفرطء يحق للشاي عرض ذلك 


على سلطة قضائية أو سلطة أخرى. 
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ولا يتعرض المحتجز أو المسجون أو أي شاك بموجب الفقرة 1 للضرر نتيجة لتقديمه 


طلبا أو شكوى. 


المبدأ (34) 


إذا توفى شخص محتجز أو مسجون أو اختفى أثناء احتجازه أو سجنه, تقوم سلطة قضائية 
أو سلطة أخرى بالتحقيق في سبب الوفاة أو الاختفاءء سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب 
من أحد أفراد أسرة ذلك الشخص أو من أي شخص علي معرفة بالقضية. ويجرى هذا التحقيق, 
إذا اقتضت الظروفء على نفس الأساس الإجرائي إذا حدثت الوفاة أو وحدث الاختفاء عقب 
انتهاء الاحتجاز أو السجن بفترة وجيزة. وتتاح عند الطلب نتائج هذا التحقيق أو تقرير عنه ما م 
يعرض ذلك للخطر تحقيقا جنائيا جاريا. 


ال مبدأ (35) 


1- يعوضء وفقا للقواعد المطبقة بشأن ال مسؤولية وا منصوص عليها في القانون المحلىء عن 
الضرر الناتج عن أفعال لموظف عام تتنافى مع الحقوق الواردة في هذه المبادئ أو عن 
امتناعه عن أفعال يتنافى امتناعه عنها مع هذه الحقوق. 

2- تتاح البيانات المطلوب تسجيلها بمموجب هذه المبادئ وفقا للإجراءات التي ينص القانون 
المحلى على إتباعها عند اللطالبة بالتعويض بموجب هذا المبدأً. 

ال مبدأ (36) 


1- يعتبر الشخص ال محتجز المشتبه في ارتكابه جرهة جنائية أو المتهم بذلك بريئا ويعامل 
على هذا الأساس إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون في محاكمة علنية تتوافر فيها جميع 


الضمانات الضرورية للدفاع عنه. 


217 


ال مركز القومي 


2- لا يجوز القبض على هذا الشخص أو احتجازه على ذمة التحقيق ولمحاكمة إلا لأغراض 
إقامة العدل وفقا للأسس والشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون. ويحظر فرض 
قيود على هذا الشخص لا تقتضيها مطلقا أغراض الاحتجاز أو دواعي منع عرقله عملية 
التحقيق أو إقامة العدل أو حفظ الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز. 

ال مبدأ (37) 
يحضر الشخص المحتجز اللتهم بتهمة جنائية أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرىء. ينص 
عليها القانون» وذلك على وجه السرعة عقب القبض عليه. وتبت هذه السلطة دون تأخير في 
قانونية وضرورة الاحتجاز, ولا يجوز إبقاء أي شخص محتجزا على ذمة التحقيق أو المحاكمة إلا 
بناء على أمر مكتوب من هذه السلطة. ويكون للشخص المحتجز الحقء عند مثوله أمام هذه 

السلطة, في الإدلاء بأقوال بشأن المعاملة التي لقيها أثناء احتجازه. 


ال مبدأ (38) 
يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج 
عنه رهن محاكمته. 
ال مبدأ (39) 
باستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها القانونء يحق للشخص المحتجز بتهمة جنائية» ما 
لم تقرر خلاف ذلك سلطة قضائية أو سلطة أخرى لصالح إقامة العدلء أن يطلق سراحه إلى حين 
محاكمته رهنا بالشروط التي يجوز فرضها وفقا للقانون. وتظل ضرورة هذا الاحتجاز محل 


مراجعة من جانب هذه السلطة. 
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حكم عام 
ليس في مجموعة المبادئ هذه ما يفسر على أنه تقييد أو حد من أي حق من الحقوق التي 


حددها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 


* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية: المجلد الأولء الأمم المتحدة, نيويورك» 21993 


رقم المبيع1 5ه ,4.94.1117-1701.1, ص367. 


للك يونيزعه.. حك جح 1022 
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المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء 


اعتمدت ونشرت علي املأ مموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 111/45 المؤرخ في 


4 كانون الأول/ديسمبر 1990 


-1 


-2 


-4 


يعامل كل السجناء بما يلزم من الاحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر. 

لا يجوز التمييز بين السجناء على أساس العنصر أو اللون, أو الجنس أو اللغة أو الدينء أو 
الرأي السياسي أو غير السياسيء أو الأصل القومي أو الاجتماعيء أو الثروة, أو المولد أو أي 
وضع آخر. 

من المستحبء مع هذاء احترام المعتقدات الدينية والمبادئ الثقافية للفئة التي ينتمي إليها 
السجناء. متى اقتضت الظروف المحلية ذلك. 

تضطلع السجون بمسؤوليتها عن حبس السجناء وحماية ال مجتمع من الجرهة بشكل 
يتوافق مع الأهداف الاجتماعية الأخرى للدولة ومسؤولياتها الأساسية عن تعزيز رفاه ونماء 
كل أفراد المجتمع. 

باستثناء القيود التي من الواضح أن عملية السجن تقتضيهاء يحتفظ كل السجناء بحقوق 
الإنسان والحريات الأساسية المبينة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وحيث تكون الدولة 
المعنية طرفاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, وبروتوكوله الاختياري. وغير ذلك من الحقوق 
امبينة في عهود أخرى للأمم المتحدة. 

يحق لكل السجناء أن يشاركوا في الأنشطة الثقافية والتربوية الرامية إلى النمو الكامل 
يضطلع بجهود لإلغاء عقوبة الحبس الانفرادي أو للحد من استخدامها وتشجع تلك 


الجهود. 
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8- ينبغي تهيئة الظروف التي تمكن السجناء من الاضطلاع بعمل مفيد مأجور يبسر إعادة 
انخراطهم في سوق العمل في بلدهم ويتيح لهم أن يساهموا في التكفل بأسرهم وبأنفسهم 
ماليا. 

9- ينبغي أن توفر للسجناء سبل الحصول على الخدمات الصحية المتوفرة في البلد دون تمييز 
على أساس وضعهم القانوني. 

0- ينبغي العملء بمشاركة ومعاونة المجتمع المحلي والمؤسسات الاجتماعية ومع إيلاء الاعتبار 
الواجب بلصالح الضحاياء على تهيئة الظروف الواتية لإعادة إدماج السجناء المطلق 
سراحهم في المجتمع في ظل أحسن الظروف الممكنة. 
تطبق المبادئ المذكورة أعلاه بكل تجرد. 

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية» المجلد الأول» الأمم المتحدة, نيويورك. 21993 


رقم المبيع1 56ه2 ,4.94.1117-1701.1, ص365. 
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مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص 
الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن 
اعتمدت ونشرت علي املأ مموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 173/43 المؤرخ في 
9 كانون الأول/ديسمبر 1988 
نطاق مجموعة ا مبادئ 
تطبق هذه المبادئ لحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز 
أو السجن. 
المصطلحات ا.لستخدمة 


ف مجموعة ال مبادى: 

() يعنى "القبض" اعتقال شخص بدعوى ارتكابه لجرهة أو بإجراء من سلطة ماء 

(ب) يعنى "الشخص المحتجز" أي شخص محروم من الحرية الشخصية ما لم يكن ذلك لإدانته في 
جرهة, 

(ج) يعنى "الشخص ال مسجون" أي شخص محروم من الحرية الشخصية لإدانته في جريمة, 

(د) يعنى "الاحتجاز" حالة الأشخاص المحتجزين حسب تعريفهم الوارد أعلاه» 

(ه) يعنى "السجن" حالة الأشخاص المسجونين حسب تعريفهم الوارد أعلاه. 

(و) يقصد بعبارة "سلطة قضائية أو سلطة أخرى" أي سلطة قضائية أو سلطة أخرى يحددها 


القانون ويوفر مركزها وفترة ولايتها أقوى الضمانات ال ممكنة للكفاءة والنزاهة والاستقلال. 
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ال مبدأ (1) 


يعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن معاملة 


إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة. 
ا مبدا (2) 


لا يجوز إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن إلا مع التقيد الصارم بأحكام القانون وعلى يد 


ال مبدأ (3) 


لا يجوز تقييد أو انتقاص أي حق من حقوق الإنسان التي يتمتع بها الأشخاص الذين 
يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجنء والتي تكون معترفا بها أو موجودة في أية 
دولة بمموجب القانون أو الاتفاقيات أو اللوائح أو الأعراف. بحجة أن مجموعة المبادئ هذه لا 
تعترف بهذه الحقوق أو تعترف بها بدرجة أقل. 


ال مبدأ (4) 


لا يتم أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن ولا يتخذ أي تدبير يمس حقوق الإنسان 
التي يتمتع بها أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلا إذا كان ذلك بأمر 
من سلطة قضائية أو سلطة أخرى أو كان خاضعا لرقابتها الفعلية. 


ال مبدأ (5) 


1- تطبق هذه المبادئ على جميع الأشخاص داخل أرض أية دولة معينة. دون تمييز من 
أي نوع: كالتمييز على أساس العنصر. أو اللونء أو الجنسء أو اللغة, أو الدين أو 
المعتقد الدينيء أو الرأي السياسي أو غير السياسيء أو الأصل الوطني أو العرقي أو 
الاجتماعيء أو الملكية أو ا مولدء أو أي مركز آخر. 
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لا تعتبر من قبيل التمييز التدابير التي تطبق بحكم القانون والتي لا تستهدف سوى حماية 
الحقوق والأوضاع الخاصة للنساءء ولا سيما الحوامل والأمهات وال مرضعات. أو الأطفال 
والأحداث. أو اللمسنين أو المرضى أو المعوقين. وتكون ضرورة هذه التدابير وتطبيقها 
خاضعين دانما للمراجعة من جانب سلطة قضائية أو سلطة أخرى. 


ال مبدأ (6) 


لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو 


غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية. ولا يجوز الاحتجاج بأي 


ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 


المهنية. 


-2 


ال مبدأ (7) 


ينبغي للدول أن تحظر قانونا أي فعل يتنافي مع الحقوق والواجبات الواردة في هذه 
المبادئ» وأن تخضع ارتكاب أي فعل من هذه الأفعال لجزاءات مناسبة» وأن تجرى 
تحقيقات محايدة عند ورود أية شكاوى. 

على الموظفينء الذين يكون لديهم سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لهذه المجموعة من المبادئ 
قد حدث أو على وشك أن يحدث. إبلاغ الأمر إلى السلطات العليا التي يتبعونها وإبلاغه. 
عند الاقتضاء. إلى السلطات أو الأجهزة المناسبة الأخرى المخولة سلطة المراجعة أو 
الإنصاف. 

لأي شخص آخر لديه سبب للاعتقاد بأن انتهاكا لمجموعة المبادئ قد حدث أو على وشك 
أن يحدث الحق في أن يبلغ الأمر إلى رؤساء الموظفين المعنيين وإلى السلطات أو الأجهزة 


المناسبة الأخرى ال مخولة سلطة المراجعة أو الإنصاف. 
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المبدا (8) 
يعامل الأشخاص المحتجزون معاملة تتناسب مع وضعهم كأشخاص غير مدانين. وعلى هذاء 
يتعين الفصل بينهم وبين السجناءء كلما أمكن ذلك. 
المبداً (9) 
لا يجوز للسلطات التي تلقى القبض على شخص أو تحتجزه أو تحقق في القضية أن تمارس 
صلاحيات غير الصلاحيات الممنوحة لها بمموجب القانون» ويجوز التظلم من ممارسة تلك 
الصلاحيات أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. 
ال مبدأ (10) 


يبلغ أي شخص يقبض عليه وقت إلقاء القبضء بسبب ذلكء ويبلغ على وجه السرعة بأية 

تهم تكون موجهة إليه. 

ال مبدأ (11) 

1- لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب 
وقت أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن 
نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون. 

2- تعطى على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه. إن كان له محامء معلومات كاملة عن 
أي أمر بالاحتجاز وعن أسبابه. 

3- تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار 
الاحتجاز. 


ال مبدأ (12) 


1- تسجل حسب الأصول: 
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(أ) أسباب القبض, 
(ب) وقت القبض ووقت اقتياد الشخص ال مقبوض عليه إلى مكان الحجز وكذلك وقت مثوله 
لأول مرة أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرى, 
(ج) هوية موظفي إنفاذ القوانين ال معنيين» 
(د) ال معلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الحجز. 
2- تبلغ هذه المعلومات إلى الشخص المحتجز أو محامية,» إن وجد. بالشكل الذي يقرره 
القانون. 


ال مبدأ (13) 


تقوم السلطة المسؤولة عن إلقاء القبض أو الاحتجاز أو السجن على التوالي» بتزويد 
الشخص لحظة القبض عليه وعند بدء الاحتجاز أو السجن أو بعدهما مباشرة. بمعلومات عن 
حقوقه وبتفسير لهذه الحقوق وكيفية استعمالها. 


ال مبدأ (14) 


لكل شخص لا يفهم أو يتكلم على نحو كاف اللغة التي تستخدمها السلطات المسؤولة عن 
القبض عليه أو احتجازه أو سجنه الحق في أن يبلغ» على وجه السرعة وبلغة يفهمهاء ا لمعلومات 
المشار إليها في المبدأ 10 والفقرة 2 من المبدأ 11 والفقرة 1 من المبدأ 12 والمبدأً 13 وفى أن 
يحصل دون مقابل عند الضرورة على مساعدة مترجم شفوي فيما يتصل بالإجراءات القانونية 
التي تلي القبض عليه. 
ال مبدأ (15) 


بصرف النظر عن الاستثناءات الواردة في الفقرة 4 من ال مبدأ 16 والفقرة 3 من المبدأ 18 لا 
يجوز حرمان الشخص ال محتجز أو ال مسجون من الاتصال بالعام الخارجيء. وخاصة بأسرته أو 
محامية, لفترة تزيد عن أيام. 
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ال مبدأ (16) 


يكون للشخص المحتجز أو ا لمسجونء بعد إلقاء القبض عليه مباشرة وبعد كل مرة ينقل 
فيها من مكان احتجاز أو من سجن إلى آخرء الحق في أن يخطرء أو يطلب من السلطة 
المختصة أن تخطر أفرادا من أسرته أو أشخاصا مناسبين آخرين يختارهمء بالقبض عليه أو 
احتجازه أو سجنه أو بنقله وبالمكان الذي هو محتجز فيه. 
إذا كان الشخص المحتجز أو المسجون أجنبياء يتم أيضا تعريفه فورا بحقه في أن يتصل 
بالوسائل الملائمة بأحد المراكز القنصلية أو بالبعثة الدبلوماسية للدولة التي يكون من 
رعاياها أو التي يحق لها بوجه آخر تلقى هذا الاتصال طبقا للقانون الدولي» أو بممثل 
المنظمة الدولية المختصة, إذا كان لاجئا أو كان على أي وجه آخر مشمولا بحماية منظمة 
حكومية دولية. 
إذا كان الشخص المحتجز أو المسجون حدثا أو غير قادر على فهم حقه. تتولى السلطة 
المختصة من تلقاء ذاتها القيام بالإخطار المشار إليه في هذا المبدأ. ويولى اهتمام خاص 
لإخطار الوالدين أو الأوصياء. 
يتم أي إخطار مشار إليه في هذا المبدأ أو يسمح بإتمامه دون تأخير, غير أنه يجوز للسلطة 
المختصة أن ترجئ الإخطار لفترة معقولة عندما تقتضي ذلك ضرورات استثنائية في 
ال مبدأ (17) 


يحق للشخص ال محتجز أن يحصل على مساعدة محام. وتقوم السلطة المختصة بإبلاغه 

بحقه هذا فور إلقاء القبض عليه وتوفر له التسهيلات المعقولة لممارسته. 

2- إذا لم يكن للشخص ال محتجز محام اختاره بنفسه. يكون له الحق في 
محام تعينه له سلطة قضائية أو سلطة أخرى في جميع الحالات التي 


257 


ال ممركز القومي 
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تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك ودون أن يدفع شيئا إذا كان لا يملك موارد كافية 
للدفع. 
الممبداً (18) 


يحق للشخص ال محتجز أو ا مسجون أن يتصل بمحاميه وأن يتشاور معه. 

يتاح للشخص المحتجز أو ا مسجون الوقت الكافي والتسهيلات الكافية للتشاور مع محاميه. 
لا يجوز وقف أو تقييد حق الشخص ال محتجز أو المسجون في أن يزوره محاميه وفى أن 
يستشير محاميه ويتصل به دون تأخير أو مراقبة وبسرية كاملة, إلا في ظروف استثنائية 
يحددها القانون أو اللوائح القانونية. عندما تعتبر سلطة قضائية أو سلطة أخرى ذلك أمرا 
لا مفر منه للمحافظة على الأمن وحسن النظام. 

يجوز أن تكون المقابلات بين الشخص المحتجز أو ال مسجون ومحامية على مرأى من أحد 
موظفي إنفاذ القوانينء ولكن لا يجوز أن تكون على مسمع منه. 

لا تكون الاتصالات بين الشخص المحتجز أو ا مسجون ومحاميه المشار إليها في هذا المبدأ 
مقبولة كدليل ضد الشخص المحتجز أو المسجون مالم تكن ذات صلة بجريمة مستمرة أو 
بجريمة تدبر. 


ال مبدأ (19) 


يكون للشخص ال محتجز أو المسجون الحق في أن يزوره أفراد أسرته بصورة خاصة وفى أن 


يتراسل معهم. وتتاح له فرصة كافية للاتصال بالعام الخارجيء رهنا بمراعاة الشروط والقيود 


المعقولة التي يحددها القانون أو اللوائح القانونية. 
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ا ممبدا (20) 
يوضع الشخص ال محتجز أو المسجونء إذا طلب وكان مطلبه ممكناء في مكان احتجاز أو 
سجن قريب على نحو معقول من محل إقامته ال معتاد. 


ع 
ال مبدأ (21) 

2-1 يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو ا مسجون استغلال غير لائق بغرض انتزاع اعتراف 
منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي شخص آخر. 

2- لايعرض أي شخص أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو لأساليب استجواب تنال من 
قدرته على اتخاذ القرارات أو من حكمه على الأمور. 

ع 
ال مبدأ (22) 
لا يكون أي شخص محتجز أو مسجونء, حتى برضاه. عرضة لأن تجرى عليه أية تجارب 
طبية أو علمية قد تكون ضارة بصحته. 
ع 
ال مبدأ (23) 

1- تسجل وتعتمد بالطريقة التي يحددها القانون مدة أي استجواب لشخص محتجز أو 
مسجون والفترات الفاصلة بين الاستجوابات وكذلك هوية ال موظفين الذين يجرون 
الاستجوابات وغيرهم من الحاضرين. 

2- يتاح للشخص المحتجز أو المسجونء أو لمحاميه إذا ما نص القانون على ذلكء الإطلاع على 
المعلومات المذكورة في الفقرة 1 من هذا المبدأً. 

ع 
ال مبدأً (24) 


أقصر مدة ممكنة عقب إدخاله مكان الاحتجاز أو السجن. وتوفر له بعد 
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ذلك الرعاية الطبية والعلاج كلما دعت الحاجة. وتوفر هذه الرعاية وهذا العلاج بالمجان. 
ال مبدأ (25) 
يكون للشخص المحتجز أو المسجون أو بمحاميه الحق في أن يطلب أو يلتمس من سلطة 
قضائية أو سلطة أخرى أن يوقع الفحص الطبي عليه مرة ثانية أو أن يحصل على رأى طبي ثان» 
ولا يخضع ذلك إلا لشروط معقولة تتعلق بكفالة الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو 
السجن. 
ال مبدأ (26) 
تسجل على النحو الواجب واقعة إجراء الفحص الطبي للشخص ال محتجز أو المسجونء واسم 
الطبيب ونتائج هذا الفحص. ويكفل الإطلاع على هذه السجلات. وتكون الوسائل المتبعة في ذلك 
متفقة مع قواعد القانون المحلى ذات الصلة. 
ال مبدأ (27) 
يؤخذ في الاعتبار عدم التقيد بهذه المبادئ في الحصول على الدليل لدى البت في جواز قبول 
ذلك الدليل ضد شخص محتجز أو مسجون. 
ال مبدأ (28) 
يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في الحصول في حدود ال موارد المتاحة, إذا كانت 
من مصادر عامة. على كميات معقولة من الموارد التعليمية والثقافية والإعلامية. مع مراعاة 
الشروط ال معقولة المتعلقة بكفالة الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز أو السجن. 
ال مبدأ (29) 
1- طراقبة مدى دقة التقيد بالقوانين والأنظمة ذات الصلة» يقوم بتفقد أماكن الاحتجاز 


بصفة منتظمة أشخاص مؤهلون ومتمرسون تعينهم وتسألهم 


200 


-2 


-2 


ا مركز القومي 


سلطة مختصة مستقلة تماما عن السلطة التي تتولى مباشرة إدارة مكان الاحتجاز أو 
السجن. 
يحق للشخص المحتجز أو ا مسجون الاتصال بحرية وفى سرية تامة بالأشخاص الذين يتفقدون 
أماكن الاحتجاز أو السجن وفقا للفقرة 1» مع مراعاة الشروط ال معقولة المتعلقة بكفالة الأمن 
وحسن النظام في تلك الأماكن. 


ال مبدأ (30) 


يحدد القانون أو اللوائح القانونية أنواع سلوك الشخص المحتجز أو المسجون التي تشكل 
جرائم تستوجب التأديب أثناء الاحتجاز أو السجنء ووصف العقوبة التأديبية التي يجوز 
توقيعها ومدتها والسلطات ال مختصة بتوقيع تلك العقوبة. ويتم نشر ذلك على النحو 
الواجب. 

يكون للشخص المحتجز أو المسجون الحق في أن تسمع أقواله قبل اتخاذ الإجراء التأديبي. 
ويحق له رفع هذا الإجراء إلى سلطات أعلى ملراجعته. 


المبدأ (31) 


تسعى السلطات المختصة إلى أن تكفلء وفقا للقانون ا ممحلى» تقديم المساعدة عند الحاجة 


إلى المعالين. وخاصة القصرء من أفراد أسر الأشخاص المحتجزين أو اللمسجونين. وتولى تلك 
السلطات قدرا خاصا من العناية لتوفير الرعاية المناسبة للأطفال الذين تركوا دون إشراف. 


ال مبدأ (32) 


1- يحق للشخص المحتجز أو محاميه في أي وقت أن يقيم وفقا للقانون المحلى دعوى أمام 
سلطة قضائية أو سلطة أخرى للطعن في قانونية احتجازه بغية الحصول على أمر 


بإطلاق سراحه دون تأخير, إذا كان احتجازه غير قانوني. 
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تكون الدعوى المشار إليها في الفقرة 1 بسيطة وعاجلة ودون تكاليف بالنسبة للأشخاص 
المحتجزين الذين لا يملكون إمكانيات كافية. وعلى السلطة التي تحتجز الشخص إحضاره 
دون تأخير لا مبرر له أمام السلطة التي تتولى المراجعة. 


ال مبدأ (33) 


يحق للشخص المحتجز أو المسجون أو لمحاميه تقديم طلب أو شكوى بشأن معاملته؛ ولا 
سيما في حالة التعذيب أو غيره من ضروب امعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو ال مهينة. إلى 
السلطات المسؤولة عن إدارة مكان الاحتجاز وإلى السلطات الأعلى. وعند الاقتضاء إلى 
السلطات ال مناسبة المنوطة بها صلاحيات المراجعة أو الإنصاف. 

في الحالات التي لا يكون فيها الشخص المحتجز أو المسجون أو محاميه قادرا على ممارسة 
حقوقه المقررة في الفقرة 1 يجوز لأحد أفراد أسرة الشخص المحتجز أو ال مسجون أو لأي 
شخص آخر على معرفة بالقضية أن يمارس هذه الحقوق. 

يحتفظ بسرية الطلب أو الشكوى إذا طلب الشاي ذلك. 

يبت على وجه السرعة في كل طلب أو شكوى ويرد عليه أو عليها دون تأخير لا مبرر له. 
وفى حالة رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخير مفرطء يحق للشاي عرض ذلك على 
سلطة قضائية أو سلطة أخرى. ولا يتعرض المحتجز أو المسجون أو أي شاك بموجب الفقرة 
1 للضرر نتيجة لتقديمه طلبا أو شكوى. 


المبدأ (34) 


أو سلطة أخرى بالتحقيق في سبب الوفاة أو الاختفاءء» 
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سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من أحد أفراد أسرة ذلك الشخص أو من أي 
شخص علي معرفة بالقضية. ويجرى هذا التحقيقء إذا اقتضت الظروف. على نفس الأساس 
الإجرائي إذا حدثت الوفاة أو وحدث الاختفاء عقب انتهاء الاحتجاز أو السجن بفترة وجيزة. 
وتتاح عند الطلب نتائج هذا التحقيق أو تقرير عنه مالم يعرض ذلك للخطر تحقيقا جنائيا 


جاريا. 
ال مبدأ (35) 


1- يعوضء وفقا للقواعد المطبقة بشأن ال مسؤولية وا منصوص عليها في القانون المحلى. عن 
الضرر الناتج عن أفعال لموظف عام تتنافى مع الحقوق الواردة في هذه المبادئ أو عن 
امتناعه عن أفعال يتناف امتناعه عنها مع هذه الحقوق. 

2- تتاح البيانات المطلوب تسجيلها بمموجب هذه المبادئ وفقا للإجراءات التي ينص القانون 
المحلى على إتباعها عند اللطالبة بالتعويض بموجب هذا المبداً. 

ال مبدأ (36) 


1- يعتبر الشخص المحتجز المشتبه في ارتكابه جرية جنائية أو المتهم بذلك بريئا ويعامل على 
هذا الأساس إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون في محاكمة علنية تتوافر فيها جميع 
الضمانات الضرورية للدفاع عنه. 

2- لا يجوز القبض على هذا الشخص أو احتجازه على ذمة التحقيق وال محاكمة إلا لأغراض 
إقامة العدل وفقا للأسس والشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون. ويحظر فرض 
قيود على هذا الشخص لا تقتضيها مطلقا أغراض الاحتجاز أو دواعي منع عرقله عملية 


التحقيق أو إقامة العدل أو حفظ الأمن وحسن النظام في مكان الاحتجاز. 
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ال مبدأ (37) 


يحضر الشخص المحتجز المتهم بتهمة جنائية أمام سلطة قضائية أو سلطة أخرىء ينص 
عليها القانون» وذلك على وجه السرعة عقب القبض عليه. وتبت هذه السلطة دون تأخير في 
قانونية وضرورة الاحتجاز, ولا يجوز إبقاء أي شخص محتجزا على ذمة التحقيق أو المحاكمة إلا 
بناء على أمر مكتوب من هذه السلطة. ويكون للشخص المحتجز الحقء عند مثوله أمام هذه 
السلطة. في الإدلاء بأقوال بشأن المعاملة التي لقيها أثناء احتجازه. 


المبدأ (38) 
يكون للشخص المحتجز بتهمة جنائية الحق في أن يحاكم خلال مدة معقولة أو أن يفرج 
عنه رهن محاكمته. 
ال مبدأ (39) 
باستثناء الحالات الخاصة التي ينص عليها القانون. يحق للشخص المحتجز بتهمة جنائية» ما 
لم تقرر خلاف ذلك سلطة قضائية أو سلطة أخرى لصالح إقامة العدلء أن يطلق سراحه إلى حين 
محاكمته رهنا بالشروط التي يجوز فرضها وفقا للقانون. وتظل ضرورة هذا الاحتجاز محل 


مراجعة من جانب هذه السلطة. 


حكم عام 
ليس في مجموعة المبادئ هذه ما يفسر على أنه تقييد أو حد من أي حق من الحقوق التي 
حددها العهد الدولي الخاص بالحقوق اللدنية والسياسية. 
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية. المجلد الأول الأمم المتحدة, نيويورك, 


3, رقم المبيع1 نه ,4.94.30117-1701.1, ص 367. 
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الباب السابع 
الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية 
أو اللانسانية أو المهينة 

ماذا يقصد بالتعذيب : 

أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد. جسديآ كان أم عقليآء يلحق عمدآ بشخص ما بقصد 
الحصول من هذا الشخص.ء أو من شخص ثالث. على معلومات أو على اعتراف ن أو معاقبه على 
عمل ارتكبه أو مشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص ثالث. أو تخويفه أو ارغامه هو أو شخص 
ثالث. أو عندما يلق مثل هذا الألم أو التعذيب لأي سبب من الأسباب كالتميز أيا كان نوعه. أو 
يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسميء أو أي شخص أخر يتصرف بصفته 
الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه 
العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. 

إن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ( وغيره 
من أشكال اساءة المعاملة) تعتبر من الانتهاكات الساسية لحقوق الانسان التي ادانها ا مجتمع 
الدولي كجريمة في حق الكرامة الانسانية» وحرمها القانون الدولي أيا كانت الظروف. ومع ذلك 
فانها تتكرر كل يوم وفي جميع بقاع الأرض. 

هذا وقد وقعت أحداث في السنوات الأخيرة أججت حدة النقاش من جديد عن التعذيب 
وتعريفه وما اذا كان استخدامه مبررآ. فأضحى مرة أخرى من الضروري الجدل في التساؤل حول 
وجوب مواصلة حظر التعذيب. 

ومما لا يقبل للجدل أن الدول والسلطات العامة عليها واجب اتخاذ كل 


التدابير ا ممكنة لحماية الأمن العام. لكن يتعين عليها القيام بهذه المهمة هذا 
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الواجب في اطار قانوني يضمن الاحترام لكرامة الانسان. فاختيار واستجواب الأشخاص الذين من 
شأنهم أن يدلوا بممعلومات عن التهديدات محتملة ينبغي أن يتم وفق مبادئ القانون الأساسية. 

أن الحضر الرسمي للتعذيب وأشكال سوء المعاملة الآتخرى يعود عهده الى القرن التاسع 
عشر عندما بدأت التشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية تحرم التعذيب سواء بصراحة أو 

وقد شكلت اتفاقية عام 1984 ذروة عملية تشريعية على المستوى الدولي والوطني. 
فأخذت ثلاثة عناصر جديدة هي اعطاء تعريف مقبول دوليآ للتعذيب؛ تكريس المسؤلية 
الجنائية الدولية للقائمين بالتعذيب وما يترتب عن ذلك من التزامات على الدول فيما يتعلق بمنع 
التعذيب والمقاضاة ؛ اعادة التأكيد على خطر المعاملة القاسية واللاانسانية والمهينة. ويركز 
النقاش الجاري حاليآ في الغالب على أربع نقاط جدل رئيسية. 

أولا: النقاش الدائر حول الحد الفاصل بين ما هو مباح وما هو محضور. ان الذين يؤيدون 
اللجوء الى أشكال معينة من المعاملة السيئة يشككون بانتظام في تعريف التعذيب ويضيقون 
معناه ويحصرونه في انزال أذى بدني قاس. ويقولون أو يلمحون الى أن أي شيئ دون هذا 
المستوى من التعريف المحدود مسموح به قانوني. إلا أن المعايير المتعارف عليها دوليى هي اكثر 
صرامة عندما يتعلق المر بتعريف ما هو انساني وما هو قانوني وما ليس. فالقانون الدولي 
(ومعظم التشريعات الوطنية) تحظر السلوك المتعدد الأشكال والاعتداء على كرامة الفرد. كما 
تحظر العنف الذي يهدد الحياة والصحة والسلامة ن وأي شكل من الاعتداء غير المحتشم وكل 
عمل وحشي أو معاملة لا أنسانية أو قاسية أو مهينة أو حاطة للكرامة أو العقوبة؛ والاكراه 


البدني أو الخلاقي أو التخويف والتشويه أو أي شكل من أشكال العقاب الجسدي. 
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ثانياً: المدافعون عن سوء ال معاملة يضعون لائحة بالأسباب ال مباحة لاستبعاد الأخرى. بيد أن 
مجرد وضع لائحة بما هو مباح وما هو غير مباح لايكفي لاثبات وقوع سوء ال معاملة. ويجب 
تقيم الأساليب المتبعة في ضوء الأحوال التي تستخدم فيها ككل. وتختلف آثار سوء المعاملة 
باختلاف الصحة العقلية والقوة البدنية والخلقية الثقافية والسن والنوع الجنسي للضحية والبيئة 
التي بمارس فيها سوء المعاملة. وهناك أيضآ عناصر أخرى مهمة مثل مدة سو المعاملة أو 
التوحيد بين الأساليب المتبعة. وفي بعض الحالات قد يرقى مجرد فعل واحد الى حالة من 
التعذيب. أما في الحالات الأخرى فقد تكون سوء المعاملة ناتجة عن عدد من الأساليب المتبعة 
مع مرور الزمن والتي قد تبدو غير مؤذية. اذا نظرنا الى كل واحدة منها على انفراد أو خارج 
السياق. 

ثالثاً: غالبآ ما يقلل من أهمية ال معاناة المترتبة عن سوء ا معاملة. فقد تكون آثار التعذيب 
وأشكال سوء ا معاملة الأخرى نفسية صرفة أو بدنية ونفسية معآ. وفي رأي الخبراء أن الأام ال ممبرح 
النفسي الناجم عن سوء ال معاملة غالبآ ما يفوق الأ البدني وزناآ. كما أن الآثار النفسية الناتجة 
عن مشاهدة أحد أفراد العائلة وهو يخضع للتعذيب أو يتحمل أشكالآ من سوء المعاملة 
الجنسية. من شأنها أن تسبب صدمة تعادل صدمة التشويه أو أسوأ. 

أخيراً ان أولئك الذين يؤيدون ممارسة التعذيب في حدود غالبآ ما يستغلون دواعي قلق 
الناس ازاء الأمن لتبرير سوء ال معاملة أثناء الاستجواب لدرء خطر محتملء الا أن الكثير من الخبراء 
يشككون في قيمة المعلومات ال منزوعة تحت التعذيب أو سوء المعاملة. علاوة على هذا فالاهانة 
الناجمة عن ذلك والغيط الذي يشعر به أفراد ومجتمعات بأكملها من شأنها أن يؤديان الى 
تصعيد في العنف. من الناحية التاريخية وفي كل مرة أبيح التعذيب أدى ذلك الى خلق بيئة أكثر 
تساهلآ ضعف معها حظره. فاذا أردنا تفادي هذا المنعطف الخطير من المطلوب التقيد بحظر 


شامل وثابت. 
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لذا فأن هذا الفصل يسلط الضوء على: 


-1 


-2 


-4 


اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو 
المهينة» اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق الاانضمام بمموجب قرار الجمعية العامة 
للأمم المتحدة 46/39 ال مؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 21984 تاريخ بدء النفاذ:26 
حزيران/يونيه 1987. وفقآ لأحكام امادة 1(27). 

اعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب امعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاانسانية أو المهينة, اعتمد ونشرعلى املأ مموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة 3452 (د-30) المؤرخ في 9 كانون الأول/ ديسمير 1975. 

مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور ا موظفين الصحيينء ولا سيما الأطباءء. في حماية 
ا مسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاانسانية أو المهينة» اعتمدت ونشرت على الملأ بمموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة 37/194 المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمير 1982. 

اعلان حماية الأشخاص من الاختفاء القسري ن اعتمد ونشر على املأ بمموجب قرار الجمعية 


العامة للأمم المتحدة 133/47 المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1992. 
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الباب السابع 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب 
ا معاملة أو العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة 

اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة 46/39 المؤرخ فى 10 كانون الأول/ديسمير 1984 تاريخ بدء النفاذ: 26 

حزيران/يونيه 1987. وفقا لأحكام المادة 27. 
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية» إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة 
للتصرفء لجميع أعضاء الأسرة البشرية هوى وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة, أساس 
الحرية والعدل والسلم في العالم» وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان,» 
وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق. وبخاصة بموجب المادة 
5 منه. بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» ومراعاتها على مستوى العالم, ومراعاة 
منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق 
المدنية والسياسية» وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من 
التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» الذي 
اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ديسمبر 1975» ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد 


التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية في العالم قاطبة, 
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اتفقت على ما يلي: 
الجزء الأول 

امادة (1 ): 

1- لأغراض هذه الاتفاقية» يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديدء جسديا 
كان أم عقلياء يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخصء أو من شخص 
ثالث» على معلومات أو على اعتراف» أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه, 
هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل 
هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه. أو يحرض 
عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته 
الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم 
لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. 

2- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما 


ذات تطبيق أشمل. 


امادة (2 ): 
1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى 
طنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضاني. 
3- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت. سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب 
أو تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ 


العامة الأخرى كمبرر للتعذيب. 
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3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر 


امادة (3): 


1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده") أو أن تسلمه إلى 
دولة أخرىء إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر 
التعرض للتعذيب. 

2- تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة. جميع الاعتبارات 
ذات الصلة, بما في ذلكء في حالة الانطباقء وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو 
الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. 

امادة (4): 

1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجناني» 
وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي 
عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب. 

2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار 
طبيعتها الخطيرة. 

امادة (5): 

1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار 
إليها في المادة 4 في الحالات التالية: 

(أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو 
على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة, 


(ب) عندما يكون مرتكب الجرهة المزعوم من مواطني تلك الدولة, 
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(ج) عندما يكون ال معتدى عليه من مواطني تلك الدولة. إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك 


مناسبا. 
تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه 
الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجرهة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع 
لولاياتها القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها 
في الفقرة 1 من هذه المادة. 


امادة (6 ): 


-1 


-2 


-3 


تقوم أي دول طرفء لدى اقتناعهاء بعد دراسة ا معلومات المتوفرة لهاء بأن الظروف تبرر 
احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة 4 باحتجازه 
أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات 
القانونية الأخرى مطابقة ما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص 
إلا للمدة اللازمة للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه. 
تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولى فيما يتعلق بالوقائع. 
تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من هذه ال مادة على الاتصال فورا بأقرب 
ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيهاء أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن كان 
4- لدى قيام دولة ماء عملا بهذه المادة, باحتجاز شخص ماء تخطر 
على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5. باحتجاز هذا 
الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي تجرى 
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التحقيق الأولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من 
النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية. 
امادة (7): 


1- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه 
لأي من الجرائم ا لمنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها الممادة 5 بعرض 
القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة: إذا م تقم بتسليمه. 

2- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية 
ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفى الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من 
المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال 
أقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5. 

3- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك 
الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4. 

المادة (8 ): 


1- تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم 
المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم 
كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها. 

2- إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة 
لتسليم المجرمين. وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود 


معاهدة لتسليم المجرمين» يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا 
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قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى 
ال منصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم. 
تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم 
قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط ال منصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم 
إليها طلب التسليم. 
وتتم معاملة هذه الجرائم» لأغراض التسليم بين الدول الأطرافء كما لو أنها اقترفت لا في 
المكان الذي حدثت فيه فحسب. بل أيضا في أراضى الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية 


طبقا للفقرة 1 من المادة 5. 


امادة (9 ): 


1- على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق 


-2 


بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة 44 بما في ذلك توفير 
جميع الأدلة ا موجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات. 
تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا يلا قد يوجد بينها من 


معاهدات لتبادل المساعدة القضائية. 


امادة (10 ): 


-1 


تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في 
برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين» سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين» 
والعاملين في ميدان الطبء وا موظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة 
باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو 
باستجواب هذا الفرد أو معاملته. 

3- تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها 

فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص. 
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امادة (11): 
تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجوابء وتعليماته وأساليبه وممارساته, 

وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال 

التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية» وذلك بقصد منع حدوث 

أي حالات تعذيب. 

امادة (12 ): 
تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه كلما وجدت 

أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم 

الخاضعة لولايتها القضائية. 

امادة (13): 
تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها 

القضائية» الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفى أن تنظر هذه السلطات في حالته 

على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى 

والشهود من كافة أنواع ا معاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم. 

امادة (14): 

1- تضمن كل دولة طرفء في نظامها القانوني» إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب 
وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب ما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على 
أكمل وجه ممكنء وفى حالة وفاة ا لمعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب. يكون 
للأشخاص الذين كان يعولهم الحق في التعويض. 

3- ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد 
يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني. 


2715 


ال مركز القومي 


امادة (15): 

تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب» 
كدليل في أية إجراءات» إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء 
بهذه الأقوال. 


اممادة (16): 


1- تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع. في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال 
أخرى من أعمال ال معاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد 
التعذيب كما حددته المادة 1, عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة 
رسمية هذه الأعمال أو يحرض على ارتكابهاء أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. 
وتنطبق بوجه خاص الالتزامات الواردة في المواد 10» 11, 12, 13 وذلك بالاستعاضة عن 
الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة. لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون 
وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم 
المجرمين أو طردهم. 

الجزء الثاني 
اممادة (17): 


1- تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة) وتضطع بالمهام 
ا منصوص عليها فيما بعد. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال 
ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان حقوق الإنسانء» يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. 
وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك 
بعض الأشخاص من ذوى الخبرة القانونية. 
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ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف. 
ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها. وتضع الدول الأطراف في اعتبارها 
فائدة ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة 
بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في 
لجنة مناهضة التعذيب. 

يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة كل 
سنتين الأمين العام للأمم المتحدة. وفى تلك الاجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها 
القانوني من ثلثي الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون 
على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف 
الحاضرين ا مصوتين. 

يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم 
الأمين العام للأمم المتحدة, قبل موعد كل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل» بتوجيه رسالة 
إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين 
العام بإعداد قائمة بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجدياء مع بيان 
الدول الأطراف التي رشحتهم, ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف. 

ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات» ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في 
حالة ترشيحهم مرة أخرى. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في 
المرة الأولى تنتهي بعد سنتين» ويقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 3 من هذه 


المادة بعد الانتخاب الأول مباشرة, باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة. 
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6- في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه 
المتعلقة باللجنة. تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في 
اللجنة للفترة المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول 
الأطراف. وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على 
ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها 
بالتعيين المقترح. 

7- تتحمل الدول نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة. 

اممادة (18 ): 

1- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم. 

2-2 تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينصء في جملة أمور على ما يلي: 

(أ) يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاءء 
(ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. 

2-3 يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة 
مهامها بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال. 

4- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد 
اجتماعها الأولء تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي. 

5- تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات 
الدول الأطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين 


والتسهيلات التي تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة. 
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امادة (19 ): 


-1 


-2 


-4 


تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة» عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة, تقارير عن التدابير 
التي اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية» وذلك في غضون سنة واحدة بعد 
بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك 
تقارير تكميلية مرة كل أربع سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذهاء وغير ذلك من 
التقارير التي قد تطلبها اللجنة. 

يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف. 

تنظر اللجنة في كل تقريرء ولها أن تبدى كافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن 
ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من 
ملاحظات. 

وللجنة أن تقرر, كما يتراءى لهاء أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 
أية ملاحظات تكون قد أبدتها وفقا للفقرة 3 من هذه المادة, إلى جانب الملاحظات الواردة 
إليها من الدولة الطرف اللعنية بشأن هذه ال ملاحظات. وللجنة أيضا أن ترفق صورة من 


التقرير المقدم بموجب الفقرة 1 من هذه المادة» إذا طلبت ذلك الدولة الطرف ال معنية. 


اممادة (20): 


-1 


إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوى تشير إلى أن 

تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرفء, تدعو اللجنة الدولة الطرف ال معنية إلى 

التعاون في دراسة هذه المعلومات» وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك 

ا معلومات. 

2- وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة 

الطرف ال معنية وأية معلومات ذات صلة متاحة لهاء أن تعين. إذا قررت 
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أن هنالك ما يبرر ذلك» عضوا أو أكثر من أعضاتها لإجراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بهذا 
الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة. 

وفى حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه اللمادة, تلتمس اللجنة تعاون الدولة 
الطرف ال معنية. وقد يشمل التحقيقء بالاتفاق مع الدولة الطرفء القيام بزيارة أراضى 
الدولة ال معنية. 

وعلى اللجنة. بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها وفقا للفقرة 2 من 
هذه المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف ا معنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد 
تبدو ملائمة بسبب الوضع القائم. 

تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1 إلى 

من هذه المادة سريةء وفى جميع مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز 
للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 22 أن تقرر 
بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان موجز بنتائج الإجراءات في 


تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة 24. 


امادة (21): 


1- لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلنء في أي وقت. بموجب هذه المادة, أنها 
تعترف باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي أن دولة طرف 
أخرى لا تفي بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز 
تسلم البلاغات والنظر فيها وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة, إلا في حالة تقدهها 
من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز 
للجنة أن تتناول بمموجب هذه المادة. أي بلاغ إذا كان يتعلق بدولة طرف م تقم 
بإصدار مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه المادة, وفقا 


للإجراءات التالية: 
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يجوز لأي دولة طرفء إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية 
الحالية, أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة 
الطرف التي تتسلم الرسالة أن تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون 
ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة» تفسيرا أو أي بيان خطى يوضح فيه الأمر 
ويتضمنء بقدر ما هو ممكن وملائم» إشارة إلى الإجراءات ووسائل الانتصاف المحلية 
التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر 

في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة 
أشهر من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلي الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن 
تحيل الأمر إلى اللجنة بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى, 

لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم 
الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادهاء 
وفقا لمبادئ القانون الدولي المعترف بها عموماء ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة 
مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف 
الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال,» 

تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه 


ا مادة, 


(ه) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)» تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف 


المعنية بهدف التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص 
عليها في هذه الاتفاقية. 
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وتحقيقا لهذا الغرضء يجوز للجنة أن تنشئء عند الاقتضاء. لجنة مخصصة للتوفيق» 


رو 


8١ 


ك6 


رج( 


يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية» المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) 
أن تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسالة محالة إليها بمقتضى هذه المادة, 
يحق للدول الأطراف المعنية» المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب). أن تكون ممثلة 
أثناء نظر اللجنة في المسألة وأن تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهماء 

تقدم اللجنة تقريراء خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار ا منصوص عليه 
في الفقرة الفرعية (ب)» 

"1" في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (ه). تقصر 
اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه. 

"2" في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية. 

تقصر اللجنة تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية 


ومحضا بالمذكرات الشفوية التي أعدتها الدول الأطراف ا معنية. 


ويبلغ التقرير في كل مسألة إلى الدول الأطراف ا معنية. 


-2 


تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه 
الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه 
الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة. الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف 
الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل 


هذا السحب بنظر أية مسالة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة, 
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ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين 
العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت إعلانا جديدا. 


امادة (22 ): 


-1 


-2 


-4 


يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه 
المادة باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد 
يخضعون لولايتها القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف في أحكام الاتفاقية. 
ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ إذا كان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية مم تصدر مثل 
هذا الإعلان. 

تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا من التوقيع أو إذا 
رأت أنه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام 
هذه الاتفاقية. 

مع مراعاة نصوص الفقرة 22 توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون 
قد أصدرت إعلانا بمموجب الفقرة 1 ويدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية 
بلاغات معروضة عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار 
إليه إلى اللجنة في غضون ستة أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل 
الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة» إن وجدت. 

تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بمموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات 
المتوفرة لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف ا معنية. 


6- لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما مم تتحقق من: 
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(أ) أن المسألة نفسها مم يجر بحثهاء ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق 
أو التسوية الدولية, 
(ب) أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة. ولا تسرى هذه القاعدة 
في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم 
احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال. 
6- تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه 
امادة. 
7- تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف ا معنية وإلي مقدم البلاغ. 
8- تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه 
الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات 
لدى الأمين العام للأمم المتحدة, الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. 
ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام, ولا يخل هذا السحب 
بنظر أية مسألة تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة, ولا يجوز تسلم أي 
بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب 
الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية أصدرت إعلانا جديدا. 


امادة (23 ): 


يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة. الذين يعينون بمقتضى الفقرة 
الفرعية 1 (ه) من امادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها الخبراء 
ال لموفدون في مهام متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من 


اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. 
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امادة (24 ): 
تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن 
أنشطتها ا لمضطلع بها بمموجب هذه الاتفاقية. 


الجزء الثالث 

امادة (25 ): 

1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول. 

2- تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم 
المتحدة. 

امادة (26 ): 
يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح الانضمام ساري ال مفعول عند 

إيداع صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

امادة (27 ): 

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام 
العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

0-2 يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق 
أو الانضمام العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو 
الانضمام الخاصة بها. 

امادة (28 ): 

1- يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليهاء أن 


تعلن أنها لا تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة 20. 
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يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من المادة أن تسحب هذا 


التحفظء في أي وقت تشاءء بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 


امادة (29 ): 


-1 


-2 


يحوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى 
الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بناء على ذلك. بإبلاغ الدول الأطراف 
بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول 
الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت عليه. وفى حالة تأيبد ثلث الدول الأطراف على الأقل 
في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ؛ لعقد هذا المؤتمرء يدعو الأمين العام إلى 
عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول 
الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله. 

يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول 
الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات 
الدستورية لكل منها. 

تكون التعديلات. عند بدء نفاذهاء ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها. وتبقى الدول 


الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها. 


امادة (30): 


1- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه 
الاتفاقية أو تنفيذها ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوضء يطرح 
للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. فإذا لم تتمكن الأطراف في 
غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيمء من الموافقة على تنظيم 
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التحكيمء يجوز لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم 
طلب وفقا للنظام الأسامي لهذه ا محكمة. 

يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام 
إليهاء أنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولن تكون الدول الأطراف 
الأخرى ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا 
التحفظ. 

يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب 


هذا التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 


امادة (31 ): 


-1 


-2 


يحوز لأي دولة طرف أن تنهى ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة. ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا 
الإخطار. 

لن يؤدى هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بمموجب هذه 
الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا. 
ولن يخل الإنهاء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل 
قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا. 

بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذاء لا تبدأ اللجنة النظر 


في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة. 


امادة( 32 ): 


يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم ا لمتحدة وجميع الدول التي وقعت 


هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية: 
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(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 25 26 

(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمموجب المادة 227 وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات 
تدخل عليها بموجب المادة 229 

(ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة 31. 

امادة (33 ): 

1- تودع هذه الاتفاقية التي تتساوى نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية 
والعربية والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 
يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول. 
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية» المجلد الأول» الأمم المتحدة, نيويورك. 21993 


رقم المبيع1 )نه ,4.94.1117-1701.1, ص 409. 
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إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره 
من ضروب امعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3452 (د-30) المؤرخ في 

9 كانون الأول/ديسمبير 1975 

امادة (1): 

1- لأغراض هذا الإعلان» يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد. جسديا كان أو 
عقلياء يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد اللموظفين العموميينء أو بتحريض منه. 
لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر علي معلومات أو اعتراف, أو 
معاقبته علي عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه. أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين. 
ولا يشمل التعذيب الأم أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مشروعة أو ملازما 
لها أو مترتبا عليهاء في حدود تمشي ذلك مع "القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء". 

2- ممثل التعذيب شكلا متفاقما ومتعمدا من أشكل المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو ال مهينة. 

امادة (2): 
أي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 

أو المهينة هو امتهان للكرامة الإنسانية» ويدان بوصفه إنكار لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا 

لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 

امادة (3): 
لا يجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو 


العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو أن تتسامح فيه. ولا يسمح باتخاذ 
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الظروف الاستثنائية» مثل حالة الحرب أو خطر الحرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أية 
حالة طوارئ عامة أخريء ذريعة لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللاإنسانية أو المهينة. 
امادة (4): 

علي كل دولة أن تتخذء وفقا لأحكام هذا الإعلان» تدابير فعالة لمنع ممارسة التعذيب وغيره 
من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة داخل إطار ولايتها. 
امادة (5): 

يراعيء في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين» وغيرهم من الموظفين العموميين الذين 
قد تناط بهم المسؤولية عن أشخاص محرومين من حرياتهم» السهر علي جعله يكفل المراعاة 
التامة لحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
كما يدرج هذا الحظرء علي النحو المناسبء في ما يصدر من قواعد أو تعليمات عامة بشأن 
واجبات ووظائف أي فرد يناط به دور في حراسة الأشخاص ال معنيين أو علاجهم. 
امادة (6): 

علي كل دولة أن تجعل طرق الاستجواب وممارساته. وكذلك الترتيبات المعمول بها في حجز 
ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في إقليمها. محل مراجعة مستمرة ومنهجية بهدف 
تفادي جميع حالات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
ال مهينة. 
امادة (7): 

علي كل دولة أن تكفل النص في قانونها الجنائي علي أن جميع أعمال 
التعذيب ال معرفة في ال مادة 1 تعتبر جرائم. وتنطبق الصفة ذاتها علي الأفعال 
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التي تشكل اشتراكا في التعذيب أو تواطؤا عليه أو تحريضا عليه أو محاولة لارتكابه. 
امادة (8): 

لكل شخص يدعي أنه تعرض للتعذيب أو غيره من ضروب امْعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه. الحق في أن يشكو إلي 

السلطات المختصة في الدولة ال معنية» وفي أن تدرس قضيته دراسة محايدة من قبل هذه 
السلطات. 
امادة (9): 

علي السلطات المختصة في الدولة ا معنية» حيثما وجدت دواع معقولة للاعتقاد بأن عملا 
من أعمال التعذيب ا معرفة في المادة 1 قد ارتكبء أن تشرع فورا في إجراء تحقيق محايد حتى 
وإن م تكن هناك شكوى رسمية. 
اممادة (10): 

إذا ثبت من تحقيق أجري بموجب الادة 8 أو المادة 9 أن عملا من أعمال التعذيب المعرفة 
في المادة 1 قد ارتكبء تقام الدعوى الجنائية ضد امتهم أو المتهمين بالجريمة وفقا للقانون 
القومي. وإذا اعتبر أن الإدعاء بارتكاب أشكال أخري من المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة يستند إلي أساس صحيح, يخضع المتهم أو المتهمين بالجريمة للإجراءات 
الجنائية أو التأديبية أو غيرها من الإجراءات المناسبة. 
امادة (11): 

إذا ثبت أن عملا من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهينة قد ارتكب بفعل موظف عمومي أو بتحريض منه. كان من حق المجني عليه 
الإنصاف والتعويض وفقا للقانون الوطني. 
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امادة (12): 

إذا ثبت أن الإدلاء ببيان ما كان نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» لا يجوز اتخاذ ذلك البيان دليلا ضد الشخص ا معني أو ضد أي 
شخص آخر في أية دعوى. 

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية» المجلد الأول» الأمم المتحدة, نيويورك, 21993 


رقم ال مبيع4.94.1117-1701.1, 1 انتها, ص 405. 
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مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيينء ولا سيما الأطباء» في 
حماية المسجونين والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب ال معاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية 
اعتمدت ونشرت علي الملأ بمموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 194/37 المؤرخ في 
8 كانون الأول/ديسمبر 1982 
ال مبدأ (1 ) 


من واجب الموظفين الصحيين ا مكلفين بالرعاية الطبية للمسجونين والمحتجزين ولا سيما 
الأطباء من هؤلاء الموظفين» أن يوفروا لهم حماية لصحتهم البدنية والعقلية ومعالجة لأمراضهم 
تكونان من نفس النوعية والمستوى المتاحين لغير المسجونين أو المحتجزين. 
ال مبدأ (2) 


يمثل مخالفة جسيمة لآداب مهنة الطبء وجرهة بموجب الصكوك الدولية المنطبقة: أن 
يقوم الموظفون الصحيونء ولا سيما الأطباء. بطريقة إيجابية أو سلبية بأعمال تشكل مشاركة في 
التعذيب وغيره من ضروب امعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو تواطوا أو 
تحريضا على هذه الأعمال أو محاولات لارتكابها”. 
ال مبدأ (3 ) 
يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يتورط الموظفون الصحيونء ولا سيما الأطباء» في أية علاقة 
مهنية مع السجناء أو المحتجزينء لا يكون القصد منها مجرد تقييم أو حماية أو تحسين الصحة 


البدنية أو العقلية للسجين أو ا محتجز. 


(1) انظر نص امادتين 1 و 7 من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
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ال مبدأ (4 ) 


يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يقوم الموظفون الصحيون ولا سيما الأطباءء بما يلي: 

(أ) استخدام معارفهم ومهاراتهم للمساعدة في استجواب السجناء والمحتجزين على نحو قد يضر 
بالصحة أو الحالة البدنية أو العقلية لهؤلاء المسجونين أو المحتجزينء ويتناى مع الصكوك 
الدولية ذات الصلة, 

(ب) الشهادة, أو الاشتراك في الشهادة, بلياقة السجين أو المحتجز لأي شكل من أشكل المعاملة أو 
العقوبة قد يضر بصحته البدنية أو العقلية ويتنافى مع الصكوك الدولية ذات الصلةء أو الاشتراك 
بأية كيفية في تلك ا معاملة أو في إنزال تلك العقوبة التي تتنافى مع الصكوك الدولية ذات 


الصلة". 
ال مبدأ (5) 


يمثل مخالفة لآداب مهنة الطب أن يشترك الموظفون الصحيونء ولا سيما الأطباء. في أي 
إجراء لتقييد حركة سجين أو محتجز إلا إذا تقرر بمعايير طبية محضة أن هذا الإجراء ضروري 
لحماية الصحة البدنية أو العقلية او السلامة للسجين أو المحتجز ذاته. أو زملائه السجناء أو 
المحتجزين. أو حراسه, وأنه لا يعرض للخطر صحته البدنية أو العقلية. 

ع 
ال مبدأ (6 ) 

لا يجوز الخروج على المبادئ السابقة الذكر لأي سبب من الأسبابء بما في ذلك حالة 
الطوارئ العامة. 

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية» المجلد الأولء الأمم المتحدة, نيويورك. 1993, رقم 


اطبيع 1 تنه ,4.94.1117-1701.1: ص431. 


(1) وعلي نحو خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وإعلان 
حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب امعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
أو اطهينة: والقواعد النموذجية الدنيا معاملة السجناء. 
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إعلان حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري 

اعتمد ونشر على الملأ بمموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 133/47 ا مؤرخ في 
8 كانون الأول/ديسمير 1992 

إن الجمعية العامة, إذ تضع في اعتبارها أن الاعتراف لجميع أفراد الأسرة البشرية بكرامتهم 
الأصلية وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف هوء بموجب المبادئ المعلنة في ميثاق الأمم 
المتحدة وسائر الصكوك الدولية» أساس الحرية والعدالة والسلم في العالم, إذ تضع في اعتبارها 
أيضا أن من واجب الدولء بموجب الميثاق» ولا سيما المادة 55 منهء تعزيز الاحترام العالمي لحقوق 
الإنسان والحريات الأساسية والتقيد بهاء وإذ يساورها بالغ القلق لما يجري في بلدان عديدة وعلي 
نحو مستمر في كثير من الأحيان» من حالات اختفاء قسريء يأخذ صورة القبض علي الأشخاص 
واحتجازهم أو اختطافهم رغما عنهم أو حرمانهم من حريتهم علي أي نحو آخر. علي أيدي 
موظفين من مختلف فروع الحكومة أو مستوياتها أو علي أيدي مجموعات منظمة أو أفراد 
عاديين يعملون باسم الحكومة أو بدعم منهاء بصورة مباشرة أو غير مباشرة, أو برضاها أو بقبولهاء 
ثم رفض الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين أو عن أماكن وجودهم أو رفض الاعتراف بحرمانهم 
من حريتهم» مما يجرد هؤلاء الأشخاص من حماية القانون» وإذ تري أن الاختفاء القسري يقوض 
أعمق القيم رسوخا في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات 
الأساسية. وأن ممارسة هذه الأفعال علي نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية» وإذ تذكر 
بقرارها 173/33 ا مؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1978, الذي أعربت فيه عن قلقها بشأن التقارير 
الواردة من أنحاء مختلفة من العام والمتعلقة بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعى. وعن 
قلقها كذلك إزاء الكرب والأسى اللذين تسببهما هذه الإختفاءات. وطالبت الحكومات بأن تعتبر 


القوات المكلفة بإنفاذ القانون وحفظ الأمن مسؤولة قانونا عن التجاوزات التي قد تؤدي إلي 
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حالات اختفاء قسري أو غير طوعيء إذ تذكر أيضا بالحماية التي تمنحها لضحايا المنازعات المسلحة 
اتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 11977 وإذ 
تضع في اعتبارها علي وجه الخصوص المواد ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» التي تحمي حق الشخص في الحياة وحقه في 
الحرية والأمن وحقه في عدم التعرض للتعذيب وحقه في الاعتراف بشخصيته القانونية, وإذ تضع في 
اعتبارها أيضا اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهنية» التي تنص علي أنه يجب علي الدول الأطراف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع أعمال 
التعذيب والمعاقبة عليهاء وإذ تضع في اعتبارها مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ 
القوانين» والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين 
بإنفاذ القوانين وإعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال 
السلطة. والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناءء وإذ تؤكد أن من الضروريء بغية منع 
حالات الاختفاء القسريء ضمان التقيد الصارم بمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص 
الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجنء الواردة في مرفق قرارها 173/43 المؤرخ 
في 9 كانون الأول/ديسمبر 1988. وبالمبادئ المتعلقة باللنع والتقصي الفعالين لعمليات الإعدام 
خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة, الواردة في مرفق قرار المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي 65/1989 المؤرخ في 24 آيار/مايو 1989. التي أيدتها الجمعية 
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العامة في قرارها 162/44 المؤرخ في 15 كانون الأول/ديسمبر 1989. وإذ تضع في اعتبارها أنه, 
وإن كانت الأعمال التي تشمل الاختفاء القسري تشكل انتهاكا للمحظورات الواردة في الصكوك 
الدولية آنفة الذكرء فإن من المهم مع ذلك وضع صك يجعل من جميع حالات الاختفاء القسري 
جرهة جسيمة جدا ويحدد القواعد الرامية للمعاقبة عليها ومنع ارتكابهاء 
تصدر هذا الإعلان بشأن حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. بوصفه مجموعة من 
المبادئ الواجبة التطبيق علي جميع الدولء وتحث علي بذل كل الجهود حتى تعم معرفة الإعلان 

ويعم احترامه. 

امادة (1): 

1- يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة ضد الكرامة الإنسانية ويدان بوصفه 
إنكارا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا خطيرا وصارخا لحقوق الإنسان والحريات 
الأساسية التي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأعادت تأكيدها وطورتها الصكوك 
الدولية الصادرة في هذا الشأن. 

2- إن عمل الاختفاء القسري يحرم الشخص الذي يتعرض له. من حماية القانونء وينزل به 
وبأسرته عذابا شديدا. وهو ينتهك قواعد القانون الدولي التي تكفل. ضمن جملة أمور.ء حق 
الشخص في الاعتراف به كشخص في نظر القانونء وحقه في الحرية والأمنء وحقه في عدم 
التعرض للتعذيب وغيره من ضروب ال معاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 
كما ينتهك الحق في الحياة أو يشكل تهديدا خطيرا له. 

امادة (2): 


1- لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري أو أن تسمح بها أو تتغاضى عنها. 
2- تعمل الدول علي المستوي الوطني والإقليميء وبالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل 


الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري. 
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امادة (3): 
علي كل دولة أن تتخذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة 

نع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري في أي إقليم خاضع لولايتها. 

امادة (4): 

1- يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جرية يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة التي 
تراعي فيها شدة جسامتها في نظر القانون الجنائي. 

2- يجوز للتشريعات الوطنية أن تتضمن النص علي ظروف مخففة بالنسبة للشخص الذي 
يقوم» بعد اشتراكه في أعمال الاختفاء القسريء. بتسهيل ظهور الضحية علي قيد الحياة, أو 
بالإدلاء طوعا بمعلومات تسمح بإلقاء الأضواء علي حالات اختفاء قسري. 

امادة (5): 
بالإضافة إلي العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق» يجب أن تترتب علي أعمال الاختفاء 

القسري المسؤولية المدنية لمرتكبيها والمسؤولية المدنية للدولة أو لسلطاتها التي نظمت عمليات 

الاختفاء المذكورة أو وافقت عليها أو تغاضت عنهاء وذلك مع عدم الإخلال با لمسؤولية الدولية 

للدولة المعنية وفقا لمبادئ القانون الدولي. 

امادة (6): 

1- لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة عن أي سلطة عامة, مدنية كانت أو 
عسكرية أو غيرهاء لتبرير عمل من أعمال الاختفاء القسري. ويكون من حق كل شخص 
يتلقى مثل هذه الأوامر أو تلك التعليمات ومن واجبه عدم إطاعتها. 
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2- علي كل دولة أن تحظر إصدار أوامر أو تعليمات توجه إلي ارتكاب أي عمل يسبب 
الاختفاء القسري أو تأذن به أو تشجع عليه. يجب التركيز علي الأحكام الواردة في الفقرتين 
1 و2 من هذه المادة في تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. 

امادة (7): 
لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانتء سواء تعلق الأمر بالتهديد باندلاع حرب أو قيام 

حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي حالة استثنائية أخريء ذريعة لتبرير أعمال 

الاختفاء القسري. 

امادة (8): 

1- لايجوز لأي دولة أن تطرد أو تعيد (1170م/»:) أو تسلم أي شخص إلي أي دولة أخري إذا 
قامت أسباب جدية تدعو إلي الاعتقاد بأنه سيتعرض عندئذ لخطر الاختفاء القسري. 

2- تقوم السلطات المختصة, للتحقق من وجود مثل هذه الأسبابء بمراعاة جميع الاعتبارات 
ذات الصلة: بما في ذلك القيام» عند الاقتضاءء بمراعاة حدوث حالات ثابتة من الانتهاك 
المنتظم لحقوق الإنسان علي نحو خطير أو صارخ أو جماعي في الدولة المعنية. 

امادة (9): 

1- يعتبر الحق في الانتتصاف القضاتي السريع والفعال. بوصفه 


وسيلة لتحديد مكان وج ود الألشخاص اللمحرومين من 
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-2 


حريتهم أو للوقوف علي حالتهم الصحية و/أو تحديد السلطة التي أصدرت الأمر 
بحرمانهم من الحرية أو نفذته, ضروريا لمنع وقوع حالات الاختفاء القسري في جميع 
الظروف ما فيها الظروف المذكورة في المادة 7 أعلاه. 

يكون للسلطات الوطنية المختصة. لدي مباشرة هذه الإجراءات. حق دخول جميع الأماكن 
التي يحتجز فيها الأشخاص ال محرومون من حريتهم وكل جزء من أجزائها.ء فضلا عن أي 
مكان يكون نمة ما يدعو إلي الاعتقاد باحتمال العثور علي هؤلاء الأشخاص فيه. 

يكون كذلك لأي سلطة مختصة أخري مرخص لها بذلك بموجب تشريع الدولة المعنية أو 


أي صك قانوني دولي تكون الدولة طرفا فيه» حق دخول مثل هذه الأماكن. 


اممادة (10): 


-1 


-2 


يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجودا في مكان احتجاز معترف به رسمياء 
وأن يمثل وفقا للقانون الوطني» أمام سلطة قضائية بعد احتجازه دون تأخير. 

توضع فورا معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص ومكان أو أمكنة احتجازهم, بما في ذلك 
حركة نقلهم من مكان إلي آخرء في متناول أفراد أسرهم أو محاميهم أو أي شخص آخر له 
مصلحة مشروعة في الإحاطة بهذه المعلومات. ما لم يعرب الأشخاص المحتجزون عن رغبة 


مخالفة لذلك. 


2- يجب الاحتفاظ بسجل رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء جميع الأشخاص 


المحرومين من حريتهم في كل مكان من أمكنة الاحتجاز. وإضافة إلي ذلك. يجب علي 
كل دولة أن تتخذ الخطوات اللازمة لإنشاء سجلات مركزية مماثلة. وتوضع ال معلومات 
الواردة في هذه السجلات في متناول الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة وفي متناول 
أي سلطة قضائية أو أي سلطة أخري وطنية مختصة ومستقلة, وأي سلطة مختصة. 
مرخص لها بذلك بموجب التشريع الوطني أو أي صك قانوني دولي تكون الدولة المعنية 
طرفا فيه. تسعي إلي تقصي مكان وجود أحد الأشخاص المحتجزين. 
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امادة (11): 


يجب أن يتم الإفراج عن أي شخص من الأشخاص المحرومين من حريتهم علي نحو يتيح 
التحقق بصورة موثوق بها من أنه أفرج عنه فعلاء وأنه. علاوة علي ذلكء أفرج عنه في ظل أوضاع 
تكفل احترام سلامته البدنية وقدرته علي ممارسة حقوقه ممارسة كاملة. 


امادة (12): 


1- تضع كل دولة في إطار قانونها الوطنيء قواعد تحدد الموظفين المرخص لهم بإصدار أوامر 
الحرمان من الحرية. والظروف التي يجوز في ظلها إصدار مثل هذه الأوامرء والجزاءات 
التي يتعرض لها الموظفون الذين يرفضون دون مسوغ قانوني تقديم المعلومات عن حرمان 
شخص ما من حريته. 

2- كما تكفل كل دولة ممارسة رقابة صارمة, بما في ذلك تحديد التسلسل الواضح لمراقبة من 
يزاولون المسؤوليات» علي جميع الموظفين المكلفين بالقيام بعمليات القبض علي الأشخاص 
واعتقالهم واحتجازهم ووضعهم في الحجز ونقلهم وحبسهم. كما تكفل ممارسة تلك 
الرقابة علي غيرهم من الموظفين الذين يخولهم القانون استعمال القوة والأسلحة النارية. 

اممادة (13): 

1- علي كل دولة أن تكفل لكل من لدية علم أو مصلحة مشروعة ويدعي 
تعرض أي شخص لاختفاء قسريء الحق في أن يبلغ الوقائع إلي سلطة 
مختصة ومستقلة في إطار الدولة التي تقوم بإجراء تحقيق سريع وكامل 
ونزيه في شكواهء ومتي قامت أسباب معقولة للاعتقاد بأن اختفاء قسريا 


قد ارتكبء فعلي الدولة أن تبادر دون إبطاء إلي إحالة الأمر إلي تلك 
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السلطة لإجراء هذا التحقيق» وإن م تقدم شكوى رسمية. ولا يجوز اتخاذ أي تدابير لاختصار 


ذلك التحقيق أو عرقلته. 

علي كل دولة أن تكفل للسلطة المختصة الصلاحيات والموارد اللازمة لإجراء التحقيق بفعالية: بما 
في ذلك صلاحيات إجبار الشهود علي الحضور وتقديم المستندات ذات الصلة» والانتقال علي الفور 
بلعاينة الممواقع. 

تتخذ الإجراءات التي تكفل لجميع ال لمشاركين في التحقيقء بمن فيهم الشاي وا محامي 
والشهود والذين يقومون بالتحقيق» الحماية من سوء المعاملة أو التهديد أو الانتقام. 
يسمح لجميع الأشخاص ال معنيين بناء علي طلبهم, بالإطلاع علي نتائج التحقيقء مالم يكن 
في ذلك إضرار بسير التحقيق الجاري. 

توضع أحكام خاصة لضمان المعاقبة بالعقوبات المناسبة علي أي معاملة سيئة أو تهديد أو 
عمل انتقامي أو أي شكل من أشكال التدخلء تقع لدي تقديم الشكوى أو أثناء إجراء 
يجب أن يكون من الممكن دائما إجراء التحقيق, وفقا للطرق المذكورة أعلاه. ما دام مصير 


امادة (14): 


يجب إحالة جميع المتهمين بارتكاب عمل من أعمال الاختفاء القسري في دولة ما.ء إلي 


السلطات المدنية المختصة في تلك الدولة لإقامة الدعوى والحكم عليهم, إذا كانت النتائج التي 
أسفر عنها التحقيق الرسمي تبرر ذلكء ما لمم يكونوا قد سلموا إلي دولة أخري ترغب في ممارسة 


ولايتها طبقا للاتفاقات الدولية المعمول بها في هذا المجال. وعلي جميع الدول اتخاذ التدابير 


القانونية المناسبة لكفالة محاكمة أي شخص خاضع لسلطتهاء متهم بارتكاب عمل من أعمال 
الاختفاء القسري يتضح أنه خاضع لولايتها أو سلطتها. 
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امادة (15): 

يجب علي السلطات المختصة في الدولة» أن تراعي عند اتخاذها قرار منح اللجوء لشخص 
ما أو رفضه. مسألة وجود أسباب تدعو إلي الاعتقاد بأن الشخص قد شارك في الأعمال الشديدة 
الخطورة المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 4 أعلاه» أيا كانت الدوافع علي ذلك. 
اممادة (16): 


1- يجري إيقاف الأشخاص المدعي بارتكابهم أيا من الأعمال المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 
4 أعلاه. عن أداء أي واجبات رسمية أثناء التحقيق المشار إليه في المادة 13 أعلاه. 
2- ولا يجوز محاكمتهم إلا بواسطة السلطات القضائية العادية المختصة في كل بلد دون أي 
قضاء خاص آخرء ولا سيما القضاء العسكري. 
3- ولا يجوز السماح بأي امتيازات أو حصانات أو إعفاءات خاصة في مثل هذه المحاكمات» 
وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. 
4- تضمن للأشخاص المدعي ارتكابهم هذه الأعمال معاملة عادلة بمقتضى الأحكام ذات 
الصلة, المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي أي صك دولي آخر معمول 
به في هذا المجالء وذلك في جميع مراحل التحقيق وإقامة الدعوى وإصدار الحكم. 
امادة (17): 
1- يعتبر كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم 
علي مصير ضحية الاختفاء ومكان إخفائه, وما دامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح. 
2- إذا أوقف العمل بسبل التظلم المنصوص عليها في المادة 2 من العهد الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية, يوقف سريان أحكام التقادم المتصلة بأعمال الاختفاء 


القسري إلي حين إعادة العمل لتلك السبل. 
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3- إذا كان ثمة محل للتقادم, فيجب أن يكون التقادم المتعلق بأعمال الاختفاء القسري طويل 


الأجل بما يتناسب مع شدة جسامة الجريمة. 
امادة (18): 


1- لا يستفيد الأشخاص الذين ارتكبوا أو أدعي أنهم ارتكبوا الجرائم اللمشار إليها في الفقرة 1 
من المادة 4 أعلاهء من أي قانون عفو خاص أو أي إجراء مماثل آخر قد يترتب عليه إعفاء 
هؤلاء الأشخاص من أي محاكمة أو عقوبة جنائية. 

2- يجب أن يؤخذ في الاعتبا. عند ممارسة حق العفوء شدة جسامة أعمال الاختفاء القسري 
ا مرتكبة. 


امادة (19): 


يجب تعويض الأشخاص الذين وقعوا ضحية اختفاء قسريء وأسرهمء ويكون لهم الحق في 
الحصول علي التعويض المناسب. بما في ذلك الوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم علي أكمل وجه 

ممكن. وني حالة وفاة شخص نتيجة لاختفاء قسريء يحق لأسرته الحصول علي التعويض أيضا. 

اممادة (20): 

1- علي الدول أن تمنع وتحظر اختطاف أبناء الآباء الذين يتعرضون للاختفاء القسري أو 
الأطفال الذين يولدون أثناء تعرض أمهاتهم للاختفاء القسريء وعليها أن تكرس جهودها 
للبحث عن هؤلاء الأطفال وتحديد هويتهمء وإعادتهم إلي أسرهم الأصلية. 

3- بالنظر إلي الحاجة إلي الحفاظ علي المصلحة العليا للأطفال المذكورين في 
الفقرة السابقة.» يجب أن تتاح الفرصة.» في الدول التي تعترف بنظام التبني» 
لاستعراض مسألة تبني هؤلاء الأطفال والقيام. بصورة خاصة. بإلغاء أي 


حالة تبن ناشتة في الأساس عن عمل اختفاء قسري. بيدأنه 
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ينبغي الإبقاء علي هذا التبني إذا أبدي أهل الطفل الأقربون موافقتهم عليه عند بحث 
ا مسألة. 

3- يعتبر اختطاف أبناء الآباء الذين تعرضوا للاختفاء القسري أو الأطفال المولودين أثناء 
تعرض أمهاتهم للاختفاء القسريء كما يعتبر تزوير أو إخفاء وثائق تثبت هويتهم الحقيقية, 
جريمة شديدة الجسامة, يجب معاقبتها علي هذا الأساس. 
علي الدول أن تبرم» عند الاقتضاء. اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف تحقيقا لهذه 
الأغراض. 

امادة (21): 
ليس في أحكام هذا الإعلان ما يشكل إخلالا بالأحكام المنصوص عليها في الإعلان العالمي 

لحقوق الإنسان أو في أي صك دولي آخرء ولا يجوز تفسيرها بأنها تقيد أو تنتقص من أي حكم 

من تلك الأحكام. 

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية» المجلد الأولء الأمم المتحدة, نيويورك. 21993 


رقم المبيع4.94.1117-1701.1, 1 انتهط, ص 563. 
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حق تقرير ال مصير 


لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرهاء ولها بمقتضى هذا الحق أء تحدد بحرية مركزها 
السياسي وتسعى بحرية الى تحقيق انمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . ولا يجوز أبدا أن 
يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي او الاجتماعي أو التعليمي ذريعة لتأخير 
الاستقلال. 

اذا تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة, ولا سيما بأحكام المادة الأولى والمادة 
الخامسة والخمسين منه اللتين تؤكدان حق الشعوب في تقرير ال مصيرهاء والاحترام الدقيق لمبدأ 
الامتناع في العلاقات الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها كما هو مفصل في الإعلان 
مبادئ القانون الدولي النتصلة بالعلاقات الدوية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة, 
الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 2625 (د-25) ال مؤرخ 24 تشرين الأول /أكتوبر 21970 
واذ تسترشد أيضآ بأحكام المادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» والمادة 1 من العهد الدولي الخاص بالحقوق ال مدنية والسياسية, اللتين تؤكدان حق 
جميع الشعوب في تقرير مصيرهاء واذ تسترشد كذلك بأحكام اعلان وبرنامج عمل فينا ( 
73 ) اللذين اعتمدهها ال مؤتمر العالمي لحقوق الانسان في حزيران /يونيه 21993 
بالتحديد الفقرتين 2 و3 من الجزء الأول المتعلقين بحق الشعوب في تقرير ا مصي. وخصوصاآ 


الشعوب التي تخضع للاحتلال الأجنبي. 
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إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. اعتمد ونشر على ال ملأ يمموجب قرار 
الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 ( د-15) المؤرخ في 14 كانون الأول / ديسمير 1960. وكذلك 
قرار السيادة الدائمة على ال موارد الطبيعية, قرار الجمعية العامة 1803 (د-17 ) ال مؤرخ في 14 


كانون الأول/ ديسمبر 1962. 


الك ريك تك جر 2م 


307 


ال مركز القومي 
الباب الثامن 


إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب ال مستعمرة 

اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) المؤرخ في 
4 كانون الأول/ديسمبر 1960 

إن الجمعية العامة إذ تذكر أن شعوب العام قد أعلنت في ميثاق الأمم المتحدة عن 
عقدها العزم علي أن تؤكد من جديد إيمانها 

بحقوق الإنسان الأساسية» وبكرامة الإنسان وقدره. وبتساوي حقوق الرجال والنساء 
وحقوق الأمم كبيرة وصغيرة» وعلي أن تعزز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة في جو 
من الحرية أفسح, وإذ تدرك ضرورة إيجاد ظروف تتيح الاستقرار والرفاه وإقامة علاقات سلمية 
وودية علي أساس احترام مبادئ تساوي جميع الشعوب في الحقوق وحقها في تقرير مصيرهاء 
والاحترام والمراعاة العامين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز 
بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدينء وإذ تدرك التوق الشديد إلي الحرية لدي 
كافة الشعوب التابعة, والدور الحاسم الذي تقوم به هذه الشعوب لنيل استقلالهاء ولما 
كانت علي بينة من تفاقم المنازعات الناجمة عن إنكار الحرية علي تلك الشعوب أو 
إقامة العقبات في طريقها مما يشكل تهديدا خطيرا للسلم العالميء وإذ تأخذ بعين الاعتبار ما 
للأمم المتحدة من دور هام في مساعدة الحركة الهادفة إلي الاستقلال في الأقاليم المشمولة 
بالوصاية والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي» وإذ تدرك أن شعوب العام تحدوها رغبة قوية في 
إنهاء الاستعمار بجميع مظاهره.وإذ تري عن اقتناع أن استمرار قيام الاستعمار يعيق إنماء 
التعاون الاقتصادي الدوليء ويحول دون الإنماء الاجتماعي والثقافي والاقتصادي للشعوب التابعة, 


ويناقض مثل السلام العالمي الذي تطمح إليه الأمم المتحدة, وإذ تؤكد أن للشعوبء تحقيقا 
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لغاياتها الخاصة» التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون الإخلال بأية التزامات ناشئة 
عن التعاون الاقتصادي الدولي القائم علي مبدأ المنفعة المتبادلةء وعن القانون الدولي» وإذ تعتقد 
أنه لا يمكن مقاومة عملية التحرر وقلبهاء وأنه يتحتمء اجتنابا لأزمات خطيرة. وضع حد 
للاستعمار ولجميع أساليب الفصل والتمييز المقترنة به. وإذ ترحب بنيل عدد كبير من الأقاليم 
التابعة الحرية والاستقلال في السنوات الأخيرة» وتدرك الاتجاهات المتزايدة القوة نحوالحرية في 
الأقاليم التي م تنل بعد استقلالهاء وإذ تؤمن بأن لجميع الشعوب حقا ثابتا في الحرية التامة وفي 
ممارسة سيادتها وفي سلامة ترابها الوطني» وتعلن رسميا ضرورة القيام» سريعا ودون أية شرطء 

بوضع حد للاستعمار بجميع صوره ومظاهره. ولهذا الغرض» 

تعلن ما ياي: 

1- إن إخضاع الشعوب لاستعباد الأجنبي وسيطرته واستغلاله يشكل إنكارا لحقوق الإنسان 
الأساسيةء ويناقض ميثاق الأمم المتحدة. ويعيق قضية السلم والتعاون العابليين» 

2- لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرهاء ولها بمقتضى هذا الحق أن تحدد بحرية مركزها 
السياسي وتسعي بحرية إلي تحقيق إنمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. 

3- لا يجوز أبدا أن يتخذ نقص الاستعداد في الميدان السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو 
التعليمي ذريعة لتأخير الاستقلال» 

4- يوضع حد لجميع أنواع الأعمال المسلحة أو التدابير القمعية, الموجهة ضد الشعوب التابعة, 
لتمكينها من الممارسة الحرة والسلمية لحقها في الاستقلال التام» وتحترم سلامة ترابها 
الوطني» 

5- يصار فورا إلي اتخاذ التدابير اللازمة» في الأقاليم المشمولة بالوصاية أو الأقاليم 


غير ا متمتعة بالحكم الذاتيء. أو جميع الأقاليم الأخرى التي لم تنتنل 
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بعد استقلالها. لنقل جميع السلطات إلي شعوب تلك الأقاليم» دون أية شروط أو تحفظات» 
ووفقا لإرادتها ورغبتها المعرب عنهما بحرية» دون تمييز بسبب العرق أو المعتقد أو اللون,» 
لتمكينها من التمتع بالاستقلال والحرية التامين, 

6- كل محاولة تستهدف التقويض الجزثي أو الكلي للوحدة القومية والسلامة الإقليمية لبلد ما 
تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه» 

7- تلتزم جميع الدول بأمانة ودقة أحكام ميثاق الأمم المتحدة» والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
وهذا الإعلان علي أساس المساواة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لجميع الدول» 
واحترام حقوق السيادة والسلامة الإقليمية لجميع الشعوب. 

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية, المجلد الأول» الأمم المتحدة, نيويورك. 21993 


رقم المبيع1 6ه ,4.94.1117-1701.1, ص75. 


الك يريك كت جر 2 
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السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية 


قرار الجمعية العامة 1803 (د-17) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1962 وا معنون 
(السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية) 
إن الجمعية العامة, 

إذ تشير إلي قرارها 523 (د-6) المؤرخ في 12 كانون الثاني/يناير 21952 وقرارها 626 (د-7) 
ال مؤرخ في 1 كانون الأول/ديسمبر 2 وإذ تذكر قرارها 1314 (د-13) ال مؤرخ في 12 كانون 
الأول/ديسمبر 1958. الذي قررت به إنشاء لجنة السيادة الدانئهة علي الموارد الطبيعية, 
وطلبت إليها إجراء دراسة تامة عن وضع السيادة الدائمة علي الثروات وال مموارد الطبيعية كركن 
أساسي من أركان حق تقرير ال مصيرء وتقديم التوصيات عند اللزوم بشأن تعزيزه. وقررت 
كذلك أن يصارء عند إجراء الدراسة التامة لوضع السيادة الدائمة للشعوب والأمم علي ثرواتها 
ومواردها الطبيعية. إلي التزام المراعاة الحقة لحقوق الدول وواجباتها ال مقررة بمقتضى القانون 
الدولي ولأهمية تشجيع التعاون الدولي في التنمية الاقتصادية للبلدان النامية, وإذ تذكر 
قرارها 1515 (د-15) ال مؤرخ في 5 كانون الأول /ديسمبر 1960: الذي أوصت فيه باحترام 
الحق المطلق لكل دولة في التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية. وإذ تري وجوب إقامة 
أي تدبير يتخذ بهذا الشأن علي أساس الاعتراف بما لجميع الدول من حق ثابت في حرية التصرف 
في ثروتها ومواردها الطبيعية وفقا لمصالحها القومية, وعلي أساس احترام استقلال الدول 
الاقتصادي. وإذ تري أنه ليس في الفقرة 4 أدناه ما يتضمن أي إخلال بموقف أية دولة عضو 
بشأن أي وجه من وجوه مسألة حقوق والتزامات الدول والحكومات الخلف بصدد الممتلكات 


المكتسبة قبل نيل البلدان التي كانت واقعة تحت الحكم الاستعماري كامل سيادتهاء وإذ 
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تلاحظ أن موضوع خلاقة الدول والحكومات هو قيد الدرس علي سبيل الأولوية من جانب لجنة 
القانون الدوليء وإذ تري من المستوصب تشجيع التعاون الدولي من أجل التنمية الاقتصادية 
للبلدان الناميةء ووجوب قيام الاتفاقات الاقتصادية وامالية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية 
علي أساس مبدأي المساواة وحق الشعوب والأمم في تقرير المصيرء وإذ تري أن توفير المساعدة 
الاقتصادية والتقنية وتقديم القروض وزيادة الاستثمارات الأجنبية يجب أن لا يخضع لشروط 
تتنافى مع مصالح الدولة المستفيدة, ونظرا للفوائد التي يمكن جنيها من تبادل المعلومات التقنية 
والعلمية الكفيلة بتعزيز إنماء تلك الموارد والثروات والانتفاع بهاء وللدور الهام المطلوب من الأمم 
المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى القيام به في هذا الصدد. وإذ تعلق أهمية خاصة علي مسألة 
تعزيز التنمية الاقتصادية للبلدان النامية وتأمين استقلالها الاقتصادي. وإذ تلاحظ أن إقامة 
وتعزيز سيادة الدول الدائمة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية تعزز استقلالها الاقتصاديء وإذ 
ترغب في أن تمضي الأمم المتحدة في دراسة موضوع السيادة الدائمة علي الموارد الطبيعية بروح 
من التعاون الدولي في ميدان التنمية الاقتصادية ولا سيما التنمية الاقتصادية للبلدان النامية, 
تعلن ما ياي: 
1- يتوجب أن تتم ممارسة حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة علي ثرواتها ومواردها 
الطبيعية وفقا لمصلحة تنميتها القومية ورفاه شعب الدولة ال معنية, 
3- ينبغي أن يتمشى التنقيب عن تلك الموارد وإنماؤها والتصرف فيهاء وكذلك استيراد رأس 
المال الأجنبي اللازم لهذه الأغراضء مع القواعد والشروط التي تري الشعوب والأمم 
بمطلق حريتها أنها ضرورية أو مستحسنة علي صعيد الترخيص بتلك الأنشطة أو 


تقييدها أو حظرهاء 
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تسري علي رأس اطال المستورد والكسب الناجم عنه. في حالة الترخيص به. شروط هذا 
الترخيص وأحكام التشريع القومي الساري والقانون الدولي. ويراعي وجوبا تقسيم الأرباح 
المتحققة بالنسب المتفق عليها بحرية» في كل حالة من الحالات» بين المستثمرين والدولة 
المستفيدة» مع الاهتمام الحق بتأمين عدم الإخلالء لأي سبب من الأسباب» بسيادة تلك 
الدولة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية, 

يتوجب استناد التأميم أو نزع الملكية أو المصادرة إلي أسس وأسباب من المنفعة العامة أو 
الأمن أو المصلحة القومية. مسلم بأرجحيتها علي ال مصالح الفردية أو الخاصة البحتة, 
المحلية والأجنبية علي السواء. ويدفع للمالك في مثل هذه الحالات التعويض الملائم» وفقا 
للقواعد السارية في الدولة التي تتخذ تلك التدابير ممارسة منها لسيادتها وفقا للقانون 
الدولي. ويراعي» حال نشوء أي نزاع حول مسألة التعويضء استنفاد الطرق القضائية 
القومية للدولة التي تتخذ تلك التدابير. ويراعي مع ذلكء إذا اتفق علي ذلك بين الدول 
ذات السيادة والأطراف ا معنيين الآخرين» تسوية النزاع بطريق التحكيمء أو القضاء الدولي» 
يراعي وجوباء تشجيع الممارسة الحرة المفيدة لسيادة الشعوب والأمم علي ثرواتها 
ومواردها الطبيعية: بالاحترام المتبادل بين الدول علي أساس المساواة المطلقة, 

يراعي في التعاون الدولي في ميدان التنمية الاقتصادية للبلدان النامية. سواء جري علي 
صورة استثمارات رساميل عامة أو خاصة:. أو تبادل سلع أو خدماتء أو مساعدة تقنية أو 
تبادل معلومات علمية, أن يكون مشجعا للتنمية القومية المستقلة لتلك البلدان» وأن 


يقوم علي أساس احترام سيادتها علي ثرواتها ومواردها الطبيعية, 
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7- يعتبر انتهاك حقوق الشعوب والأمم في السيادة علي ثرواتها ومواردها الطبيعية منافيا 
لروح ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه ومعرقلا لإنماء التعاون الدولي وصيانة السلم» 

8- يراعي حسن النية في التزام الاتفاقات المتعلقة بالاستثمار الأجنبي والمعقودة من قبل 
الدول ذات السيادة أو فيما بينهاء وتراعي الدول ول منظمات الدولية الاحترام الدقيق 
الصادق لسيادة الشعوب والأمم علي ثرواتها ومواردها الطبيعية. وفقا لميثاق الأمم 
المتحدة وللمبادئ المقررة في هذا القران 
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية» المجلد الأول» الأمم المتحدة, نيويورك. 21993 


رقم المبيع4.94.1117-1701.1, 1 انته,ء ص78. 
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الباب التاسع 
الشعوب الأصلية 


من هم الشعوب الأصلية: 

الشعوب الأصلية هي تلك التي أقامت على الأرض قبل أن يتم السيطرة عليها بالقوة من 
قبل الاستعمار ويعتبرون أنفسهم متميزين عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن 
على تلك الأراضي. 

وفقا لتقرير المقرر الخاص للجنة الفرعية نع التميز وحماية الأقليات _يطلق عليها الآن 
لجنة حماية وتعزيز حقوق الانسان _ ان المجتمعات والشعوب والأمم الأصلية هي " تلك التي. 
قد توفرت لها استمرارية تاريخية في مجتمعات تطورت على أراضيها قبل الغزو وقبل الاستعمار, 
تعتبر أنفسها متميزة عن القطاعات الأخرى من المجتمعات السائدة الآن في تلك الأراضيء أو في 
أجزاء منهاء وهي تشكل في الوقت الحاضر قطاعات غير مهيمنة في المجتمع. وقد عقدت العزم 
على الحفاظ على أراضي أجدادها وهويتها الاثنية وعلى تنميتها وتوريثها للأجيال القادمة وذلك 
باعتبارهما أساس وجودها ال مستمر كشعوب, وفقا لأنماطها الثقافية ومؤسساتها الاجتماعية 
ونظمها الثقافية الخاصة بها ". 

يقدر تعداد الشعوب الأصلية على صعيد العالم ما بين 500-300 مليون فرد. على 
الرغم مما يحظى به الإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي يقر بالحقوق الأساسية لكل الأفراد - 
من تقدير وقبول دوليين. الا أن الشعوب ألأصلية لا تتمتع بشكل خاص على 
الصعيد العملي بالحد الأدنى من الحقوق. فالى يومنا هذاء تواجه الشعوب الأصلية العديد 
من المخاطر التي تهدد وجودها. وذلك كأثر انهج وممارسات حكومية. وفي العديد من 


البلدان فان موقع الشعوب الأصلية على مؤشرات التنمية - كنسبة أبناء الشعوب الأصلية 
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ضمن السجناءء ومعدل انتشار الأمية بينهم, ومعدل البطالة. . وغير ذلك من المؤشرات - تدل 
على مدى تدهور وضعيتهم قياسا على المجموعات الأخرى في الدول التي يعيشون فيها. ويقع 
أبناء الشعوب الأصلية ضحية للتمييز في المدارس والستغلال في سوق العملء وفي العديد من 
البلدان لا يسمح لهم بدراسة لغتهم في المدارسء كما يتم سلب أراضيهم وممتلكلتهم من خلال 
اتفاقيات غير عادلة. 
كما تستمر الحكومات في أنكار حق الشعوب الأصلية في العيش وفي ادارة أراضيهم 
التقليدية ؛ وكثيرا ما تتبنى سياسات لاستغلال وانتزاع أرض تعود اليهم منذ عدة فرون. وفي بعض 
الحالات. قامت الحكومات باعتماد سياسة الدماج بالاكراه لمحو ثقافات وتقاليد الشعوب 
الأصلية. وعلى نحو متكرر تقوم الحكومات من مناطق العام المختلفة بانتهاك والتعامل 
باستخفاف مع قيم وتقاليد الشعوب الأصلية وحقوقهم. وفي المناقشات الدولية المتعلقة بحماية 
وتعزيز حقوق الانسان للشعوب الأصلية حاجت بعض الدول بأن مجرد الالتزام بتطبيق المعايير 
الدولية الراهنة لحقوق الانسان سيحل مشاكل الشعوب الأصلية. فيما ترى الشعوب الأصلية أن 
المعايير الدولية الراهنة قد فشلت حتى الآن في حمايتهم ؛ وأن المشكلة تتجاوز عدم اعمال تلك 
المعايير ؛ موضحين أن هناك حاجة الى اعداد وثيقة دولية لحقوق الانسان تعني بالمشاكل الخاصة 
بالشعوب الأصلية. وبالرغم من أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان صمم لحماية حقوق كافة 
الأفراد. الا أن القانون الدولي لحقوق الانسان فيما يخص الخصوص الجماعية بقي غامضا وهو ما 
يحول دون أن يكون له دورا فاعلا في حماية حقوق الشعوب الأصلية. 
أن الصكوك الدولية المعنية بحماية حقوق الانسان والشعوب الأصلية 
تأخذ هذه الصكوك الدولية الملزمة معاهدة ( قد يطلق عليها أيضا عهد. 


اتفاقية. بروتوكول) وهي ملزمة للدول التي تصبح طرفا فيها. وبعد انتهاء 
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مرحلة التفاوض حول مسودة المعاهدة يتم اعتماد نصها وكذلك تقوم بعض الدول التي شاركت 
في التفاوض حول نص المعاهدة بالتوقيع عليها. وقد يأخذ قيام الدولة بقبول الالتزام بأحكام 
المعاهدة صور مختلفة, ويعد التصديق أو الانضمام أكثر تلك شيوعاآ. حيث قد تقوم الدول التي 
شاركت في التفاوض حول نص المعاهدة بالتصديق عليها فيما يمكن للدولة التي لم تشارك في هذا 
التفاوض اذا ما رغبت أن تصبح طرفا في المعاهدة أن تنضم اليها. ويقع على الدول التي توقع 
على المعاهدة ما التزام بعدم القيام باجراء يناقض هدف أو الغرض من هذه ال معاهدة. الا أن 
التوقيع في حد ذاته لا يجعل من الدولة طرفا في المعاهدة. بينما يكون التصديق أو الانضمام هما 
الاجراء الذي تصبح بمقتضاه الدولة طرفا في المعاهدة ومن ثم تصبح ملزمة بالوفاء مما تضمنته 
من أحكام. 

هذا وفيما لم تنص المعاهدة على غير ذلك فان اللدولة عند التوقيع أو التصديق أو 
الانضمام أن تقدم تحفظات على بعض أحكام المعاهدة» وهذه التحفظات قد تعد توضيح من 
الدولة بعدم التزامها بحكم ما من أحكام المعاهدة أو التزامها به بحدود معينة أو أنها تفهم 
حكما معينا على نحو ماء هذا وبشكل عام لايجوز تحفظ لا يتماثى مع غرض وموضوع ال معاهدة. 
هذا ويمكن للدولة بالطبع أن تسحب أية تحفظ تكون قدمته. وفيما يخص وضعية المعاهدات 
الدولية التي تنضم اليها الدولة ضمن نظامها القانوني الوطني فذلك مرجعه الى طبيعة وهيكل 
النظام القانوني للدولة ففي بعض البلدان يكون للمعاهدات الدولية مكانة تعلو القانون الوطني» 
وفي دول أخرى يكون لها نفس مكانة التشريع الوطني. الا أنه أيا كان النظام القانوني للدولة فانها 
تبقى ملزمة على الصعيد الدولي بالوفاء بكافة الالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب المعاهدات 
التي اختارت أن تصبح طرفا فيها ولا يحق لها المحاجاة بطبيعة نظامها القانوني الوطني كمبرر لعدم 


الوفاء بأي من التزاماتها التعاهدية. 
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ومن الجدير بالاشارة أن بعض الصكوك الدولية ذات طبيعة ملزمة» بل ان بعض أهم الصكوك 
الدولية لحقوق الانسان هي مجرد اعلانات ليس ملزمة من الناحية القانونية الا أن الالتزام بها يعتمد 
على الوزن الاخلاقي لها. 

تتداخل حقوق الشعوب الأصلية مع العديد من حقوق الانسان ؛ فالعديد من حقوق 
الشعوب الأصلية لم ترد ضمن صك بحقوق الشعوب الأصلية ولكن ضمن صك عام يعني بحقوق 
الانسان على نحو عام ؛ مثل : الإعلان العالمي لحقوق الانسان أو الاتفاقية الدولية لمنع جرمة 
الابادة الجماعية والمعاقبة عليها. 

الأمم المتحدة 
مشروع اعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 

يعد مشروع اعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية أشمل وثيقة فيما يتعلق 
بحقوق الشعوب الأصلية حتى الآن. اذ يقر بحقوقهم الجماعية على نحو أوسع من كافة صكوك 
القانون الدولي لحقوق الانسانء» كما يقر بحق الشعوب الأصلية في حماية ثقافتهم التقليدية 
وهويتهم وكذلك حقهم في التعليم والتوظيف والصحة وحقوقهم ذات العلاقة بالدين واللغة 
وعدد من الحقوق الأخرى. 

كما يحمي المشروع أيضا حق الشعوب الأصلية في الملكية العامة للأرض. وعلى الرغم من 
أن مشروع الإعلان في حالة اقراره سيكون غير ملزم للدول الا أنه سيكون له قيمة أخلاقية 
وتوجيهية كبيرة نظرآ لاعتماده من قبل الجمعية العمة للأمم المتحدة. ويتضمن مشروع الإعلان 
على خمسة وأربعين مادة مقسمة الى تسع أجزاء : 
الجزء الأول : الحقوق الأساسية. 
الجزء الثاني : الحياة والأمان. 
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الجزء الثالث : الثقافة, الدين واللخة. 
الجزء الرابع : التعليم والاعلام والوظائف. 
الجزء الخامس : المشاركة والتنمية. 

الجزء السادس : الأرض واموارد. 

الجزء السابع : الحكم الذاني. 

الجزء الثامن2 : التنفيذ. 


الجزء التاسع : اللمعاير الأدنى. 
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وقد جرى الانتهاء من اعداد مشروع اعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية 
من قبل الفريق العامل المعني بالشعوب الأصلية وذلك في عام 1994. وفي نفس العام جرى 
اعتماد مشروع الإعلان من قبل اللجنة ال معنية بحماية وتعزيز حقوق الانسان ( كانت تعرف 
حيننذاك باللجنة الفرعية نع التميبز وحماية الاقليات). ثم جرى تقديم مشروع الإعلان الى 
لجنة حقوق الانسان بالأمم المتحدة حيث جرى تأسيس فريق عمل للنظر فيه. ويشارك مايزيد 
على 200 من منظمات الشعوب الأصلية في أعمال الدورات السنوية للجنة العمل الخاص بالنظر 
في مشروع الإعلان وتهدف اللجنة الى النتهاء من أعمالها في وقت يسمح باعتماد الإعلان من قبل 


الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها لعام 2004 وذلك مناسبة حلول العام الأخير من العقد 


الدولي للشعوب الأصلية. 
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الباب التاسع 
الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب 
الأصلية والقبلية في البلدان ال مستقلة 

اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في 27 حزيران/يونيه 1989. في دورته 
السادسة والسبعين تاريخ بدء النفاذ: 5 أيلول /سبتمبر 1991 

إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية» وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي 
الاجتماع في جنيف حيث عقد دورته السادسة والسبعين في 7 حزيران/يونيه 1989, وإذ يضع في 
اعتباره المعايير الدولية الواردة في اتفاقية وتوصية حماية السكان الأصليين والقبليين» 21957 

وإذ يذكر بأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء والعهد الدولي الخاص بالحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» والعهد الدولي الخاص بالحقوق ال مدنية والسياسية. والصكوك 
الدولية العديدة المتعلقة بمنع التميبزء وإذ يري أن التطورات التي حدثت في القانون الدولي 
منذ عام 1957 وكذلك التطورات في وضع الشعوب الأصلية والقبلية في جميع مناطق 
العالم» تجعل من المناسب أن تعتمد معايير دولية جديدة في هذا الشأن بهدف إلغاء الاتجاه 
الادماجي للمعايير السابقة» وإذ يقر تطلعات هذه الشعوب فيما يتعلق بالتحكم في مؤسساتها 
الخاصة وأساليب معيشتها وتنميتها الاقتصادية. وبصون وتنمية هوياتها ولغاتها ودياناتهاء 
في إطار الدول التي تعيش فيهاء وإذ يلاحظ أن هذه الشعوب. في أجزاء كثيرة من العام لا 
تتمكن من التمتع بحقوق الإنسان الأساسية داخل الدول التي تعيش فيها بنفس درجة تمتع بقية 


سكان هذه الدول بهذه الحقوق, وأن قوانينها وقيمها وعاداتها وآفاقها قد تآكلت في 
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كثير من الأحيانء وإذ يسترعي الانتباه إلي ما تقدمه الشعوب الأصلية والقبلية من إسهام متميز 
في تحقيق التنوع الحضاري والانسجام الاجتماعي والبيئي للبشرية والتعاون والتفاهم الدوليين» 
وإذ يشير إلي أن الأحكام التالية قد صيغت بالتعاون مع الأمم المتحدة» ومنظمة الأمم المتحدة 
للأغذية والزراعة. ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة, ومنظمة الصحة العالمية, 
وكذلك مع المعهد الهندي الأمرييء علي مستويات مناسبة وفي مجالات كل منهاء وإلي أن هناك 
عزما علي مواصلة هذا التعاون من أجل تعزيز وضمان تطبيق هذه الأحكام, وإذ قرر اعتماد 
بعض المقترحات المتعلقة با مراجعة الجزئية لاتفاقية حماية السكان الأصليين والقبليين. 1957 
(رقم 107)» وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة؛ وإذ قرر أن تأخذ هذه 
المقترحات شكل اتفاقية دولية تراجع اتفاقية حماية السكان الأصليين والقبليين» 21957 يعتمد في 
هذا اليوم السابع والعشرين من حزيران/يونيه عام تسع وثمانين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية 


التي ستسمي اتفاقية الشعوب الأصلية والقبلية. 1989: 
الجزء الاول 
السياسة العامة 
امادة (1 ): 
1- تنطبق هذه الاتفاقية علي: 
(أ) الشعوب القبلية في البلدان المستقلة» التي تميزها أوضاعها الاجتماعية والثقافية 
والاقتصادية عن القطاعات الأخرى من ال مجتمع الوطنيء والتي تنظم مركزها القانوني» 


كليا أو جزئياء عادات أو تقاليد خاصة بهاء أو قوانين أو لوائح تنظيمية خاصة, 
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(ب) الشعوب في البلدان ا مستقلة» التي تعتبر شعوبا أصلية بسبب انحدارها من السكان 
الذين كانوا يقطنون البلد أو إقليما جغرافيا ينتمي إليه البلد وقت غزو أو استعمار 
أو وقت رسم الحدود الحالية للدولة» والتيء أيا كان مركزها القانوني» لا تزال تحتفظ 
ببعض أو بكامل نظمها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية الخاصة بها. 

2- يعتبر التعريف الذاتي بشعوب أصلية أو قبلية معيارا أساسيا لتحديد المجموعات التي 
تنطبق عليها أحكام هذه الاتفاقية. 

3- لا يجوزأن تفسر كلمة "شعوب" في هذه الاتفاقية بأنها ترتب أي آثار فيما يتعلق 
بالحقوق التي قد ترتبط بهذه الكلمة بموجب القانون الدولي. 


امادة (2): 


1- تتحمل الحكومات ال مسؤولية عن وضع إجراءات منسقة ونظامية, بمشاركة الشعوب 
ا معنية, لحماية حقوق هذه الشعوب وضمان احترام سلامتها. 
2- تشمل هذه الإجراءات تدابير من أجل: 
(أ) ضمان استفادة أفراد هذه الشعوبء. علي قدم اللمساواة. من الحقوق والفرص التي 
تضمنها القوانين واللوائح الوطنية لغيرهم من أفراد السكان,» 
(ب) تعزيز التحقيق التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الشعوب فيما 
يتعلق بهويتها الاجتماعية والثقافية» وبعاداتها وتقاليدها ومؤسساتهاء 
(ج) مساعدة أفراد الشعوب ا معنية علي إزالة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تكون 
قائمة بين هؤلاء الأفراد وغيرهم من أفراد المجتمع الوطنيء بصورة تتفق مع تطلعاتها 
وأساليب حياتها. 
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امادة (3): 


-1 


-2 


تتمتع الشعوب الأصلية والقبلية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية كاملة دون عائق أو 
تمييز. وتطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أفراد هذه الشعوب الذكور والإناث دون تمييز. 

لا يجوز استعمال أي شكل من أشكال القوة أو القصر مما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان 
والحريات الأساسية للشعوب ال معنية, بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في هذه 
الاتفاقية. 


امادة (4): 


-1 


-2 


تتخذ تدابير خاصة, عند الاقتضاءء لحماية أفراد ومؤسسات وممتلكات وعمل وثقافات 
وبيئة الشعوب امعنية. 

لا يجوز أن تتعارض مثل هذه التدابير الخاصة مع الرغبات التي تبديها الشعوب ال معنية 
بحرية. 

لا يجوز أن تؤدي هذه التدابير الخاصة بأي حال إلي مساس بالتمتع» دون تمييزء بالحقوق 
العامة للمواطنة. 


امادة (5): 
عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية: 


(0 


(ب) 
رج( 


يعترف بالقيم والممارسات الاجتماعية والثقافية والدينية والروحية لهذه الشعوب وتتم 
حمايتهاء ويولي الاعتبار اللازم لطبيعة المشاكل التي تواجهها هذه الشعوب كجماعات 
وكأفراد علي السواءء 

تحترم سلامة قيم وممارسات ومؤسسات هذه الشعوب» 

تعتمد سياسات ترمي إلي تخفيف الصعوبات التي تلاقيها هذه الشعوب في مواجهة 
ظروف الحياة والعمل الجديدة, وذلك بمشاركة وتعاون الشعوب التي تؤثر عليها هذه 
السياسات. 
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امادة (6): 


1- تقوم الحكومات عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية: 


4 


رج( 


باستشارة الشعوب ال معنيةء عن طريق إجراءات ملائمة. وخاصة عن طريق الهيئات 
التي تمثلها. كلما جري النظر في اتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تؤثر عليها 
بصورة مباشرة, 

بتهيئة الوسائل التي يمكن بها لهذه الشعوب أن تشترك بحرية» وبنفس درجة مشاركة 
القطاعات السكانية الأخرى علي الأقل. وعلي جميع مستويات صنع القرارات» في 
الهيئات المنتخبة والأجهزة الإدارية وغيرها من الأجهزة المسؤولة عن وضع السياسات 
والبرامج التي تهم هذه الشعوب» 

بإتاحة الإمكانات اللازمة لهذه الشعوب لكي تطور هيئاتها ومبادراتها الخاصة تطويرا 


شاملاء وبأن توفر لهاء في الحالات المناسبة. الموارد الضرورية لتحقيق هذا الغرض. 


2- تجري المشاورات التي تدور تطبيقا لهذه الاتفاقية بنية صادقة وفي شكل مناسب للظروف» 
بغرض التوصل إلي اتفاق بشأن التدابير المقترحة أو إلي قبولها. 


امادة (7): 


-1 


تتمتع الشعوب ا معنية بحق تقرير أولوياتها الخاصة في عملية التنمية لأنها تؤثر علي 
حياتهاء ومعتقداتها ونظمها ورفاهها الروحيء وعلي الأراضي التي تشغلها أو تنتفع منها 
بطريقة أخريء وبحق التحكم, قدر المستطاع, في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. ولها أن تشارك. فضلا عن ذلكء في صياغة وتنفيذ وتقييم خطط وبرامج 


التدمية الوطنية والإقليمية التي يمكن أن تؤثر عليها بصورة مباشرة. 
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يكون تحسين ظروف معيشة وعمل ومستوي صحة وتعليم الشعوب المعنية, بمشاركتها 
وتعاونهاء موضوعا ذا أولوية في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق التي تسكنها. 
وتصمم أيضا مشاريع خاصة لتنمية هذه المناطق بطريقة تعزز هذا التحسين. 

تكفل الحكومات إجراء دراسات» عند الاقتضاء وبالتعاون مع الشعوب المعنية» لتقييم ما 
يمكن أن تحدثه أنشطة التنمية المخططة من أثر اجتماعي وروحي وثقافي وبيئي عليها. 
وتعتبر نتائج هذه الدراسات ممثابة معايير أساسية لتنفيذ هذه الأنشطة. 

تتخذ الحكومات تدابيرء بالتعاون مع الشعوب ال معنية» لحماية وصون بيئة الأقاليم التي 
تسكنها هذه الشعوب. 


امادة (8): 


-1 


-2 


يولي الاعتبار الواجب عند تطبيق القوانين واللوائح الوطنية علي الشعوب ال معنية لعاداتها 
أو لقوانين العرف الخاصة بها. 

تتمتع هذه الشعوب بحق الاحتفاظ بعاداتها ومؤسساتها الخاصة, عندما لا تتعارض هذه 
العادات والنظم مع الحقوق الأساسية التي يحددها النظام القانوني الوطنيء أو مع حقوق 
الإنسان المعترف بها دوليا. وتوضعء عند الضرورة» إجراءات لحل المنازعات التي يمكن أن 
تظهر عند تطبيق هذا المبدأ. 

لا يحول تطبيق الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة دون ممارسة أفراد هذه الشعوب للحقوق 
ا ممنوحة لجميع المواطنين أو دون قيامهم بما يقابلها من واجبات. 


امادة (9): 


1- تحترم الطرائق التي اعتادت الشعوب المعنية ممارستها في معالجة المخالفات التي 
يرتكبها أفرادهاء بالقدر الذي يتفق مع النظام القانوني الوطني ومع حقوق الإنسان 
المعترف بها دوليا. 
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2- تأخذ السلطات والمحاكم في اعتبارها أعراف هذه الشعوب فيما يتعلق بمسائل العقوبات 
عند الفصل في هذه الحالات. 
اممادة (10): 
1- توضع الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الشعوب في الاعتبار عند توقيع 
العقوبات المنصوص عليها في القانون العام علي أفرادها. 
2- تفضل أشكال أخري من العقاب علي الحبس في السجون. 
امادة (11): 
يحظر القانون اقتضاء قيام أفراد هذه الشعوب بخدمات شخصية جبرية في أي شكل من 
الأشكال ويعاقب عليهء سواء كانت هذه الخدمات مقابل أجر أو بدون أجر. ما عدا في الحالات 
ا منصوص عليها في القانون ال مطبق علي جميع ال مواطنين. 
امادة (12): 
تحمي الشعوب ال معنية من انتهاك حقوقهاء وتمهكن من اتخاذ إجراءات قانونية. سواء 
بصورة فردية أو من خلال هيئات تمثلهاء لحماية هذه الحقوق حماية فعلية. وتتخذ تدابير تكفل 
أن يفهم أفراد هذه الشعوب ما يقال عن الإجراءات القانونية وأن يفهم ما يقولونه فيهاء وذلك 
بتوفير ترجمة فورية عند الضرورة أو بأي طريقة فعالة أخري. 
الجزء الثاني 
الأرض 
امادة (13 ): 
1- تحترم الحكومات, عند تطبيق أحكام هذا الجزء من الاتفاقية» ما تتصف به علاقة 
الشعوب المعنية بالأراضي أو الأقاليم أو بكليهماء حسب الحالة. 
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التي تشغلها أو تنتفع منها بطريقة أخريء وخاصة بالاعتبارات الجماعية في هذه العلاقة, 
من أهمية خاصة بالنسبة إلي ثقافات هذه الشعوب وقيمها الروحية. 

2- يتضمن استعمال كلمة "الأراضي" في ال مادتين 15 و 16 مفهوم الأقاليم الذي يغطي كامل 
بيئة المناطق التي تشغلها الشعوب ال معنية أو تنتفع منها بطريقة أخري. 

امادة (14): 

1- يعترف بحقوق الشعوب المعنية في ملكية وحيازة الأراضي التي تشغلها تقليديا. وفضلا عن 
ذلك تتخذ تدابير في الحالات المناسبة لحماية حق الشعوب ال معنية في الانتفاع من الأراضي 
التي لا تشغلها وإنما اعتادت دخولها من أجل أنشصطتها المعيشية والتقليدية. وتولي في هذا 
المجال عناية خاصة للشعوب البدوية وللمزارعين المتنقلين. 

2- تتخذ الحكومات ما يلزم من تدابير لتعيين الأراضي التي تشغلها الشعوب ال معنية تقليدياء 
ولضمان حماية فعالة لحقوق هذه الشعوب في الملكية والحيازة. 
توضع إجراءات ملائمة في إطار النظام القانوني الوطني للبت في المطالبات التي تقدمها 
الشعوب المعنية فيما يتعلق بالأرض. 

اممادة (15): 


1- تولي حماية خاصة لحقوق الشعوب امعنية في الموارد الطبيعية التي تخص أراضيها. ومن 
بين هذه الحقوق حق هذه الشعوب في المشاركة في استخدام وإدارة وصون هذه الموارد. 
2- تضع الحكومات أو تبقيء في الحالات التي تحتفظ فيها الدولة بملكية 


ال موارد المعدنية أو الجوفية أو بالحقوق في غيرها من الموارد التي 
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تخص الأراضيء إجراءات تستشير من خلالها هذه الشعوب للتحقق من احتمال تأثر مصالحهاء 
ومن درجة هذا التأثر. وذلك قبل الشروع في أي برنامج لاستكشاف أو استغلال الموارد التي تخص 
أراضي هذه الشعوبء أو قبل السماح بتنفيذ مثل هذه البرامج. وتشارك الشعوب ال معنية, حيثما 
أمكنء في الفوائد الناجمة عن هذه الأنشطة» وتتلقى تعويضا عادلا مقابل أي ضرر قد تتعرض له 


بسب هذه الأنشطة. 


امادة (16): 


-1 


-2 


-4 


مع مراعاة الفقرات التالية من هذه المادة» لا يجوز ترحيل الشعوب المعنية من الأراضي 
إذا اقتضى الأمر ترحيل هذه الشعوب كتدبير استثنائي» لا يجوز أن يتم هذا الترحيل إلا 
بمموافقتها الحرة والواعية. وعندما يتعذر الحصول علي موافقتهاء لا تتم عمليات الترحيل إلا 
بعد تنفيذ إجراءات ملائمة تنص عليها القوانين واللوائح الوطنية بما في ذلكء عند الاقتضاءء 
تحقيقات عامة تتاح فيها للشعوب المعنية إمكانية تمثيلها بصورة فعلية. 

تتمتع هذه الشعوب, كلما أمكنء بالحق في العودة إلي أراضيها التقليدية بمجرد زوال 
الأسباب التي قام عليها الترحيل. 

إذا كانت هذه العودة غير ممكنة حسبما يقرر باتفاق أو من خلال إجراءات مناسبة في 
حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق» تمنح هذه الشعوب في جميع الحالات الممكنة أراضي 
تعادل في جودتها ووضعها القانوني, علي الأقل, الأراضي التي كانت تشغلها من قبل» وتكون 
ملائمة لمواجهة احتياجاتها الحالية وتنميتها المستقبلية. وفي الحالات التي تفضل فيها 
الشعوب ال معنية أن تتلقى تعويضا نقديا أو عينياء فإنها تعوض علي هذا النحو مع إعطائها 
ضمانات مناسبة. 
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5- ينح الأشخاص الذين يتم ترحيلهم بهذه الطريقة تعويضا كاملا عن أية خسارة أو ضرر 
يلحقان بهم بسبب الترحيل. 
المادة (17): 


1- تحترم الإجراءات التي تضعها الشعوب ال معنية لنقل الحقوق في الأرض فيما بين أفرادها. 

2- تستشار الشعوب اللعنية كلما جري النظر في أهليتها للتصرف في أراضيها أو لنقل حقوقها 
إلي أشخاص لا ينتمون إلي مجتمع هذه الشعوب. 

3- بمنع الأشخاص الذين لا ينتمون إلي هذه الشعوب من استغلال أعراف هذه الشعوب أو 
عدم فهم أفرادها للقوانين» للحصول علي ملكية الأرض التي تخصها أو حيازتها أو الانتفاع 
منها. 

امادة (18): 


يقرر القانون عقوبات مناسبة علي التعدي علي أراضي الشعوب المعنية أو الانتفاع منها 
بدون ترخيصء وتتخذ الحكومات تدابير لمنع هذه المخالفات. 


امادة (19): 


تكفل البرامج الزراعية الوطنية للشعوب المعنية معاملة معادلة لتلك التي تعامل بها 
قطاعات المجتمع الوطني الأخرى فيما يتعلق: 
(أ) بتوفير مزيد من الأراضي لهذه الشعوب إذا لمم تكن تملك المساحات اللازمة لإمدادها 
بضرورات المعيشة العادية, أو لمواجهة أي زيادة محتملة في أعداد أفرادها. 


(ب) بإمداد هذه الشعوب بالوسائل اللازمة لتعزيز تنمية الأراضي التي تملكها أصلا. 
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الجزء الثالث 


التشغيل وشروط الاستخدام 


امادة (20 ): 


-1 


تتخذ الحكومات. في إطار القوانين واللوائح الوطنية وبالتعاون مع الشعوب ال معنية. تدابير 
خاصة لضمان حماية فعالة للعمال الذين ينتمون إلي هذه الشعوب فيما يتعلق بتشغيلهم 
وشروط استخدامهم. إذا كانت القوانين ا منطبقة علي العمال بصورة عامة لا تحميهم 
بصورة فعالة. 
تبذل الحكومات كل ما في وسعها لمنع أي تميبز بين العمال الذين ينتمون إلي الشعوب 
ا معنية وغيرهم من العمالء وخاصة في مجال: 
(أ) القبول في العملء بما في ذلك الأعمال الماهرة, وكذلك في مجال تدابير الترقية والتقدم في 
العمل, 
(ب) الأجر المتساوي في العمل ذي القيمة المتساوية, 
(ج) المساعدة الطبية والاجتماعية, والسلامة والصحة المهنيتين. وجميع إعانات الضمان 
الاجتماعي وأي إعانات أخري مرتبطة بالعملء والإسكانء 
(د) الحقوق النقابية وحرية ممارسة جميع الأنشطة النقابية المشروعة. والحق في عقد 
اتفاقات جماعية مع أصحاب العمل أو منظمات أصحاب العمل. 
تتضمن التدابير المتخذة تدابير لضمان: 
(أ) تمتع العمال الذين ينتمون إلي الشعوب المعنية» بما فيهم العمال ا موسميون والعرضيون 
والمهاجرون المستخدمون في الزراعة وفي أشغال أخريء وكذلك العمال الذين يشغلهم موردو 


الأيدي العاملة» بالحماية التي تتيحها القوانين وا ممارسات الوطنية لغيرهم من العمال 
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من هذه الفئات في نفس القطاعات, وتعريفهم تماما بالحقوق التي يمنحهم إياها 
تشريع العمل وبالوسائل المتاحة لهم لاستردادهاء 
(ب) عدم تعريض العمال الذين ينتمون إلي هذه الشعوب لظروف عمل خطرة علي 
صحتهم» وخاصة بسبب تعرضهم لمبيدات الآفات أو لغيرها من المواد السامة, 
(ج) عدم إخضاع العمال الذين ينتمون إلي هذه الشعوب لنظم التشغيل القسري. بما في 
ذلك العمل سدادا لدين والأشكال الأخرى من عبودية الديون» 
(د) تمتع العمال من الجنسين الذين ينتمون إلي هذه الشعوب بتكافؤ الفرص والمساواة في 
المعاملة في مجال الاستخدامء وبالحماية من المضايقات الجنسية. 
4- يولي اهتمام خاص لإقامة إدارات كافية لتفتيش العمل في المناطق التي يؤدي فيها العمال 
الذين ينتمون إلي الشعوب اللعنية عملا بأجر, بغية ضمان الالتزام بأحكام هذا الجزء من 
هذه الاتفاقية. 
الجزء الرابع 
التدريب ا مهني والحرف اليدوية والصناعات الريفية 
المادة (21 ): 


يتمتع أفراد الشعوب المعنية بفرص تساوي علي الأقل تلك التي يتمتع بها المواطنون 
الآخرون فيما يتعلق بتدابير التدريب المهني. 
المادة (22): 
1- تتخذ تدابير لتشجيع أفراد الشعوب المعنية علي المشاركة طوعا في برامج التدريب 
المهني التي تطبق بصورة عامة. 
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تكفل الحكوماتء كلما كانت برامج التدريب المهني القائمة التي تطبق بصورة عامة لا 
تلبي الاحتياجات الخاصة للشعوب ال معنية» توفير برامج وتسهيلات تدريب خاصة لهاء 
بمشاركة هذه الشعوب. 

تقام أي برامج تدريب خاصة علي أساس البيئة الاقتصادية للشعوب ال معنية وأوضاعها 
الاجتماعية والثقافية واحتياجاتها العملية. وتجري أي دراسات في هذا الصدد بالتعاون مع 
هذه الشعوب التي يجب أن تستشار بشأن تنظيم وتسيير هذه البرامج. وعند الإمكان, 
تضطلع هذه الشعوب تدريجيا بمسؤولية تنظيم وتسهيل هذه البرامج التدريبية الخاصة, 


إن هي قررت ذلك. 


اممادة (23): 


-1 


يعترف بالحرف اليدوية والصناعات الريفية والصناعات التي تقوم بها الجماعات المحلية, 
وبأنشطة اقتصاد الكفاف والأنشطة التقليدية التي تقوم بها الشعوب المعنية, مثل صيد 
الطيور والحيوانات» وصيد الأسماك, والصيد بالشراك» وجمع الثمار بوصفها عوامل هامة 
للمحافظة علي ثقافاتها وتحقيق اعتمادها علي ذاتها اقتصاديا وتنميتها الاقتصادية. وتكفل 
الحكوماتء عند الاقتضاء وبمشاركة هذه الشعوبء تعزيز وتشجيع هذه الأنشطة. 

تقدم حيثما أمكن مساعدة تقنية ومالية مناسبة للشعوب ال معنية» بناء علي طلبهاء تراعي 
فيها التقنيات التقليدية والخصائص الثقافية لهذه الشعوب وأهمية التنمية المطردة 


والعادلة. 
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الجزء الخامس 
الضمان الاجتماعي والصحة 

امادة (24 ): 
توسع نظم الضمان الاجتماعي تدريجيا لتشمل الشعوب ال معنية» وتطبق دون تمييز ضدها. 

امادة (25): 

1- تكفل الحكومات توفير خدمات صحية كافية للشعوب المعنية, أو تمدها بالموارد التي 
تمكنها من تصميم وتقديم هذه الخدمات علي مسؤوليتها الخاصة وتحت رقابتهاء حتى 
يمكن لها التمتع بأعلى مستوي يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية. 

2- تقام الخدمات الصحيةء قدر الإمكان» علي صعيد المجتمع المحلي. وتخطط هذه الخدمات 
وتدار بالتعاون مع الشعوب المعنية» وتراعي فيها أوضاعها الاقتصادية والجغرافية 
والاجتماعية والثقافية. وكذلك أساليب الوقاية والمداواة والعقاقير التقليدية التي 

3- تعطي نظم الرعاية الصحية الأفضلية لتدريب واستخدام عاملين صحيين علي صعيد 
ا مجتمعات المحلية» وتركز علي الرعاية الصحية الأولية مع الاحتفاظ بصلات قوية مع 
ا مستويات الأخرى لخدمات الرعاية الصحية. 

4- ينسق تقديم هذه الخدمات الصحية مع التدابير الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الأخرى 


التي تتخذ في البلد. 
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الجزء السادس 
التعليم ووسائل الاتصال 
امادة (26 ): 


تتخذ تدابير لضمان أن تتاح لأفراد الشعوب المعنية إمكانية الحصول علي التعليم بجميع 

مستوياته. علي قدم ال مساواة علي الأقل مع بقية ا مجتمع الوطني. 

امادة (27): 

1- توضع وتنفذ برامج وخدمات تعليمية من أجل الشعوب امعنية وبالتعاون معها لمواجهة 
احتياجاتها الخاصة» ومعارفها وتقنياتهاء ونظمها القيمية وتطلعاتها الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية الأخرى. 

2- تكفل السلطة المختصة تدريب أفراد هذه الشعوب وإشراكهم في إعداد وتنفيذ البرامج 
التعليمية» تمهيدا لنقل مسؤولية إدارة هذه البرامج تدريجيا إلي هذه الشعوب. عند 
الاقتضاء. 

3- تعترف الحكومات فضلا عن ذلك بحق هذه الشعوب في إقامة معاهد ووسائل تعليمية 
خاصة بهاء شريطة أن تفي هذه المؤسسات با معايير الدنيا التي تضعها السلطة المختصة 
بالتشاور مع هذه الشعوب. وتقدم موارد مناسبة لهذا الغرض. 

اممادة (28): 

1- يعلم أبناء الشعوب المعنيةء حيثما أمكن ذلك عملياء القراءة والكتابة بلغتهم الأصلية, 
أو باللغة التي يكون استخدامها أكثر شيوعا في الجماعة التي ينتمون إليها. وإذا تعذر 
ذلك. تجري السلطات المختصة مشاورات مع هذه الشعوب بغية اعتماد تدابير 


لتحقيق هذه الغاية. 
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2- تتخذ تدابير مناسبة لضمان أن تتاح لهذه الشعوب إمكانية التكلم بطلاقة باللغة الوطنية 
أو بإحدى اللغات الرسمية للبلد. 

3- تتخذ تدابير للحفاظ علي اللغات الأصلية للشعوب المعنية ولتشجيع تطورها واستخدامها. 

امادة (29): 


يكون نقل ال معارف العامة والمهارات التي تساعد أبناء الشعوب المعنية علي المشاركة 
بصورة تامة وعلي قدم المساواة في حياة مجتمعهم الخاص وحياة المجتمع الوطني هدفا من 
أهداف التعليم الذي تتلقاه هذه الشعوب 

اممادة (30): 

1- تتخذ الحكومات تدابير تناسب تقاليد وثقافات الشعوب ال معنية لتعريفها بحقوقها 
وواجباتهاء وخاصة فيما يتعلق بالعملء والإمكانات الاقتصادية, والمسائل التعليمية 
والصحية: والرعاية الاجتماعية. وكذلك بحقوقها الناشئة عن هذه الاتفاقية. 

2-2 يتم ذلك عند الضرورة. عن طريق الترجمات التحريرية واستعمال وسائل الإعلام 
الجماهيري بلغات هذه الشعوب. 

اممادة (31): 
تتخذ تدابير تعليمية في جميع قطاعات المجتمع الوطنيء. وخاصة في أكثر هذه القطاعات 

اتصالا مباشرا بالشعوب ال معنية» بهدف القضاء علي أي أحكام مسبقة خاطئة يمكن أن تضمرها 

ضد هذه الشعوب. ولهذه الغاية, تبذل جهود لضمان أن تعطي كتب التاريخ وغيرها من المواد 


التعليمية وصفا عادلا ودقيقا ومستنيرا لمجتمعات وثقافات هذه الشعوب. 
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الجزء السابع 
الاتصال والتعاون عبر الحدود 


امادة (32 ): 


تتخذ الحكومات تدابير مناسبة» بما في ذلك التدابير الناشئة عن الاتفاقات الدولية» لتسهيل 
الاتصال والتعاون فيما بين الشعوب الأصلية والقبلية عبر الحدود, بما في ذلك الأنشطة في الميادين 


الاقتصادية, والاجتماعية, والثقافية, والروحية, والبيئية. 
الجزء الثامن 
الإدارة 


امادة (33 ): 

1- تكفل السلطة الحكومية المسؤولة عن المسائل التي تغطيها هذه الاتفاقية وجود هيئات أو 
أجهزة مناسبة أخري لإدارة البرامج التي تؤثر علي الشعوب ال معنية» وتزويدها بالوسائل 
اللازمة لأداء الوظائف المسندة إليها أداء سلميا. 

2-2 تتضمن هذه البرامج: 

(أ) تخطيط وتنسيق وتنفيذ وتقييم التدابير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية: بالتعاون 
مع الشعوب امعنية, 
(ب) اقتراح تدابير تشريعية وغيرها من التدابير علي السلطات المختصة والإشراف علي 


تطبيق التدابير المتخذة, بالتعاون مع الشعوب اب لمعنية. 
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الجزء التاسع: أحكام عامة 
امادة (34): 
تحدد طب طبيعة ونطاق التدابير التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذه الاتفاقية بطريقة مرنة, مع 
مراعاة خصائص أوضاع كل بلد. 
امادة (35): 
لا يجوز أن يؤثر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية تأثيرا ضارا علي الحقوق وامزايا المكفولة 
للشعوب ال معنية بموجب اتفاقيات وتوصيات أخري» أو صكوك دولية., أو معاهدات, أو قوانين 
وطنية, أو أحكام, أو أعراف أو اتفاقات. 
الجزء العاشر 
امادة (36): 
تراجع هذه الاتفاقية اتفاقية السكان الأصليين والقبليين» 1957. 
امادة (37): 
ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية إلي ال مدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. 
المادة (38): 
1- لا تلزم هذه الاتفاقية سوي الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير 
العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها. 
2- ويبدأ نفاذها بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل المدير العام تصديقي 
عضوين في منظمة العمل الدولية. 
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-3 


ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيا 


امادة (39): 


-1 


-2 


يجوز لأي دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات علي 
بدء نفاذها لأول مرة» بوثيقة ترسلها إِلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلهاء ولا 
يكون هذا النقض نافذا إلا بعد انقضاء سنة علي تاريخ تسجيله. 

كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية» وم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في 
هذه المادة خلال السنة التالية لانقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة, 
تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخريء وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هذه الاتفاقية بعد 


انقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة. 


امادة (40): 


-1 


-2 


يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي كل الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية 
بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة. 
يسترعي ادير العام انتباه الدول الأعضاء في ا منظمة, لدي إخطارها بتسجيل التصديق الثاني 


المبلغ به. إلي التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية. 


امادة (41): 


يقوم ال مدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة 


لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة, كيما يقوم الأمين العام 


بتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة. 


2330 


ا مركز القومي 


اممادة (43): 

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إل المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية 
كلما تراءت له ضرورة لذلكء وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا 
أو جزئيا في جدول أعمال اللؤتمر. 
اممادة (43): 
1- إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزتياء وما لم تنص 

الاتفاقية الجديدة علي خلاف ذلك: 

(أ) يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة, قانوناء وبغض النظر عن أحكام 
المادة 39 أعلاه. النقض المباشر للاتفاقية الحالية» شريطة أن تكون الاتفاقية الجديدة 
المراجعة قد بدأ نفاذهاء 

(ب) ابتداء من تاريخ نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة. يقفل باب تصديق الدول الأعضاء 
للاتفاقية الحالية. 

2- تظل الاتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء 

التي صدقتها وم تصدق الاتفاقية المراجعة. 

امئادة (44): 
النصان الإنكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية. 
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية» المجلد الأولء الأمم المتحدة, نيويورك. 21993 


رقم المبيع1 6ه ,4.94.1117-1701.1, ص668. 
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الباب العاشر 
منع التميز وحماية الأقليات 

يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني اهانة للكرامة الانسانية, 
ويجب أن يدان باعتباره انكارا مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وانتهاكا لحقوق الانسان وللحريات 
الأساسيةالمعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الانسانء وعقبة دون قيام علاقات ودية وسليمة بين 
الأمم. وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب. 

يعكس ميثاق الأمم المتحدة الذي تم توقيعه في 6 حزيران 1945 أهمية حقوق الانسان 
كما يعمل على تعزيزها. حيث يحدد الميثاق أهدافه الأساسية بأنها: "حماية الأجيال القادمة من 
عذابات الحرب " و " ترسيخ الامان بحقوق الانسان الأساسية, وكرامة وقيمة النفس البشرية, 
والحقوق المتساوية للرجال والنساء ". 

حيث بين البند الأول من ميثاق الأمم المتحدة أن تحقيق التعاون الدولي في مجال 
نشر ودعم " احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية جميعها دون تمييز بين عرق أو دين 
أو جنس أو لغة " وبالتالي تقديس مبدأ عدم التمييز هو من أحد أهداف الأمم المتحدة. 
ويعبر البند 55 عن هدف مشابهء بينما يلزم الأعضاء أنفسهم في البند 56 " باتخاذ اجراءات 
مشتركة ومنفردة بالتعاون مع المنظمات لتحقيق الغايات المدرجة في البند 55 ". وتمتلك جميع 
نصوص الميثاق السلطة القانونية على ا مستوى الدولي كون الميثاق عبارة عن معاهده وبالتالي 
فهو ملزم من الناحية القانونية. ويتوجب على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تقوم 
بحسن نية على التفيد بجميع التزاماتها بموجب ال ميثاق. ويتضمن هذا التزامها بنشر احترام 


حقوق الانسان والتعاون امع الأمم | متحدة والشعوب الأخرؤى لتحقيق هذا الهدف. ولكن 
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لا يحدد الميثاق حقوق الانسان ولا يحدد الآليات اللازمة لتنفيذها من قبل الدول الأعضاء. 

يحمي البند الأول من ميثاق الأمم المتحدة المبدأ الأساسي لعدم التمييز كما ينعكس هذا 
المبدأ في الوثيقة الدولية لحقوق الأنسان وجميع الاتفاقيات الرئيسية الأخرى المتعلقة بهذه 
الحقوق. حيث أن هناك وثيقتان أساسيتان في هذا المجال تتعلق الأولى بالتمييز العنصري 
والثانية بالتمييز ضد النساء. 

حيث دخلت الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حيز التنفيذ في 
عام 1969 وبحلول منتصف عام 2003 كان قد صادق عليها ما يزيد عن 160 دولة. وهي تعيبر 
الوثيقة الأكثر شمولآ من بين وثائق الأمم المتحدة فيما يخص التمييزء حيث أنها تشمل التمييز 
والاقصاءء والتقيبدء والتفضيل على أساس العرقء أو اللونء أو النسبء أو القومية. هذا وتتعهد 
الدول الأعضاء بموجب الاتفاقية باعتماد سياسة القضاء على التميبز العنصري بجميع أشكاله. 
وتتكفل بحماية مجموعات عرقية معينة. كما تضمن تمتع جميع أفرادها بحقوق الانسان 
والحريات الأساسية. 

يعتبر اعلان اليونسكو بشأن العرق والتحيز العرقيء والذي تبناه المؤتمر العام لليونسكو عام 
8 بأغلبية التصويت ن وقرار تطبيق هذا الإعلان من الوثائق المهمة في هذا المجال. يحث 
هذا القرار الدول الأعضاء على تقديم تقارير لمؤتمر العام توضيح الخطوات التي اتخذتها لتفعيل 


مبادئ الاعلان» وتدعو ال منظمات غير الحكومية للتعاون في تطبيق هذه المبادئ. 
أذن كيف يتم تطبيق الميثاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز 


تم بمموجب البند الثامن من الميثاق تشكيل لجنة للقضاء على التمييز 

العنصري مؤلفة من ثمانية عشر خبيرآ مستقلآ لمراقبة التزام الحكومات ببنود 

الاتفاقية. تتولى اللجنة عدة مهام من أهمها دراسة التقارير الدورية التي 
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تقدمها الدول الأعضاء بشأن الاجراءات التي اتخذتها لتطبيق الميثاق. يحضر ممثلون عن 
الحكومات عند دراسة التقارير المتعلقة ببلادهم: وتتبع اللجنة استراتيجية الحوار الخير رسمي لتشجيع 
الحكومات على الوفاء بالتزاماتها. تقدم اللجنة ملاحضاتها بشأن هذه التفارير في تقريرها النهاني» 
وتقدم فيه اقتراحاتها وتوصياتها لتطبيق ا ميثاق بشكل أكثر فاعلية. ولقد أخذت بعض هذه الدول 
توصيات اللجنة ملاحظاتها بعين الاعتبان حيث عدلت دساتيرها وقوانينها المحلية لتجعل التمييز 
العنصري جرية يعاقب عليها القانون. كما أنشأت العديد من المؤسسات ووضعت برامج تعليمية 
لتعالج مشكلة التمييز العنصري. 

هذا وتقوم اللجنة أيضا بتطوير اجراءات تهدف الى منع التميبز العنصري. وهي تضم 
اجراءات " التحذير المبكر " التي تهدف الى منع المشاكل الموجودة من التفاقم الى صراع علني» 
ووضع المبادرات لبناء الثقة وتعزيز التسامح والتعايش السلمي كما تقوم اللجنة باتخاذ اجراءات 
وقائية في حال استجدت ظروف خطيرة نتيجة حصول انتهاكات جسيمة لبنود الميثاق. وفي 
السياق بادرات اللجنة بالقيام بزيارات ومفاجئة تقوم بها البعثات للمناطق التي تكمن فيها 
مشاكل معينة. 

تتبنى اللجنة " توصيات عامة " تعمل على تأويل مضمون نصوص اميثاق ومساعدة الدول 
في تطبيق التزاماتها. فمثلاء توضيح التوصيات العامة رقم 29 التي تخص الفقرة الأولى من البند 
الأول للميثاق مفهوم " النسب " حيث قررت اللجنة أن هذا المفهوم لا يتعلق بالعرق فقط 
ولكن يتعداه الى منلطق محظورة أخرى من التميبزو بما فيها " التميبز المبني على المطابقة 
الاجتماعية مثل أنظمة الطبقات الاجتماعية وامثلية ا مبنية على المكانة الاجتماعية المتوارثة " مما 
يؤثر بشكل سلبي على التمتع المتساوي بحقوق الانسان. كما تتضمن التوصيات اجراءات عملية 


شاملة تتبناها الدول بحسب ما تراه مناسباً. 
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تقدم اللجنة تقريرها السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتعتمد على الجمعية في اضفاء 
السلطة على أقتراحاتها وتوصياتها العامة. كما تفوم اللجنة بتطبيق الاجراءات التي تسمح لها 
بالتعامل مع الاتهامات الموجهة من داخل الدولة ( لم تطلب أي دولة حتى الآن المساعدة في هذا 
الممجال ). 

هل يستطيع الأفراد تقديم الشكاوى بشأن انتهاكات بنود الميثاق للجنة 


القضاء على التمييز العنصري ؟ 

يسمح البند الرابع عشر من الميثاق للجنة أن تنظر في الشكاوى المقدمة من الأفراد أو 
مجموعات الأفراد ضد الدول في جلسة مغلقة, على أن تكون الدولة ذات الصلة قد أقرت بحق 
الفرد في الالتماس. تم تفعيل هذه الاجراءات في كانون الأول من عام 1982., وبحلول منتتصف 
عام 2003 كانت تسع وثلاثون دولة قد اعترفت بهذا الحق. ولقد قامت اللجنة بدراسة عدد من 
القضايا ونشرت رأيها فيها. 


ماهي المبادرات التي تبنتها الأمم المتحدة بمحاربة العنصرية والتمييز 


أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن العقود الثلاثة الواقعة ما بين عامي 1973 و 2003 
هي عقود لمحاربة العنصرية والتمييز العنصري. وبالرغم من الجهود التي بذله المجتمع الدولي الا 
أن هذه العقود لم تتمكن من تحقيق الأهداف المرجوة منها. حيث بقيت الأسباب المتأصلة والثانوية 
لمسألة العنصرية والتمييز العنصري وعدم التسامح ظاهرة بأشكالها المختلفة في معظم المجتمعات. 
حيث لا تعترف هذه الممارسات بأي حدود قومية أو ثقافية, وكثيرآ ما تتسبب بانتهاكات 
جسيمة لحقوق الانسان » تتراوح من ممارسات التميبز الى صراعات عنيفة. ولقد دفع القلق 


الدولي المتنامي تجاه هذه المسألة الجمعية العامة عام 1997 الى عقد ال مؤتمر العالمي بمناهضة 
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العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب ( دوربان» جنوب افريقياء 31 آب -8 
أيلول 2001 ). وكان من أهم أهداف المؤتمر " اعادة تقويم العوائق التي تقف في وجه التقدم 
في هذا المجالء ووضع طرق للتغلب عليها ". وأيضا هدف المؤتمر الى " الخروج بتوصيات راسخة 
لاتخاذ اجراءات عملية على المستوى القومي والاقليمي والدولي في سبيل تحقيق هذه الغاية ". 

انعكست نتائج المؤتمر العالمي في اعلان وبرنامج عمل دوربان» حيث ضم الإعلان المبادء 
الأساسية التي يجب أن توضع في عين الاعتبارء واحتوت خطة العمل اطارآ لاجراءات راسخة 
تهدف محاربة العنصرية, والتمييز العنصريء وكراهية الجانب والتعصب. ومن الواجب على 
الدول» والمنظمات القليمية» ومؤسسات التنمية» ومنظمات الأمم المتحدة ا متخصصة. وا منظمات 
الغير حكومية الدولية والقومية, وقطاعات المجتمع الدولي الأخرىء بالاضافة الى المنظمات 
متعددة الجنسيات والاعلام وشبكة الانترنيتء والسياسيين والأحزاب السياسية في مناطق تمثيلها 
أن تأخذ هذه الاجراءات بعين الاعتبار وتعمل على تطبقها. 

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الحادي والعشرين من آذار " اليوم العالمي للقضاء 
على التمييز العنصري ". 
ما هي الأعمال التي تتخذ لمتابعة المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية, 
والتمييز العنصريء وكراهية الأجانب, والتعصب (2001 ) ؟ 

تم انشاء صندوق تطوعي لدعم تنفيذ الإعلان وخطة عمل دوربان ضمن أمور أخرى واتخاذ 
الاجراءات اللازمة لمتابعة النصوص الواردة فيه. ويقوم مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق 
الانسان بقيادة عملية تطبيق أجندة دوربان» حيث يقدم مفوض الأمم المتحدة العلى لحقوق 


الانسان تقريرا سنويا للجمعية العامة للأمم المتحدة ومفوضية حقوق الانسان, يبين مدى التقدم 
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الحاصل في تطبيق نصوص الإعلان بالمشاورة مع فريق شكل خصيصاً لخدمة هذه الغاية من 
كما تم تشكيل وحدة بمكافحة العنصرية في مفوضية حقوق الانسانء والتي تتضمن مهامهاء 
ضمن أشياء أخرىء وضع قاعدة للموارد و " الممارسات الجديدة "فيما يختص بمحاربة العنصرية 
ويدعو برنامج عمل دوربان الدول للحوار مع المنظمات الغير حكومية لتطوير سياسات قومية 
مبنية على الفعل وبرامج عمل محلية ومتعددة الأطراف لنشر " التعددية» وتساوي الفرص» 
والتسامح, والعدالة الاجتماعية. والانصاف ". كما يدعوها الى تقديم معلومات عن هذه الأعمال 
الى المفوضية العليا لحقوق الانسان. 
وتتعلق توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري العامة رقم 28 بمتابعة المستجدات 
الناتجة عن المؤتمر العالمي» حيث أقر اعلان وبرنامج عمل دوربان بدور اللجنة كجهة أساسية في 
محاربة العنصرية» وتضع التوصيات العامة اطارآً للاجراءات التي يجب أن تتخذها الدول لتعزيز 
تطبيق الاتفاقية. هذا وقامت ال مفوضية العليا لحقوق الانسان عام 1993 بتفويض مقرر اللجنة 
الخاص بجميع الشكال المعاصرة من العنصرية: والتمييز العنصريء وكراهية الأجانب والتعصب. 
كذلك تشمل المبادرات التي أطلقت في هذا المجال انشاء فريق عمل من الخبراء في 
الشعوب المنحدرة من أصل افريقيء والذي أنشاته المفوضية العليا لحقوق الانسان عام 2002. 
يتكون الفريق من خمسة خبراء يعملون لوضع اقتراحات مفصلة للقضاء على العنصرية والتمييز 
العنصري ضد المنحدرات من أصل افريقي. 
علية» تضمن هذا الباب ( منع التمييز وحماية الأقليات )؛ على 
- اعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التميز العنصري. 
- اعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري. 
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- اعلان بشأن المبادئ السياسية الخاصة باسهام وسائل الاعلام في دعم السلام والتفاهم 
الدوليء وتعزيز حقوق الانسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض على 
الحرب. 

- اعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو 
العقيد. 

- اعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين الى أقليلت قومية أو أثنية والى أقليات دينية 
ولغوية. 

- الاتفاقية الدولية لقمع جرهمة الفصل العنصري وا معاقبة عليها. 
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إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكال 


اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة 1904 (د-18) المؤرخ في 20 تشرين 


الثاني/نوفمير 1963 


إن الجمعية العامة, إذ تري أن ميثاق الأمم المتحدة يقوم علي مبدأي كرامة جميع البشر 
وتساويهم» وأن من الأهداف الأساسية التي ينشدها تحقيق التعاون الدولي لتعزيز وتشجيع 
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو 
اللغة أو الدينء وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن البشر يولدون 
أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوقء وأن من حق كل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق 
والحريات المقررة في الإعلان» دون أي تمييزء لا سيما بسبب العرق أو اللون أو الأصل القوميء وإذ 
تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن كذلك أن الجميع سواء أمام القانونء لهم دون أي 
تمييز حق متساو في حمايته وحق متساو في الحماية من أي تمييز ومن أي تحريض علي مثل هذا 
التمييزء 

وإذ تري أن الأمم المتحدة قد شجبت الاستعمار وجميع أساليب العزل والتمييز المقترنة به, وأن 
إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة يعلن خاصة ضرورة وضع حد للاستعمار بسرعة وبدون 
قيد أو شرطء وإذ تري أن أي مذهب يقوم علي التفرقة العنصرية أو التفوق العنصري مذهب خاطن علميا 
ومشجوب أدبيا وظالم وخطر اجتماعياء وأنه لا يوجد مبرر نظري أو عماي للتمييز العنصريء وإذ 
تراعي القرارات الأخرى التي اتخذتها الجمعية العامة والصكوك الدولية التي اعتمدتها الوكالات ا متخصصة 


لاسيما منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في ميدان التمييزن 
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وإذ تراعي كون التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في بعض مناطق العام لا يزال مثار 
للقلق الشديد رغم إحراز بعض التقدم في ذلك الميدان بفضل العمل الدولي والجهود المبذولة في 
عدد من البلدان.وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في 
بعض مناطق العالمء وبعضها مفروض من بعض الحكومات بواسطة التدابير التشريعية أو الإدارية 
أو غيرهاء لا سيما في صورة الفصل العنصري والعزل والتفرقة» كما يقلقها تعزيز ونشر مذهبي 
التفوق العنصري والتوسع في بعض المناطق» واقتناعا منها بأن التمييز العنصري بكافة أشكاله. ولا 
سيما السياسات الحكومية القائمة علي نعرة التفوق العنصري أو علي الكراهية العنصرية. من 
شأنه إلي جانب كونه انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية, أن يخل بالعلاقات الودية بين الشعوب 
وبالتعاون بين الأمم وبالسلم والأمن الدوليين» 
واقتناعا منها أيضا بأن التمييز العنصري لا يقتصر علي إيذاء الذين يستهدفهم بل يمتد أيضا 
إلي ممارسيه. 
واقتناعا منها كذلك بأن بناء مجتمع عاب مي. متحرر من جميع أشكل العزل والتمييز 
العنصريين» تلك العوامل الباعثة علي إثارة الكراهية والانقسام بين البشرء هو واحد من الأهداف 
الأساسية للأمم اللتحدة. 
1- تؤكد رسميا ضرورة القضاء السريع علي التميبز العنصري في جميع أنحاء العالم, بكافة 
أشكاله ومظاهره وضرورة تأمين فهم كرامة الشخص الإنساني واحترامها 
2- تؤكد رسميا ضرورة اتخاذ التدابير القومية والدولية اللازمة لتلك الغاية» بما فيها التعليم 
والتربية والإعلام» لتأمين الإدراك وامراعاة العالميين الفعليين للمبادئ المنصوص عليها أدناه, 


3- وتعلن هذا الإعلان: 
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امادة (1): 


يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني إهانة للكرامة الإنسانية, 


ويجب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات 


الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين 


الأمم» وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب. 
امادة (2): 


-1 


-2 


يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تميبز كان» في ميدان حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية» في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات 
بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني. 

يحظر علي أية دولة أن تقوم, عن طريق التدابير الضبطية أو غيرهاء بتشجيع أو تحبيذ أو 
تأييد أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثنى يصدر عن أية جماعة أو أية مؤسسة 
أو أي فرد. 

يصارء في الظروف الملائمة» إلي اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين النماء الكافي أو الحماية 
الكافية للأفراد المنتمين إلي بعض الجماعات العرقية استهدفا لضمان تمتعهم التام بحقوق 
الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز أن تسفر هذه التدابير في أي ظرف عن قيام أية 


حقوق متفاوتة أو مستقلة للجماعات العرقية المختلفة. 


امادة (3): 


1- تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني لا سيما في 
ميادين الحقوق المدنية» ونيل ال مواطنة, والتعليم» والدينء والعمالة, والمهنة والإسكان. 
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2- يتاح لكل إنسانء علي قدم المساواة. دخول أي مكان أو مرفق مفتوح لعامة الجمهورء دون 

تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني. 
امادة (4): 

تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة 
الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون باقيا. 
وعليها سن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة 
النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري. 
امادة (5): 

يصارء دون تأخيرء إلي وضع نهاية للسياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى القائمهة علي 
العزل العنصريء ولا سيما سياسة الفصل العنصري وكذلك كافة أشكال التميبز والتفرقة العنصريين 
الناجمة عن مثل تلك السياسات. 
امادة (6): 

لا يقبل أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في تمتع أي شخص بالحقوق 
السياسية وحقوق المواطنة في بلده» ولا سيما حق الاشتراك في الانتخابات بالاقتراع العام المتساوي 
والإسهام في الحكم. ولكل شخص حق تولي الوظائف العامة في بلده علي قدم المساواة. 
امادة (7): 

1- لكل إنسان حق في المساواة أمام القانون وفي العدالة المتساوية في ظل القانون. ولكل 
إنسانء دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني» حق في الأمن علي شخصه 
وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني يلحقه سواء من الموظفين الحكوميين أو 
من أي فرد أو أية جماعة أو مؤسسة. 
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2- لكل إنسان يتعرض في حقوقه وحرياته الأساسية لأي تميبز بسبب العرق أو اللون أو الأصل 
الاثني» حق التظلم من ذلك إلي المحاكم الوطنية اللمستقلة المختصة التماسا للإنصاف 
والحماية الفعليين. 

امادة (8): 


يصار فورا إلي اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم والتربية والإعلام 

للقضاء علي التمييز والتفرض العنصريين وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم 

والجماعات العرقية» وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. 

امادة (9): 

1- تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق 
أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال 
التمييز العنصري. 

2- يعتبر جريمة ضد ال مجتمعء ويعاقب عليه بمقتضى القانون. كل تحريض علي العنف وكل 
عمل من أعمال العنف يأتيه أي من الأفراد أو المنظمات ضد أي عرق أو أي جماعة من 
لون أو أصل اثني آخر. 

3- تقوم جميع الدولء إعمالا لمقاصد هذا الإعلان ولمبادته باتخاذ التدابير الفورية والإيجابية 
اللازمة بما فيها التدابير التشريعية وغيرهاء لملاحقة المنظمات القائمة بتعزيز التمييز العنصري 
والتحريض عليه أو بالتحريض علي استعمال العنف أو باستعماله لأغراض التمييز بسبب 
العرق أو اللون أو الأصل الاثنيء أو لإعلان عدم شرعية تلك المنظمات. بملاحقة أو بغير 


ملاحقة. 


301 


ال مركز القومي 


اممادة (10): 

تقوم الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والدول والمنظمات غير الحكومية بعمل كل ما في 
وسعها للتشجيع علي اتخاذ إجراءات فعالة تتيح» بجمعها بين التدابير القانونية والتدابير العملية 
الأخرىء إلغاء التمييز العنصري بكافة أشكاله. وتقوم خاصة بدراسة أسباب مثل هذا التمييز 
للتوصية بتدابير مناسبة وفعالة لمكافحته والقضاء عليه. 
امادة (11): 

تقوم كل دولة بتعزيز احترام ومراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقا لميثاق الأمم 
المتحدة وبالالتزام التام الدقيق لأحكام هذا الإعلان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح 
الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. 

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية, المجلد الأول» الأمم المتحدة, نيويورك. 21993 


رقم المبيع1 2936 ,4.94.1117-1701.1, ص83. 


ل و ل حت و 20 
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إعلان بشآن العنصر والتحيز العنصري 
اعتمده وأصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته 
العشرين» يوم 7 تشرين الثاني /نوفمبر 8/ظ1 
الديباجة 


إن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة, المنعقد بباريس في دورته 
العشرين من 24 تشرين الأول /أكتوبر إلي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 1978 لما كانت ديباجة 
الميثاق التأسيسي لليونسكوء المعتمد يوم 16 تشرين الثاني/نوفمير 1945, تعلن "أن الحرب 
الكبرى ا مروعة التي انتهت مؤخرا قد نشبت بسبب التنكر للمبادئ الديمقراطية. مبادئ كرامة 
البشر وتساويهم والاحترام المتبادل فيما بينهمء وبسبب الترويج» بدلا من هذه اللمبادئ ومن خلال 
استغلال الجهل والتحيزء لمذهب تفاوت البشر والتمايز العنصري"” وما كان هدف اليونسكو. 
طبقا للمادة 1 من الميثاق التأسيسي ال مذكورء هو "الإسهام, في خدمة السلم والأمن بتعزيز 
التعاون فيما بين الأمم من خلال التربية والعلم والثقافة بغية ضمان احترام الجميع للعدالة 
ولسيادة القانون ولحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. التي اعترف بها ميثاق الأمم المتحدة 
لجميع شعوب العام دونما تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين". وإذ يعترف بأن 
هذه المبادئ لا تزالء رغم انقضاء أكثر من ثلاثة عقود علي إنشاء اليونسكوء علي نفس القدر من 
الأهمية التي كانت لها يوم أدرجت في ميثاقها التأسيسيء وما كانت علي بينة من مسيرة إنهاء 
الاستعمار وغيرها من التحولات التاريخية التي قادت معظم الشعوب التي كانت في ما مضى 
تخضع للحكم الأجنبي إلي استرداد سيادتهاء فجعلت من المجتمع الدولي كلا عالميا ومتنوعا في آن 


معاء وأتاحت فرصا جديدة لاستئصال آفة العنصرية ووضع خاتمة لمظاهرها المقيتة في كل جوانب 
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الحياة الاجتماعية والسياسية علي كلا الصعيدين الوطني والدوليء واقتناعا منه بأن وحدة الجنس 
البشري في جوهره. وبالتالي المساواة الأصيلة بين جميع الناس وجميع الشعوب, اللتين يعترف بهما 
في أنبل صيغ الفلسفة والأخلاق والدين» تعكسان مثلا أعلي يتجه إلي الالتقاء عنده اليوم العلم 
والأخلاق, واقتناعا منه بأن كلا من الشعوب والجماعات الإنسانية كافة, أيا كان تركيبه أو أصله 
الاثنيء يسهم وفقا لعبقريته الخصيصة به في تقدم الحضارات والثقافات التي تشكلء في 
تعددها وبفضل تداخلهاء التراث المشترك للإنسانية» وتأكيدا لولائه للمبادئ المعلنة في 
ميثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان, ولتصميمه علي تعزيز تطبيق 
العهدين الدوليين لحقوق الإنسان والإعلان الخاص بإقامة نظام اقتصادي دولي جديد. وتصميما 
منه أيضا علي النهوض بتنفيذ إعلان الأمم المتحدة للقضاء علي جميع أشكل التمييز العنصري 
والاتفاقية الدولية المتعلقة بنفس الموضوع. وإذ يلحظ اتفاقية منع جرهة الإبادة الجماعية 
والمعاقبة عليهاء والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري وامعاقبة عليهاء والاتفاقية 
الخاصة بعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية» وإذ يذكر أيضا بالصكوك 
الدولية التي سبق أن اعتمدتها اليونسكو ولا سيما الاتفاقية والتوصية الخاصتين بمكافحة 
التمييز في مجال التعليم» والتوصية الخاصة بأوضاع المدرسينء وإعلان مبادئ التعاون الثقافي 
الدولي» والتوصية الخاصة بالتربية من أجل التفاهم والتعاون والسلام علي الصعيد الدولي 
والتربية في مجال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية, والتوصية الخاصة بأوضاع ال مشتغلين 
بالبحث العلميء والتوصية الخاصة بمشاركة الجماهير الشعبية في الحياة الثقافية وإسهامها 
فيهاء وإذ يضع نصب عينيه البيانات الأربعة التي اعتمدها بشأن ا مسألة العنصرية خبراء 


اجتمعوا بدعوة من اليونسكوء وإذ يؤكد من جديد عزمه علي المشاركة بقوة وبطريقة بناءة في 
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تنفيذ برنامج عقد مكافحة العنصرية والتمييز العنصري كما حددته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في دورتها الثامنة والعشرينء وإذ يسجل بأبلغ القلق استمرار تفشي العنصرية والتمييز 
العنصري والاستعمار والفصل العنصري في العام علي صور متمادية التلون» هي علي السواء نمرة 
مواصلة العمل بأحكام تشريعية وممارسات حكومية وإدارية مخالفة بمبادئ حقوق الإنسان 
وثمرة استمرار قيام هياكل سياسية واجتماعية وعلاقات ومواقف طابعها الظلم وازدراء البشر 
ومؤداها استبعاد أعضاء الجماعات المحرومة اجتماعياء أو امتهانهم واستغلالهم: أو استيعابهم 
القسريء وإذ يعرب عن سخطه إزاء هذه الانتهاكات للكرامة الإنسانية» وعن أسفه للعقبات التي 
تقيمها في وجه التفاهم المتبادل بين الشعوبء, وعن جزعه من احتمالات تعريضها الأمن والسلم 
الدوليين لاضطرابات خطيرة. يعتمد ويصدر رسميا هذا الإعلان عن العنصر والتحيز العنصري» 
امادة (1): 


1- ينتمي البشر جميعا إلي نوع واحد وينحدرون من أصل مشترك واحد. وهم يولدون 
متساوين في الكرامة والحقوق ويشكلون جميعا جزءا لا يتجزأ من الإنسانية. 

2- لجميع الأفراد والجماعات الحق في أن يكونوا مغايرين بعضهم لبعضء وفي أن ينظروا إلي 
أنفسهم وينظر إليهم الآخرون هذه النظرة. إلا أنه لا يجوز لتنوع أنماط العيش وللحق في 
مغايرة الآخرين أن يتخذوا في أية ظروف ذريعة للتحيز العنصري أو يبررا قانونا أو فعلا 
أية ممارسات تميبزية من أي نوع. ولا أن يوفرا أساسا لسياسة الفصل العنصريء التي 
تشكل أشد صور العنصرية تطرفا. 

4- لا تؤثر وحدة الأصلء علي أي وجه. في كون البشر يستطيعون ويحق لهم 


أن يتغايروا في أساليب العيش. كما لا تحول دون وجود فروق 
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بينهم مصدرها تنوع الثقافات والظروف البيئية والتاريخية: ولا دون حقهم في الحفاظ 
4- تتمتع شعوب العام جميعا بقدرات متساوية علي بلوغ أعلي مستويات النمو الفكري 
والتقني والاجتماعي والاقتصادي والثقافي والسياسي. 
5- تعزي الفروق بين إنجازات مختلف الشعوب. بكاملهاء إلي عوامل جغرافية وتاريخية 
وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية. ولا يجوز بأية حال أن تتخذ هذه الفروق ذريعة 
لأي تصنيف متفاوت المراتب للأمم أو الشعوب. 


امادة (2): 


1- كل نظرية تنطوي علي الزعم بأن هذه أو تلك من الجماعات العنصرية أو الإثنية هي 
بطبيعتها أرفع أو أدني شأنا من غيرهاء موحية بأن ذلك يمنح جماعات معينة حق التسلط 
أو القضاء علي من تفترضهم أدني منزلة» أو تؤسس أحكاما قيمية علي أي تغاير عنصري. 
هي نظرية لا أساس لها من العلم ومناقضة للمبادئ الأدبية والأخلاقية للإنسانية. 

2- تشمل العنصرية أية مذاهب عنصرية, وأية مواقف تحيزية. وأية أنماط من 
السلوك التمييزيء وأية ترتيبات هيكلية وممارسات مجسدة في قوالب مؤسسية, 
تسفر عن تفاوت عنصريء كما تشمل الدعوى الزائفة بوجود مبررات أخلاقية وعلمية 
لقيام علاقات تمييزية بين الجماعات. وهي تنعكس في صورة أحكام تشريعية 
أو تنظيمية وممارسات تمييزية, وكذلك في صورة معتقدات وتصرفات مناهضة 
للحياة المجتمعية. وهي تعوق تطور ضحاياهاء وتضل من هارسونهاء وتشيع الفرقة بين 


أبناء الأمة الواحدة, وتمنع التعاون الدوليء وتخلق توترات سياسية بين 
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الشعوب. وهي تناقض المبادئ الأساسية للقانون الدولي» ومن ثم تعكر بصورة خطيرة 
صفو السلم والأمن الدوليين. 

3- والتحيز العنصري يرتبط تاريخيا بعدم مساواة في السلطة. وتعززه فوارق اقتصادية 
واجتماعية بين الأفراد وبين الجماعات لا يزال حتى اليوم يسعى إلي تبريرهاء لكن هذا 
التحيز ليس له أي مبرر علي الإطلاق. 

اممادة (3): 


كل ميز أو إقصاء أو تقيبد أو تفضيل مبني علي العنصر أو اللون أو الأصل الإثني أو 
القومي أو علي تعصب ديني تحفزه اعتبارات عنصرية. ويقوض أو يتهدد ال مساواة المطلقة بين 
الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها أو يحد بطريقة تحكمية أو تمييزية من حق كل إنسان وكل 
جماعة بشرية في التنمية الشاملة. يتعارض مع مقتضيات قيام نظام دولي يتسم بالعدل ويضمن 
احترام حقوق الإنسانء إذا أن الحق في التنمية ينطوي علي التساوي في حق الانتفاع بوسائل التقدم 
والازدهار الشخصي والجماعي في مناخ يسوده احترام قيم الحضارات والثقافات, علي كلا الصعيدين 
الوطني والعالمي. 
اممادة (4): 


1- كل قيد علي حرية البشر في الازدهار الكامل وعلي حرية الاتصال فيما بينهمء يكون قانما 
علي اعتبارات عنصرية أو يناقض مبدأ المساواة في الكرامة والحقوقء وبالتالي لا يمكن 
قبوله. 

2- والفصل العنصري واحد من أخطر الانتهاكات لهذا المبدأء وهو يشكلء شأنه شأن الإبادة 


الجماعية. جريمة ضد الإنسانية وسببا لتعكير صفو السلم والأمن الدوليين تعكيرا خطيرا. 
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3- وهناك سياسات وممارسات أخري للعزل والتمييز العنصريين تشكل جرائم ضد ضمير 
البشر وكرامتهم. وقد تؤدي إلي إثارة التوترات السياسية وإلي تعريض السلم والأمن 
الدوليين لخطر بالغ. 

امادة (5): 


1- إن الثقافة. وهي نتاج البشر جميعا وتراث مشترك للإنسانية» والتربية بأوسع معانيهاء 
تقدمان للرجال والنساء وسائل للتكيف متزايدة الفعالية لا تتيح لهم أن يؤكدوا أنهم 
يولدون متساوين في الكرامة والحقوق فحسب بل تمكنهم أيضا من أن يعترفوا بأن عليهم 
واجب احترام حق كافة الجماعات في أن تكون لها هويتها الثقافية الخاصة وفي تنمية 
حياتها الثقافية التي تميزها داخل الإطارين الوطني والدولي» علي أساس أن من المتفاهم 
عليه أن لكل جماعة أن تقرر بنفسها ويملء حريتها الحفاظ علي القيم التي تعتبرها من 
المقومات الأساسية لهويتها والقيام بما تراه مناسبا من تكييف لهذه القيم أو إثراء لها. 

2- علي الدولء. وفقا للمبادئ والإجراءات الدستورية لكل منهاء وكذلك علي جميع 
السلطات المختصة وجميع العاملين في التعليم» مسؤولية السهر علي جعل ال موارد 
التربوية لجميع البلدان تستخدم في مكافحة العنصرية بالاستيثاق. علي وجه أخص. من 
كون مناهج التعليم والكتب ا مدرسية تنطوي علي نظرات علمية وأخلاقية بشآن وحدة 
البشر وتنوعهم ولا تشتمل علي أي تمييز يسن إلي أي شعبء وبتدريب المعلمين علي 
تحقيق هذه الغايات» وبجعل موارد النظام التعليمي متاحة لكافة فئات السكان بلا 
قيد أو تمييز عنصريينء وباتخاذ تدابير مناسبة بلعالجة أوجه القصور التي تعاني منها 
بعض الفئات العنصرية أو الإثنية عي صعيد مستواها التعليمي أو المعيشي. وخصوصا 


لتفادي انتقال أوجه القصور المذكورة إلي الأطفال. 
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تحث وسائل إعلام الجماهير والمهيمنين عليها والعاملين في خدمتهاء وكذلك جميع الفئات 
المنظمة داخل المجتمعات الوطنية» علي العمل -مع المراعاة التامة للمبادئ التي ينص 
عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولا سيما مبدأ حرية التعبير- علي تعزيز التفاهم 
والتسامح والود فيما بين الأفراد والجماعات, وعلي الإسهام في استئصال العنصرية والتمييز 
والتحيز العنصريين وخصوصا بالامتناع عن تقديم صورة للأفراد أو لبعض الجماعات 
البشرية نمطية القالب أو مغرضة أو أحادية الجانب أو متحيزة. ويتحتم أن يكون الاتصال 
بين الجماعات العنصرية والإثنية عملية متبادلة تمكنها من التعبير عن ذاتها ومن إسماع 
صوتها علي أكمل وجه وبمطلق الحرية. ومن ثم ينبغي لوسائل إعلام الجماهير أن تفسح 


مجالا حرا مما يقدمه الأفراد والجماعات من أفكار تيسر هذا الضرب من الاتصال. 


امادة (6): 


-1 


-2 


تتحمل الدولة المسؤولية الأولي عن كفالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لجميع الأفراد 
وجميع الفئاتء علي قدم المساواة التامة في الكرامة وفي الحقوق. 

ينبغي للدولة أن تتخذ. إلي أقصي الحدود التي يمتد إليها اختصاصها ووفقا مبادئها 
وإجراءاتها الدستورية. وخصوصا في مجالات التربية والثقافة والاتصالء جميع التدابير. ولا 
سيما التدابير التشريعية. المناسبة لمنع وتحريم واستئصال العنصرية والدعاية العنصرية 
والعزل العنصري والفصل العنصريء ولتشجيع نشر ال معارف وثمرات ما يجري من بحوث 
مناسبة في العلوم الطبيعية والاجتماعية حول أسباب التحيز العنصري والمواقف العنصرية, 
مع المراعاة اللازمة للمبادئ المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي 


الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 
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3- طاكان سن القوانين التي تحرم التمييز العنصري غير كاف في حد ذاته. فإن علي الدولة 
أيضا أن تستكمل هذه القوانين بجهاز إداري للتحقيق المنتظم في حالات التمييز العنصري, 
وبنظام واف من إجراءات التظلم القانونية من أعمال التمييز العنصريء وببرامج تربوية 
وبحثية عريضة القاعدة تستهدف مكافحة التحيز والتمييز العنصريين. وكذلك ببرامج 
لتطبيق تدابير إيجابية في الميدان الاجتماعي والتربوي والثقافي مصممة عاي نحو يكفل 
إذكاء تبادل الاحترام الصادق فيما بين الجماعات. كما ينبغي أن تنفذ. حيثما اقتضت 
الظروف ذلكء برامج خاصة لتيسير النهوض بأوضاع الفئات ا محرومة, وللعمل -في حالة 
المواطنين- علي ضمان مشاركتها الفعلية في مراحل اتخاذ القرارات في الجماعة. 

امادة (7): 
يشكل التشريعء بالإضافة إلي التدابير السياسية والاقتصادية والاجتماعية, واحدة من 

الوسائل الرئيسية لكفالة المساواة بين الأفراد في الكرامة والحقوقء ولكبح أية دعاية أو أية صي+ 

تنظيمية أو أية ممارسة قائمة علي أفكار أو نظريات تنادي بالتفوق المزعوم لفئات عرقية أو إثنية 
أو تحاول تبرير أو تشجيع الكراهية والتمييز العنصريين علي أية صورة. فينبغي أن تعتمد الدول 
من القوانين ما يناسب هذه الغاية وأن تكفل قيام جميع إداراتها بتنفيذها وتطبيقهاء في إطار من 
المراعاة الحقة للمبادئ التي ينص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وينبغي أن تشكل 
القوانين المذكورة جزءا من إطار سياسي واقتصادي واجتماعي ييسر تطبيقها. وعلي الأفراد وسائر 


الكيانات القانونية» العامة منها والخاصة, الانصياع لهذه القوانين واستخدام جميع الوسائل 


ا مناسبة لمعاونة السكان بمجموعهم علي تفهمها وتطبيقها. 
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امادة (8): 


-1 


-2 


لماكان من حق الأفراد أن يتمتعوا بنظام اقتصادي واجتماعي وثقافي وقانوني علي 
الصعيدين الوطني والدولي قادر علي أن يتيح لهم استخدام جميع قدراتهم في ظل مساواة 
تامة في الحقوق والفرصء فإن عليهم لقاء ذلك واجبات تجاه أقرانهم وتجاه المجتمع الذي 
يعيشون فيه وتجاه الجماعة الدولية. وهذا يفرض عليهم واجب العمل علي تحقيق 
الانسجام فيما بين الشعوب. وواجب مكافحة العنصرية والتحيز العنصري ول مؤازرة بكل 
الوسائل المتاحة لهم في استئصال التمييز العنصري بكافة أشكاله. 

وفي مجال التحيز العنصري وال مواقف والممارسات العنصرية: ينبغي لأخصائيي العلوم 
الطبيعية والاجتماعية والدراسات الثقافية, وكذلك للمنظمات والرابطات العلمية, 
الاضطلاع ببحوث موضوعية ذات قاعدة عريضة من مختلف فروع المعرفة» وينبغي للدول 
جميعا أن تشجعهم علي القيام بهذه المهمة. 

ويقع علي عاتق هؤلاء الأخصائيينء بوجه خاصء أن يكفلوا بكل الوسائل المتاحة لهم عدم 
إساءة تأويل النتائج التي تخلص إليها بحوثهم» وكذلك مساعدة الجمهور علي تفهم هذه 
النتائج. 


امادة (9): 


1- إن مبدأ تساوي جميع الناس وجميع الشعوب في الكرامة والحقوق, بصرف النظر عن 
العنصر أو اللون أو الأصلء مبدأ من مبادئ القانون الدولي مقبول ومعترف به عموما. 
وتبعا لذلك فإن أي شكل من أشكال التمييز العنصري الذي تمارسه دولة ما يشكل 


انتهاكا للقانون الدولي يستتبع مسؤوليتها الدولية. 
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-2 


-4 


يتوجب. حيثما كان ذلك ضرورياء اتخاذ تدابير خاصة تكفل للأفراد والجماعات اللممساواة في 
الكرامة والحقوق. مع تفادي وسم تلك التدابير بطابع تبدو معه منطوية علي مييز 
عنصري. وفي هذا الشأن ينبغي ايلاء عناية خاصة للجماعات العنصرية أو الإثنية المتحفيه 
اجتماعيا أو اقتصاديا بحيث تكفل لهاء علي قدم المساواة الكلية مع غيرها من الجماعات 
ودونما تمييز أو تقييدء حماية القوانين والأنظمة والانتفاع زايا التدابير الاجتماعية النافذة, 
ولا سيما في مجالات الإسكان والعمالة والصحة. وبحيث تحترم أصالة ثقافتها وقيمهاء 
وبحيث تيسر لها سبل الترقي الاجتماعي وال مهني وخصوصا عن طريق التعليم. 

ينبغي أن يتاح لجماعات السكان الأجنبية الأصلء وخصوصا للعمال المهاجرين وأفراد 
أسرهم الذين يسهمون في تنمية البلد المضيفء الانتفاع بتدابير مناسبة تستهدف ضمان 
أمنها واحترام كرامتها وقيمها الثقافية. وتيسير تكيفها مع الوسط الذي يستقبلهاء وكفالة 
الترقي المهني لهاء كيما يتمكن أفرادهاء لدي عودتهم لاحقا إلي بلدهم الأصلي. من 
الاندماج فيه والإسهام في تنميته. كما ينبغي أن تيسر لأبناء هذه الجماعات إمكانيات 
تعلم لغتهم الأصلية. 

إن أوجه اختلال التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية تسهم في تفاقم العنصرية والتحيز 
العنصريء ومن ثم ينبغي لجميع الدول أن تسعي إلي الإسهام في إعادة تشكيل النظام الاقتصادي 


الدولي علي أساس أكثر إنصافا. 


امادة (10 ) 


ينبغي للمنظمات الدولية: العالمية منها والإقليمية, والحكومية وغير 


الحكومية. أن تؤازر وتساعد. كل منها بالقدر الذي تسمح به ميادين 
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اختصاصها ووسائلهاء في التطبيق الكامل الشامل للمبادئ الواردة في هذا الإعلان» فتسهم بذلك في 
ما ينهض به البشر جميعاء وقد ولدوا متساوين في الحقوق والكرامة. من نضال مشروع ضد ما في 
العنصرية والعزل العنصري والفصل العنصري والإبادة الجماعية من طغيان واضطهادء كيما تتحرر 
شعوب العام كافة, وإلي الأبده من هذه الآفات. 

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية» المجلد الأول الأمم المتحدة» نيويورك, 1993., رقم 


اطبيع 4.94.1117-17701.1, 1 نهد ص 183. 
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الاتفاقية الدولية لقمع جرهة الفصل العنصري 
والمعاقبة عليها 


اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم 
المتحدة 3068 (د-28) المؤرخ في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 1973 تاريخ بدء النفاذ: 18 
تموز/يوليه 1976. وفقا لأحكام المادة 15. 
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية, 

إذ تشير إلي أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تعهد فيها جميع الأعضاء بالعمل جماعة 
وفراديء بالتعاون مع ال منظمة, لتحقيق الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات 
الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدينء وإذ تأخذ بعين 
الاعتبار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يعلن أن الناس يولدون جميعا أحرارا ومتساوين 
في الكرامة والحقوقء وأن لكل إنسان أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان» 
دون تمييز من أي نوع, ولا سيما التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل القوميء وإذ تأخذ 
بعين الاعتبار إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة, الذي أعلنت فيه الجمعية 
العامة أنه لا يمكن مقاومة مسار حركة التحرر أو عكس وجهتهاء وأن من الواجبء خدمة للكرامة 
الإنسانية والتقدم والعدالة» وضع حد للاستعمار وجميع أساليب العزل والتميبز المقترنة به 
إذ تلاحظ أن الدولء كما تقول الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري, 
تشجب بصفة خاصة العزل العنصري والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر وإزالة كل الممارسات 
الممائلة في الأقاليم الداخلة في ولايتهاء وإذ تلاحظ أن اتفاقية منع جربمة الإبادة الجماعية 
والمعاقبة عليها قد نصت علي أن بعض الأفعال التي يمكن وصفها أيضا بأنها من أفعال الفصل 
العنصري تشكل جرية بنظر القانون الدوليءوإذ تلاحظ أن اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب 
والجرائم ا مرتكبة ضد الإنسانية تصف "الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسة الفصل العنصري" 
بأنها جرائم ضد الإنسانية» وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من 
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القرارات شجبت فيها سياسات الفصل العنصري وممارساته بوصفها جرائم ضد الإنسانية, وإذ تلاحظ 

أن مجلس الأمن قد شدد علي أن الفصل العنصري ومواصلة تعميقه وتوسيع مجالاته أمور خطيرة 

التعكير والتهديد للسلم والأمن الدوليين» واقتناعا منها بآن من شأن عقد اتفاقية دولية لقمع جريمة 
الفصل العنصري واللعاقبة عليها أن يمكن من اتخاذ تدبير أفعل علي المستويين الدولي والقوميء بغية 
قمع جرهة الفصل العنصري ومعاقبة مرتكبيهاء 

قد اتفئقت علي ما يلي: 

امادة (1): 

1- تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية أن الفصل العنصري جريممة ضد الإنسانية» وأن 
الأفعال اللاإنسانية الناجمة عن سياسات وممارسات الفصل العنصري وما ماثلها من 
سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريينء والمعرفة في المادة الثانية من الاتفاقية, هي 
جرائم تنتهك مبادئ القانون الدوليء ولا سيما مبادئ ميثاق الأمم المتحدة» وتشكل تهديدا 
خطيرا للسلم والأمن الدوليين. 

2- تعلن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية تجريم المنظمات والمؤسسات والأشخاص الذين 
يرتكبون جرهة الفصل العنصري. 

امادة (2): 
في مصطلح هذه الاتفاقية, تنطبق عبارة "جرمة الفصل العنصري"". 

التي تشمل سياسات وممارسات العزل والتمييز العنصريين ال مشابهة لتلك 


كا 
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التي تمارس في الجنوب الأفريقيء علي الأفعال اللاإنسانية الآتية» المرتكبة لغرض إقامة وإدامة 
هيمنة فئة عنصرية ما من البشر علي أية فئة عنصرية أخري من البشر واضطهادها إياها بصورة 
(أ) حرمان عضو أو أعضاء في فئة أو فئات عنصرية من الحق في الحياة والحرية الشخصية: 
"1" بقتل أعضاء من فئة أو فئات عنصرية, 
"2" بإلحاق أذى خطيرء بدني أو عقلي. بأعضاء في فئة أو فئات عنصرية: أو بالتعدي علي 
حريتهم أو كرامتهم, أو بإخضاعهم للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة, 
"3" بتوقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة لا قانونية, 
(ب) إخضاع فئة أو فئات عنصرية. عمداء لظروف معيشية يقصد منها أن تفضي بها إلي الهلاك 
الجسديء كليا أو جزثياء 
(ج) اتخاذ أية تدابير. تشريعية وغير تشريعية, يقصد بها منع فئة أو فئات عنصرية من المشاركة 
في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلدء وتعمد خلق ظروف تحول 
دون النماء التام لهذه الفئة أو الفئات» وخاصة بحرمان أعضاء فئة أو فئات عنصرية من 
حريات الإنسان وحقوقه الأساسية. بما في ذلك الحق في العمل. والحق في تشكيل نقابات 
معترف بهاء والحق في التعليم» والحق في مغادرة الوطن والعودة إليه. والحق في حمل 
الجنسية, والحق في حرية التنقل والإقامة. والحق في حرية الرأي والتعبير والحق في حرية 


الاجتماع وتشكيل الجمعيات سلمياء 
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(د) اتخاذ أية تدابير» بما فيها التدابير التشريعية, تهدف إلي تقسيم السكان وفق معايير عنصرية 
بخلق محتجزات ومعازل مفصولة لأعضاء فئة أو فئات عنصريةء وبحظر التزاوج فيما بين 
الأشخاص المنتسبين إلي فئات عنصرية مختلفة. ونزع ملكية العقارات المملوكة لفئة أو 
فئتات عنصرية أو لأفراد منهاء 

(ه) استغلال عمل أعضاء فئة أو فئات عنصرية» لا سيما بإخضاعهم للعمل القسري, 

(و) اضطهاد ال منظمات والأشخاصء بحرمانهم من الحقوق والحريات الأساسية, لمعارضتهم للفصل 
العنصري. 

ا مادة (3 ): 
تقع المسؤولية الجنائية الدولية» أيا كان الدافع» علي الأفراد وأعضاء المنظمات والمؤسسات 

وممثاي الدولة» سواء كانوا مقيمين في إقليم الدولة التي ترتكب فيها الأعمال أو في إقليم دولة 

اخري: 

(أ) إذا قاموا بارتكاب الأفعال المبينة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية, أو بالاشتراك فيهاء أو 
بالتحريض مباشرة عليه أو بالتواطؤ عليه» 

(ب) إذا قاموا بصورة مباشرة بالتحريض أو بالتشجيع علي ارتكاب جرية الفصل العنصري أو 
آزاروا مباشرة في ارتكابها. 

ا مادة (4 ): 
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية: 

(أ) باتخاذ جميع التدابير» التشريعية وغير التشريعية: اللازمة لقمع أو ردع أي تشجيع علي 
ارتكاب جريمة الفصل العنصري والسياسات العزلية الأخرى المماثلة أو مظاهرهاء 


ولمعاقبة الأشخاص المرتكبين لهذه الجريمة, 
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(ب) باتخاذ تدابير تشريعية وقضائية وإدارية للقيام» وفقا لولايتها القضائية بملاحقة ومحاكمة 
ومعاقبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الأفعال المعرفة في المادة الثانية من هذه 
الاتفاقية أو المتهمين بارتكابهاء سواء كان هؤلاء من رعايا هذه الدولة أو من رعايا دولة 
أخري أو كانوا بلا جنسية. 

امادة (5): 
يجوز أن يحاكم المتهمون بارتكاب الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية من 

قبل محكمة مختصة من محاكم أية دولة طرف في الاتفاقية يمكن أن تكون لها ولاية علي هؤلاء 

المتهمين أو من قبل محكمة جزائية دولية تكون ذات ولاية قضائية فيما يتعلق بتلك الدول 

الأعضاء التي قبلت ولايتها. 


اممادة (6): 
تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقبل وتنفذء وفقا لميثاق الأمم المتحدة, القرارات 

التي يتخذها مجلس الأمن بهدف منع جريمة الفصل العنصري وقمعها ومعاقبة مرتكبيهاء وبأن تؤازر 

في تنفيذ القرارات التي تتخذها هيئات مختصة أخري في الأمم المتحدة بغية تحقيق أهداف هذه 

الاتفاقية. 

امادة (7): 

1- تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأن تقدم إلي الفريق المنشأ بمقتضى المادة التاسعة 
تقارير دورية بشن التدابير التشريعية أو القضائية أو الإدارية أو التدابير الأخرى التي 
اتخذتها والتي يكون فيها إعمال لأحكام الاتفاقية. 

2- تحال نسخ من التقارير إلي اللجنة الخاصة المعنية بالفصل العنصري بواسطة الأمين 


العام للأمم المتحدة. 
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امادة (8): 


لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تطلب إلي أية هيئة مختصة من هيئات الأمم المتحدة 


أن تعمد بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة. إلي اتخاذ إجراءات تراها صالحة لمنع ارتكاب جرمة 
الفصل العنصري وقمعها. 
امادة (9): 


-1 


-2 


يعين رئيس لجنة حقوق الإنسان فريقا يتألف من ثلاثة من أعضاء لجنة حقوق الإنسان. ممن 
هم كذلك ممثلون لدول أطراف في هذه الاتفاقية» بغية النظر في التقارير المقدمة من الدول 
الأطراف عملا بالمادة السابعة. 

إذا كانت لجنة حقوق الإنسان لا تضم في عداد أعضائها ممثلين لدول أطراف في هذه 
الاتفاقية, أو كانت تضم أقل من ثلاثة من هؤلاء الممثلينء يعمد الأمين العام للأمم 
المتحدة. بعد التشاور مع جميع الدول الأعضاء في الاتفاقية» إلي تعيين ممثل لدولة طرف 
أو ممثلين لدول أطراف في الاتفاقية ليست أعضاء في لجنة حقوق الإنسانء للاشتراك في 
عمل الفريق المنشأ طبقا للفقرة 1 من هذه المادة, إلي أن يتم انتخاب ممثلي دول أطراف 
في الاتفاقية أعضاء في لجنة حقوق الإنسان. 

للفريق أن يعقد اجتماعا لفترة لا تزيد علي خمسة أيام, إما قبل افتتاح دورة لجنة حقوق 


الإنسان أو بعد اختتامهاء وذلك للنظر في التقارير المقدمة عملا بالمادة السابعة. 


اممادة (10): 


-1 


تخول الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لجنة حقوق الإنسان سلطة القيام بما يلي: 


(آ) أن تطلب إلي هيئات الأمم المتحدة أن تقوم. لدي إحالتها نسخا من 


الالتماسات بمقتضى المادة 15 من الاتفاقية الدولية للقضاء على 
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جميع أشكال التمييز العنصريء بلفت نظرها إلي أية شكاوي تتعلق بالأفعال المعددة في 
المادة الثانية من هذه الاتفاقية, 

(ب) أن تعد. استنادا إلي تقارير هيئات الأمم المتحدة المختصة والتقارير الدورية التي 
تقدمها الدول الأطراف في هذه الاتفاقية, قائمة بأسماء الأشخاص والمنظمات 
والمؤسسات وممثلي الدول المتهمين بكونهم مسؤولين عن ارتكاب الجرائم ال مبينة في 
المادة الثانية من الاتفاقية, وكذلك أسماء أولتك الذين حركت ضدهم دول أطراف في 
الاتفاقية ملاحقات قضائية, 

(ج) أن تطلب إلي هيئات الأمم المتحدة المختصة موافاتها بمعلومات حول التدابير المتخذة 
من قبل السلطات المسؤولة عن إدارة الأقاليم المشمولة بالوصاية والأقاليم غير 
المتمتعة بالحكم الذاتي وجميع الأقاليم الأخرى التي ينطبق عليها قرار الجمعية 
العامة 1514 (د-15) ال مؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960. إزاء الأشخاص الذين 
يتهمون بكونهم مسؤولين عن ارتكاب جرائم منصوص عليها في المادة الثانية من 
الاتفاقية والذين يعتقد أنهم يخضعون لولايتها الإقليمية والإدارية. 

2- بانتظار أن تتحقق أهداف إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. الوارد في 
قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)» لا تحد أحكام هذه الاتفاقية بأي شكل من الأشكال 
من حق تقديم الالتماسات الذي منحته لهذه الشعوب صكوك دولية أخري أو منحتها إياه 
منظمة الأمم المتحدة أو وكالاتها ا متخصصة. 

اممادة (11): 

1- لا تعتبر الأفعال المعددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية جرائم سياسية لغرض 
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2- تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بالقيام, في الحالات المذكورة, بتسليم المجرمين 
طبقا لتشريعاتها وللمعاهدات السارية المفعول. 

امادة (12): 
كل نزاع ينشأ بين دول أطراف في هذه الاتفاقية بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو 

تنفيذها ولا يسوي بطريق التفاوضء. يعرض علي محكمة العدل الدولية إذا طلبت ذلك الدول 

الأطراف في النزاع» إلا إذا اتفق أطراف النزاع المذكورين علي أسلوب آخر للتسوية. 

اممادة (13): 
توقيع هذه الاتفاقية متاح للدول جميعا. ولأية دولة لم توقع هذه الاتفاقية قبل بدء 

نفاذها أن تنضم إليها. 

امادة (14): 

1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع وثائق التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة. 

2- يتم الانضمام بإيداع وثيقة انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة. 

امادة (15 ): 

1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو 
الانضمام العشرين لدي الأمين العام للأمم المتحدة. 

2- أما الدول التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو 
الانضمام العشرينء فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع 
وثيقة تصديقها أو وثيقة انضمامها. 

اممادة (16): 
لكل دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام للأمم 


المتحدة. ويبدأ نفاذ النقض بعد سنة من تاريخ تسلم الأمين العام للإشعار. 
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اممادة (17): 

1- لأي دولة طرف أن تطلبء في أي وقت كان إعادة النظر في هذه الاتفاقية. وذلك بإشعار 
خطي توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. 

2- تتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن الخطوات التي قد يتوجب اتخاذها بشأن 
مثل هذا الطلب. 

اممادة (18): 
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول بالوقائع التالية: 

(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى امادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة, 

(ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بمقتضى المادة الخامسة عشرة, 

(ج) إشعارات النقض الواردة بمقتضى امادة السادسة عشرة, 

(د) الإشعارات التي تتم بمقتضى امادة السابعة عشرة. 

امادة (19): 

1- تودع هذه الاتفاقية, التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية 
والصينية والفرنسية» في محفوظات الأمم المتحدة. 


2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذه الاتفاقية إإلي جميع الدول. 


* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية» المجلد الأول الأمم المتحدة» نيويورك, 1993., رقم 
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إعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام 
في دعم السلام والتفاهم الدولي» وتعزيز حقوق الإنسان,» 
ومكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب 
أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته العشرينء يوم 
8 تشرين الثاني/نوفمير 1978 
الديباجة 


إن المؤتمر العامء إذ يذكر بأن "اليونسكو" تستهدفء بمقتضى ميثاقها التأسيسي "ا مساهمة 
في صون السلم والأمن وبالعمل علي توثيق عري التعاون بين الأمم عن طريق التربية والعلم 
والثقافة بغية ضمان احترام الجميع للعدالة والقانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية" (الفقرة 
1 من المادة 1)» وبأن المنظمة طلبا لهذه الغاية. ستعمل علي "تسهيل حرية تدفق الأفكار عن 
طريق الكلمة والصورة" (الفقرة 2 من ال مادة 1)» وإذ يذكر أيضا بأن الميثاق التأسيسي ينص علي 
أن الدول الأعضاء في اليونسكوء "إيمانا منها بوجوب توفير فرص تعليمية كاملة ومتكافئة لجميع 
الناسء والتماس الحقيقة ال موضوعية دونما قيودء وحرية تبادل الأفكار والمعارف. متفقة ومصممة 
علي تنمية وسائل التخاطب بين الشعوب والاستزادة منها وعلي استخدام هذه الوسائل سعيا وراء 
التفاهم المتبادل وطلبا لوقوف كل منهاء بصورة أصدق وأكملء علي أنماط حياة الشعوب 
الأخرى" (الفقرة السادسة من الديباجة)» 

وإذ يذكر بمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة كما حددها ميثاقهاء وإذ يذكر بالإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 ولا سيما المادة 19 منه. التي تنص 


علي أن "لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبيره ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون 
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مضايقة. وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرينء بأية وسيلة ودونما اعتبار 
للحدود". وبالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة 
للأمم المتحدة عام 1966 والذي يعلن نفس هذه المبادئ في المادة 19 ويدين في المادة 20 
التحريض علي الحرب وإثارة البغضاء الوطنية أو العنصرية أو الدينية وأي شكل من أشكال 
التمييز أو العداء أو العنف. وإذ يذكر بالمادة 4 من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال 
التمييز العنصريء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1965., وبالاتفاقية الدولية 
لقمع جريمة الفصل العنصري وا معاقبة عليهاء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 
3ه اللتين تعهدت فيهما الدول المنضمة إليهما باتخاذ تدابير فورية إيجابية للقضاء علي 
كل ما يشجع التمييز العنصري وعلي أي عمل من أعمال هذا التمييزء وقررت الحيلولة 
دون أي تشجيع علي جرهة الفصل العنصري وما هاثلها من سياسات التفرقة أو مظاهرهاء 
وإذ يذكر بإعلان اشراب الشباب مثل السلم والاحترام المتبادل والتفاهم بين الشعوب الذي 
اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1965. وإذ يذكر بالإعلانات والقرارات التي 
اعتمدتها مختلف وكالات الأمم المتحدة بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد وبالدور 
الذي سيكون علي اليونسكو أداؤه في هذا المجالء وإذ يذكر بإعلان مبادئ التعاون الثقاني 
الدولي» الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام 1966., وإذ يذكر بالقرار 59 (د-1) الذي 
اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1946 والذي يعلن "أن حرية تداول 
ا معلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية» وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات 
التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها. .. وأن أحد العناصر التي لا غني عنها في حرية 
الإعلام هو توافر الإرادة والقدرة علي عدم إساءة استعمالهاء وأن إحدى قواعدها الأساسية 


هي الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع دون تغرض وبنشر المعلومات دون سوء قصد".... 
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وإذ يذكر بالقرار 110 (د-2) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947 والذي 
يدين الدعاية التي تستهدف إثارة أو تشجيع.ء أو يحتمل أن تثير أو تشجع. أي تهديد للسلم أو 
خرق للسلم أو أي عمل من أعمال العدوان.وإذ يذكر بالقرار 127 (د-2) الذي اعتمدته الجمعية 
العامة للأمم المتحدة عام 1947 أيضا والذي يطالب الدول الأعضاء بالقيام, في الحدود التي 
تسمح بها إجراءاتها الدستورية» بمكافحة نشر الأنباء الزائفة أو المشوهة التي يكون من شأنها 
الإساءة إلي العلاقات الطيبة بين الدول» وبغيره من القرارات التي أصدرتها الجمعية العامة بشأن 
وسائل الإعلام الجماهيرية وإسهامها في دعم السلم والثقة والعلاقات الودية بين الدولء وإذ يذكر 
بالقرار 12-9 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام 1968 مؤكدا فيه علي أن من أهداف 
اليونسكو العمل علي إزالة الاستعمار والعنصرية» وبالقرار 1-12 الذي اعتمده عام 1976 والذي 
أعلن فيه تعارض الاستعمار والاستعمار الجديد والعنصرية في جميع صورها ومظاهرها مع 
الأهداف الأساسية لليونسكو.وإذ يذكر بالقرار 301-4 الذي اعتمده المؤتمر العام لليونسكو عام 
0 حول إسهام وسائل إعلام الجماهير في تعزيز التفاهم والتعاون علي الصعيد الدولي» خدمة 
للسلام ولرفاهية البشر. وفي مناهضة الدعاية المؤيدة للحرب والعنصرية والفصل العنصري 
والكراهية بين الأممء ويدرك ما تستطيع وسائل إعلام الجماهير أن تقدمه من إسهام في تحقيق 
هذه الأهداف. وإذ يذكر بالإعلان الخاص بالعنصر والتحيز العصريء الذي اعتمده المؤتمر العام 
لليونسكو في دورته العشرينء وإذ يدرك تعقد المشكلات التي يثيرها الإعلام في المجتمع الحديث 
وتعدد الحلول ال مطروحة لمعالجتهاء كما ظهر بوجه خاص من الدراسات التي أجريت بشأنها 
داخل اليونسكو والرغبة الحقة التي أبدتها جميع الأطراف المعنية في أن تحظى تطلعاتها 


ووجهات نظرها وذاتيتها الثقافية بالمراعاة التي تستحقهاء وإذ يدرك تطلعات البلدان 
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النامية إلي إقامة نظام عالمي جديد وأكثر عدلا وفعالية في مجال الإعلام والاتصال. يصدر في هذا 
اليوم» الثامن والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 1978, هذا الإعلان بشأن المبادئ الأساسية 
الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام والتفاهم الدولي» وتعزيز حقوق الإنسان» ومكافحة 
العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب. 

امادة (1): 


إن دعم السلام والتفاهم الدولي. وتعزيز حقوق الإنسان, ومكافحة العنصرية والفصل 
العنصري والتحريض علي الحرب» يقتضي تداول المعلومات بحرية ونشرها علي نحو أوسع وأكثر 
توازنا. وعلي وسائل إعلام الجماهير أن تقدم إسهاما أساسيا في هذا المقام» وعلي قدر ما يعكس 
الإعلام شتي جوانب الموضوع ال معالج» يكون هذا الإسهام فعالا. 


امادة (2): 


1- إن ممارسة حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الإعلام, المعترف بها كجزء لا يتجزأ من 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. هي عامل جوهري في دعم السلام والتفاهم الدولي. 

2- فيجب ضمان حصول الجمهور علي المعلومات عن طريق تنوع مصادر ووسائل الإعلام 
المهيأة له مما يتيح لكل فرد التأكد من صحة الوقائع وتكوين رأيه بصورة موضوعية في 
الأحداث. ولهذا الغرض يجب أن يتمتع الصحفيون بحرية الإعلام وأن تتوافر لديهم أكبر 
التسهيلات ا ممكنة للحصول علي المعلومات. وكذلك ينبغي أن تستجيب وسائل الإعلام 
لاهتمامات الشعوب والأفراد. مهيئة بذلك مشاركة الجمهور في تشكيل الإعلام. 

3- وعملا علي دعم السلام والتفاهم الدولي» وتعزيز حقوق الإنسانء» 


ومكافحة العنصرية والفصل العنصري. والتحريض علي الحرب. تسهم 
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وسائل الإعلام» في كل بقعة من بقاع العالم وبحكم الدور المنوط بهاء في تعزيز حقوق الإنسان» 
ولا سيما عن طريق إسماع صوت الشعوب المقهورة التي تناضل ضد الاستعمار والاستعمار 
الجديد والاحتلال الأجنبي وجميع أشكال التمييز العنصري والقهرء والتي يتعذر عليها جعل 
صوتها مسموعا في بلادها. 

4- ولكي تتمكن وسائل الإعلام من تعزيز مبادئ هذا الإعلان في ممارسة أنشطتهاء لا بد أن 
يتمتع الصحفيون وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام الذين يمارسون أنشطتهم في 
بلادهم أو في خارجها بحماية تكفل لهم أفضل الظروف للمارسة مهنتهم. 

امادة (3): 

1- علي وسائل الإعلام أن تقدم إسهاما هاما في دعم السلام والتفاهم الدولي وفي مكافحة 
العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي الحرب. 

4- وفي النضال ضد الحرب العدوانية والعنصرية والفصل العنصري والانتهاكات الأخرى 
لحقوق الإنسانء التي تعود ببعض أسبابها إلي التحيز والجهلء تسهم وسائل الإعلام - 
عن طريق نشر المعلومات عن مطامح جميع الشعوب وتطلعاتها وثقافاتها ومتطلباتها- 
في إزالة الجهل وعدم فهم الشعوب لبعضها البعضء وفي توعية ال مواطنين في كل بلد 
باحتياجات البلاد الأخرى وتطلعاتهاء وفي كفالة الاحترام لحقوق وكرامة جميع الأمم 
وجميع الشعوب وجميع الأفراد دون تفرقة بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو 
الدين أو الجنسية» وفي استرعاء الانتباه إلي الشرور الكبرى التي تكدر الإنسانية كالبؤس 
وسوء التغذية والمرض. وهي إذ تفعل ذلك تشجع الدول علي وضع السياسات الأكثر 
قدرة علي التخفيف من حدة التوترات الدولية وعلي تسوية النزاعات الدولية تسوية 


سلمية وعادلة. 
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امادة (4): 


تسهم وسائل الإعلام بدور أساسي في تربية الشباب بروح السلام والعدالة والحرية والاحترام 
ا متبادل والتفاهمء بغية تعزيز حقوق الإنسان وال مساواة في الحقوق بين جميع البشر وجميع 
الأمم والتقدم الاقتصادي والاجتماعي. ولها أيضا دور هام تؤديه في التعريف بوجهات نظر الجيل 
الناهض وتطلعاته. 
امادة (5): 


من الضروريء لكي تحترم حرية الرأي والتعبير والإعلام ولكي يعكس الإعلام كل وجهات 
النظرء نشر وجهات نظر أولئك الذين قد يرون أن المعلومات التي نشرت أو أذيعت علي الملا 
بشأنهم قد ألحقت ضررا جسيما بالنشاط الذي يضطلعون به في سبيل دعم السلام والتفاهم 
الدولي وتعزيز حقوق الإنسان أو في سبيل مكافحة العنصرية والفصل العنصري والتحريض علي 
الحرب. 
امادة (6): 

إن إيجاد توازن جديد وتبادل أفضل في مجال تداول المعلومات, وهو أمر مؤات لقيام سلام 
عادل ودائم ولتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي للبلدان النامية» يقتضي تصحيح أوجه 
التفاوت في تدفق المعلومات إلي البلدان النامية ومنها وفيما بينها. ومن الضروري لتحقيق هذه 
الغاية أن تتوافر لوسائل الإعلام في هذه البلدان الظروف والإمكانيات التي تهيئ لها أن تتدعم 
وتتسع وتتعاون فيما بينها ومع وسائل الإعلام في البلدان المتقدمة. 


امادة (7): 


إن وسائل الإعلام» إذ تنشر علي نطاق أوسع جميع المعلومات الخاصة 
بالأهداف والمبادئ المقبولة عالليا والتي تشكل أسس القرارات التي اعتمدتها 
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مختلف وكالات الأمم المتحدة. تسهم إسهاما فعالا في دعم السلام والتفاهم الدولي وتعزيز 


حقوق الإنسان وفي إقامة نظام اقتصادي دولي أكثر عدلا وإنصافا. 
امادة (8): 


ينبغي للمنظمات المهنية وللأشخاص الذين يشتركون في توفير التدريب المهني للصحفيين 
وغيرهم من العاملين في مجال وسائل إعلام الجماهير والذين يساعدونهم علي الاضطلاع بمهامهم 
بروح المسؤولية» إيلاء أهمية خاصة للمبادئ الواردة في هذا الإعلان لدي وضعهم قواعد السلوك 
المهني الخاصة بهم وضمان تطبيقها. 
امادة (9): 


يقع علي عاتق المجتمع الدوليء وفقا لروح هذا الإعلانء الإسهام في تهيئة الظروف التي 

تكفل تداول المعلومات تداولا حرا ونشرها علي نطاق أوسع وبصورة أكثر توازناء وتهيئة الظروف 

التي تكفل حماية الصحفيين وغيرهم من العاملين في الإعلام أثناء تأدية مهامهم. واليونسكو 

مؤهلة تماما لتقديم إسهام ثمين في هذا الميدان. 

امادة (10 ): 

1- مع مراعاة الأحكام الدستورية الرامية إلي ضمان حرية الإعلام» والوثائق والاتفاقات الدولية 
الواجبة التطبيقء يتحتم أن توجد وأن توطد في العالم أجمع الظروف التي تتيح للهيئات 
والأشخاصء ممن يتوفرون بحكم مهنتهم علي نشر المعلوماتء تحقيق أهداف هذا 
الإعلان. 


3- وينبغي أن يشجع التداول الحر للمعلومات ونشرها علي نطاق أوسع وأكثر توازنا. 
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3- من الضروري لهذه الغاية أن تيسر الدول لوسائل الإعلام في البلدان النامية الظروف 
والإمكانيات اللازمة لدعمها وانتشارها وأن تشجع التعاون بينها وبين وسائل إعلام البلاد 
المتقدمة. 

4- ومن الضروري أيضا تشجيع المبادلات الثنائية والمتعددة الأطراف للمعلومات وتنميتها بين 
جميع الدولء ولا سيما بين الدول ذات النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة. وذلك علي 
أساس المساواة في الحقوق والمنفعة المتبادلة» واحترام تنوع الثقافات التي تكون تراث 
الإنسانية ا مشترك. 

امادة (11): 
لكي يستكمل هذا الإعلان فعاليته. يجب في إطار احترام الأحكام التشريعية والإدارية 

والالتزامات الأخرى للدول الأعضاءء أن يكفل قيام ظروف مؤاتية لأنشطة وسائل الإعلام, وفقا 

للأحكام الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبادئ المناظرة التي نص عليها العهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966. 
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إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب 


والتمييز القانئمين على أساس الدين أو المعتقد 

اعتمد ونشر علي الملأ بمموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 55/36 ال مؤرخ في 25 
تشرين الثاني/نوفمبر 153031 

إن الجمعية العامة, إذ تضع في اعتبارها أن أحد المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة 
هو مبدأ الكرامة والمساواة الأصيلتين في جميع البشرء وأن جميع الدول الأعضاء قد تعهدت 
باتخاذ تدابير مشتركة ومستقلة: بالتعاون مع المنظمة: لتعزيز وتشجيع الاحترام العالمي 
والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميعء دون تمييز بسبب العرق أو الجنس 
أو اللغة أو الدينء وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين 
الخاصين بحقوق الإنسان تنادى بمبادئ عدم التميبز والمساواة أمام القانون والحق في 
حرية التفكير والوجدان والدين والمعتقد. وإذ تضع في اعتبارها أن إهمال وانتهاك حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية» ولا سيما الحق في حرية التفكير أو الوجدان أو الدين أو المعتقد أيا 
كانء قد جلبا على البشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. حروباء وآلاما بالغة. خصوصا حيث 
يتخذان وسيلة للتدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للدول الأخرى. وحيث يؤديان إلى إثارة 
الكراهية بين الشعوب والأمم» وإذ تضع في اعتبارها أن الدين أو المعتقد هو لكل امرئ يؤمن 
به. أحد العناصر الأساسية في تصوره للحياة» وأن من الواجب احترام حرية الدين أو المعتقد 
وضمانها بصورة تامة» وإذ تضع في اعتبارها أن من الجوهري تعزيز التفاهم والتسامح والاحترام 
في الشؤون المتصلة بحرية الدين والمعتقد. وكفالة عدم السماح باستخدام الدين أو المعتقد 
لأغراض تخالف ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوكها ذات الصلة با موضوع.: وأغراض ومبادئ 


هذا الإعلان» وإذ تؤمن بأن حرية الدين والمعتقد ينبغي أن تسهم أيضا في تحقيق أهداف 
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السلم العالمي والعدالة الاجتماعية والصداقة بين الشعوبء وفى القضاء على أيديولوجيات أو 
ممارسات الاستعمار والتمييز العنصريء وإذ تسجل مع الارتياح أنه قد تم اعتماد عدة اتفاقيات» 
بدأ نفاذ بعضهاء تحت رعاية الأمم المتحدة والوكالات ال متخصصة, للقضاء على عديد من أشكال 
التمييزء وإذ تقلقها مظاهر التعصب ووجود تمييز في أمور الدين أو المعتقد. وهى أمور لا تزال 
ظاهرة للعيان في بعض مناطق العالمء وما كانت مصممة على اتخاذ جميع التدابير الضرورية 
للقضاء سريعا على مثل هذا التعصب بكل أشكاله ومظاهرهء ومنع ومكافحة التمييز على أساس 
الدين أو المعتقدء تصدر هذا الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القانمين 
على أساس الدين أو المعتقد: 

اممادة (1): 


1- لكل إنسان الحق في حرية التفكير والوجدان والدين. ويشمل هذا الحق حرية الإهان 
بدين أو بأي معتقد يختاره. وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة 
الشعائر والممارسة والتعليم» سواء بمفرده أو مع جماعة, وجهرا أو سرا. 
لا يحوز تعريض أحد لقسر يحد من حريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره. 

3- لا يجوز إخضاع حرية ال مرء في إظهار دينه أو معتقداته إلا ينا قد يفرضه القانون من حدود 
تكون ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو 
حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية. 

المادة (2) 

1- لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو 


شخص على أساس الدين أو غيره من المعتقدات. 
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2- في مصطلح هذا الإعلانء تعنى عبارة "التعصب والتمييز القائمان على أساس الدين أو 
المعتقد" أي ميز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس الدين أو المعتقد ويكون 
غرضه أو أثره تعطيل أو انتقاص الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع 
بها أو ممارستها على أساس من المساواة. 

امادة (3): 
يشكل التمييز بين البشر على أساس الدين أو المعتقد إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا 

طبادئ ميثاق الأمم المتحدة, ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات 

الأساسية التي نادى بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في العهدين الدوليين 

الخاصين بحقوق الإنسان. وبوصفه عقبة في وجه قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم. 

امادة (4): 

2-1 تتخذ جميع الدول تدابير فعالة بمنع واستئصال أي تمييزء على أساس الدين أو المعتقد. في 
الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية» وفى التمتع بهذه الحقوق والحريات. 

2- تبذل جميع الدول كل ما في وسعها لسن التشريعات أو إلغائها حين يكون ذلك ضروريا 
للحؤول دون أي تمييز من هذا النوع» ولاتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب 
القائم على أساس الدين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأن. 


امادة (5 ): 


1- يتمتع والدا الطفل أو الأوصياء الشرعيون عليه. حسبما تكون الحالة. بحق تنظيم 
الحياة داخل الأسرة وفقا لدينهم أو معتقدهم., آخذين في الاعتبار التربية الأخلاقية 


التي يعتقدون أن الطفل يجب أن يرب عليها. 
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يتمتع كل طفل بالحق في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقا لرغبات والديه أو الأوصياء 
الشرعيين عليه. حسبما تكون الحالة» ولا يجبر على تلقى تعليم في الدين أو المعتقد يخالف 
رغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه على أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول. 
يجب أن يحمى الطفل من أي شكل من أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد, 
ويجب أن ينشأ على روح التفاهم والتسامح, والصداقة بين الشعوبء والسلم والأخوة 
العالمية» واحترام حرية الآخرين في الدين أو المعتقد. وعلى الوعي الكامل بوجوب تكريس 
طاقته ومواهبه لخدمة أخيه الإنسان. 

حين لا يكون الطفل تحت رعاية والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه. تؤخذ في الحسبان 
الواجب رغباتهم المعلنة, أو أي دليل آخر علي رغباتهمء في ما يتصل بالدين أو المعتقد, 
علي أن يكون لمصلحة الطفل الاعتبار الأول. 

يجب ألا تكون ممارسات الدين أو المعتقدات التي ينشأ عليها الطفل ضارة بصحته 


الجسدية أو العقلية, أو بنموه الكاملء مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 1 من هذا الإعلان. 


امادة (6): 


وفقا للمادة 1 من هذا الإعلان» ورهنا بأحكام الفقرة 3 من المادة المذكورة. يشمل الحق في 


حرية الفكر أو والوجدان أو الدين أو المعتقد. فيما يشملء الحريات التالية: 


4 


حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ماء وإقامة وصيانة 


أماكن لهذه الإغراض» 


(ب) حرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة, 
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(ج) حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو 
عادات دين أو معتقد ماء 

(د) حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات» 

(ه) حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراضء 

(و) حرية التماس وتلقى مساهمات طوعيه. مالية وغير مالية» من الأفراد والمؤسسات» 

(ز) حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين الذين تقضي الحاجة بهم 
لتلبية متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد. 

(ح) حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو 
معتقده, 

(ط) حرية إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على 
المستويين القومي والدولي. 

امادة (7): 
تكفل الحقوق والحريات ال منصوص عليها في هذا الإعلان» في تشريع كل بلد. على نحو 

يجعل في مقدور كل فرد أن يتمتع بهذه الحقوق والحريات بصورة عملية. 

امادة (8): 
ليس في أي من أحكام هذا الإعلان ما يجوز تأويله على أنه يقيد أو ينتقص من أي حق 


محدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان. 


الك يوريو حك جح 2 
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إعلان بشأن حقوق الأشخاص ال منتمين 
إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية 


اعتمد ونشر علي املأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 135/47 ال مؤرخ في 18 
كانون الأول/ديسمبر 1992 
إن الجمعية العامة, 

إذ تؤكد من جديد أن أحد الأهداف الأساسية للأمم المتحدة, كما أعلنها الميثاق» هو تعزيز 
حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع؛ دون تمييز بسبب 
العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين» وإذ تعيد تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة 
الإنسان وقيمتهء وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء وللأمم كبيرها وصغيرهاء وإذ ترغب في 
تعزيز إعمال المبادئ الواردة الميثاق» والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, واتفاقية منع جرهة إبادة 
الأجناس والمعاقبة عليهاء والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريء والعهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 
الاجتماعية والثقافية» والإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على 
أساس الدين أو المعتقد.ء واتفاقية حقوق الطفلء وكذلك الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة 
التي اعتمدت على الصعيد العالمي أو الإقليمي وتلك المعقودة بين الآحاد من الدول الأعضاء في 
الأمم المتحدة. وإذ تستلهم أحكام المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية 
والسياسية, المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات إثنية أو دينية أو لغوية. وإذ ترى أن 
تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية 
يسهمان في الاستقرار السياسي 


والاجتماعي للدول التي يعيشون فيهاء وإذ تشدد على أن التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق 
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الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية» كجزء لا يتجزأ من تنمية 
المجتمع بأسره وداخل إطار ديمقراطي يستند إلى حكم القانون» من شأنهما أن يسهما في تدعيم 
الصداقة والتعاون فيما بين الشعوب والدولء وإذ ترى أن للأمم المتحدة دورا مهما تؤديه في 
حماية الأقليات» وإذ تضع في اعتبارها العمل الذي تم إنجازه حتى الآن داخل منظومة الأمم 
المتحدةء خاصة من جانب لجنة حقوق الإنسانء واللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات, 
والهيئات المنشأة بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى 
ذات الصلة المتعلقة بحقوق الإنسانء في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص امنتمين إلى أقليات 
قومية أو اثنيه وإلى أقليات دينية ولغويةء وإذ تضع في اعتبارها العمل المهم الذي تؤديه 
المنظمات الحكومية الدولية وال لمنظمات غير الحكومية في حماية الأقليات وفى تعزيز وحماية 
حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية, وإذ تدرك 
ضرورة ضمان مزيد من الفعالية أيضا في تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان, المتعلقة بحقوق 
الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية: تصدر هذا الإعلان بشأن 
حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية أو لغوية. 


امادة (1): 


1- على الدول أن تقوم, كل في إقليمهاء بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية, 
وهويتها الثقافية والدينية واللغوية, وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية. 


2- تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات. 
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امادة (2 ): 


-1 


-2 


-4 


يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية (المشار 
إليهم فيما يلي بالأشخاص المنتمين إلى أقليات) الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة, وإعلان 
وممارسة دينهم الخاصء واستخدام لغتهم الخاصة. سرا وعلانية,» وذلك بحرية ودون تدخل 
أو أي شكل من أشكال التمييز. 

يكون للأشخاص امنتمين إلى أقليات الحق في اللمشاركة في الحياة الثقافية والدينية 
والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية. 

يكون للأشخاص امنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني» وكذلك 
على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائماء في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون 
إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيهاء على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع 
التشريع الوطني. 

يكون للأشخاص امنتمين إلى أقليات الحق في إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ علي 
استمرارها. 

للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا ويحافظوا على استمرار اتصالات حرة 
وسلمية مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرىء وكذلك 
اتصالات عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية أو إثنية 


وصلات دينية أو لغوية, دون أي تمييز. 


امادة (3 ): 


1- يجوز للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة حقوقهم. بما فيها تلك المبينة في هذا 


الإعلان» بصفة فردية كذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم» ودون أي تمييز. 
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لا يجوز أن ينتج عن ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان أو عدم ممارستها إلحاق أية 


أضرار بالأشخاص امنتمين إلى أقليات. 


امادة (4 ): 


-1 


-2 


-4 


على الدول أن تتخذ. حيثما دعت الحالء» تدابير تضمن أن يتسنى للأشخاص المنتمين إلى 
أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأماسية الخاصة بهم ممارسة تامة 
وفعالةء دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون. 

على الدول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتية لتمكين الأشخاص ال منتمين إلي أقليات من 
التعبير عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم, إلا في 
الحالات التي تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايير 
الدولية. 

ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ملائمة ي تضمنء حيثما أمكن ذلك. حصول الأشخاص امنتمين 
إلى أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم الأم أو لتلقى دروس بلغتهم الأم. 

ينبغي للدول أن تتخذء حيثما كان ذلك ملائماء تدابير في حقل التعليم من أجل تشجيع 
المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها. وينبغي أن 
تتاح للأشخاص امنتمين إلى أقليات فرص ملائمة للتعرف على المجتمع في مجموعه. 

ينبغي للدول أن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل للأشخاص امنتمين إلى أقليات أن 


يشاركوا مشاركة كاملة في التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدهم. 


امادة (5): 


1- تخطط السياسات والبرامج الوطنية وتنفذ مع إيلاء الاهتمام الواجب للمصالح 


المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات. 
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2- ينبغي تخطيط وتنفيذ برامج التعاون والمساعدة فيما بين الدول وتنفذ مع إيلاء الاهتمام 
الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات. 

امادة (6 ): 
ينبغي للدول أن تتعاون في المسائل المتعلقة بالأشخاص المنتمين إلى أقليات. وذلككء في 

جملة أمور, بتبادل المعلومات والخبرات» من أجل تعزيز التفاهم والثقة المتبادلين. 

امادة (7 ): 
ينبغي للدول أن تتعاون من أجل تعزيز احترام الحقوق المبينة في هذا الإعلان. 

امادة (8 ): 

1- ليس في هذا الإعلان ما يحول دون وفاء الدول بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالأشخاص 
المنتمين إلى أقليات. وعلى الدول بصفة خاصة أن تفي بحسن نية بالالتزامات والتعهدات 
التي أخذتها على عاتقها بموجب المعاهدات والاتفاقات الدولية التي هي أطراف فيها. 

2- لا تخل ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان بتمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان 
والحريات الأساسية المعترف بها عاليا. 

3- إن التدابير التي تتخذها الدول لضمان التمتع الفعلي بالحقوق المبينة في هذا الإعلان لا 
يجوز اعتبارهاء من حيث الافتراض المبدثيء مخالفة لمبدأ المساواة الوارد في الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسان. 

4- لا يجوز بأي حال تفسير أي جزء من هذا الإعلان على أنه يسمح بأي نشاط يتعارض مع 
مقاصد الأمم المتحدة ومبادئهاء بما في ذلك المساواة في السيادة بين الدولء وسلامتها 


الإقليميةء واستقلالها السياسي. 
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ا مادة (9 ): 
تساهم الوكالات ا متخصصة وسائر مؤسسات منظومة الأمم المتحدة,. كل في مجال 
اختصاصه. في الإعمال الكامل للحقوق والمبادئ المبينة في هذا الإعلان. 
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية» المجلد الأول» الأمم المتحدة» نيويورك. 1993., رقم 


امبيع 1 221 ,4.94.1117-17701.1 ص 194. 


301 


ا مركز القومي 
الباب الحادي عشر 
حقوق الآجانب 

مصطلح _ أجنبي 5 

أي فرد يوجد في دولة لايكون من رعاياها. 

أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان ينادي بأن جميع البشر يولدون أحرار ومتساوين في 
الكرامة والحقوقء وأن لكل فرد أن يتمتع بكافة الحقوق والحريات المبنية في ذلك الاعلانء دون 
تمييز أي كان نوعهء خاصة التمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي 
السياسي أو أي رأي آخرء أو الأصل القومي أو الاجتماعي ٠»‏ أو ا ملكية» أو المولد أو أي وضع آخر. 
أسباب الهجرة من الوطن الأصلي عديدة وقد تكون أهمها : 
- أسباب أقتصادية, مثل الفقر والبطالة وقلة الدخل المادي للفرد أو الاسرة. 
- أسباب اجتماعية, مثل العادات والتقاليد التي تقيد الانسان بنمط معين من الحياة قد لا 
- أسباب أمنية» وهي مثل أن يكون الانسان يعيش في بلد لا يتوفر فيه عنصر الأمن على 

امال والدم مثل بعض الدول الافريقية والآسيوية أو أن تكون البلد فيها الكثير من الحروب 

الأهلية وغيرها. 
- أسباب سياسةء وهي أن يكون الانسان غير قادر على التعبير عن رأيه وحريته وانتقاد 

النظام الفاسد والممارسات الخاطتة في بلده وعدم وجود نظام دمقراطي وانتخابات نزيهه. 
- أسباب دينيةء وهي أن يكون الانسان غير قادرعلى ممارسة حقوقه الدينية وحريته 


الطائفية. 
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في الإعلان المتعلق بحقوق الانسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البد الذي يعيشون فيه 
( المادة 7/6 )» جاء فيها " لا يعرض الأجنبي للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو للأنسانية أو ال مهينة. وعلى وجه الخصوصء لا يعرض الأجنيي دون موافقته الحرة 
للتجارب الطبية أو العلمية. وفي المادة (7) " لايجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في 
اقليم دولة ما من ذلك الأقليم بموجب قرار يتم التوصل اليه وفقا للقانونء ويسمح له. 00 
ويحظر الطرد الفردي أو الجماعي للأجانب الموجودين بهذه الصورة الذي يقوم على أساس 
العرق أو الدين أو اللون أو الثقافة أو الأصل أو المنشأ القومي أو الأنثني. 

عليهء فأن الباب الحادي عشر يتطرق الى الإعلان المتعلق بحقوق الانسان للأفراد الذين 
ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه اعتمد ونشر على الملأ ومموجب قرار الجمعية العامة 


لللأمم المتحدة رقم 144/40 المؤرخ في 13 كانون الأول / ديسمبر 1985. 
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الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد 


الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه 

اعتمد ونشر علي الملا مموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 144/40 اللمؤرخ في 
3 كانون الأول/ديسمبر 1985 

إن الجمعية العامة, إذ تضع في اعتبارها أن ميثاق الأمم المتحدة يشجع علي الاحترام 
العالمي والفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع البشرء دون تمييز بسبب العرق أو 
الجنس أو اللغة أو الدينء وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينادي 
بأن جميع البشر يولدون أحرار ومتساوين في الكرامة والحقوقء وأن لكل فرد أن يتمتع 
بكافة الحقوق والحريات المبينة في ذلك الإعلانء دون تمييز أيا كان نوعه. خاصة التمييز بسبب 
العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخرء أو الأصل القومي 
أو الاجتماعيء أو الملكية. أو المولد أو أي وضع آخر.ء وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان ينادي كذلك بأن لكل فرد أينما وجد. الحق في الاعتراف بشخصيته 
القانونية» وأن الجميع متساوون أمام القانونء ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة من 
القانون دون أي تمييزء وأن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يمثل انتهاكا لذلك 
الإعلان وضد أي تحريض علي تميبز كهذاء وإدراكا منها أن الدول الأطراف في العهدين الدوليين 
الخاصيين بحقوق الإنسانء تتعهد بضمان ممارسة الحقوق الواردة في هذين العهدين دون 
أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر. 
أو الأصل القومي أو الاجتماعيء أو الملكية, أو المولد أو أي وضع آخرء وإذ تدرك أنه. بتحسن 
الاتصالات وتنمية العلاقات السلمية والودية فيما بين البلدان. يتزايد عدد الأفراد الذين 


يقيمون في بلدان هم ليسوا من مواطنيهاء وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم 
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المتحدة, وإذ تسلم بأنه ينبغي كذلك تأمين حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص 
عليها في الصكوك الدولية بالنسبة للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه. 
تصدر هذا الإعلان: 


امادة (1): 


لأغراض هذا الإعلان» ينطبق مصطلح "أجنبي" مع إيلاء المراعاة الواجبة للشروط الواردة في 
المواد اللاحقة, علي أي فرد يوجد في دولة لا يكون من رعاياها. 


امادة (2): 


1- ليس في هذا الإعلان ما يفسر علي أنه يضفي صفة الشرعية علي دخول ووجود أي أجنبي 
في دولة ما بصورة غير قانونية» ولا يفسر أي حكم من أحكام هذا الإعلان علي أنه يقيد 
حق أية دولة في إصدار قوانين وأنظمة تتعلق بدخول الأجانب وأحكام وشروط إقامتهم, أو 
في وضع فروق بين الرعايا والأجانب. بيد أن هذه القوانين والأنظمة يجب ألا تكون غير 
متفقة مع الالتزامات القانونية الدولية لتلك الدولة, بما في ذلك التزاماتها في مجال حقوق 
الإنسان. 

2- لايمس هذا الإعلان التمتع بالحقوق التي يمنحها القانون المحلي وبالحقوق التي تلزم دولة 
ما وفقا للقانون الدولي بمنحها للأجانب حتى ولو كان هذا الإعلان لا يعترف بتلك الحقوق 
أو يعترف بها بدرجة أقل. 

امادة (3): 
تعلن كل دولة تشريعاتها أو أنظمتها الوطنية التي تؤثر علي الأجانب. 


امادة (4): 


يراعي الأجانب القوانين النافذة في الدولة التي يقيمون أو يوجدون فيها ويحترمون عادات 


وتقاليد شعب هذه الدولة. 
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امادة (5): 


-1 


-2 


يتمتع الأجانبء. بموجب القانون المحلي ورهنا بمراعاة الالتزامات الدولية ذات الصلة 

للدولة التي يوجدون فيهاء بالحقوق التالية علي وجه الخصوص: 

(أ) الحق في الحياة والأمن الشخصيء ولا يتعرض أي أجنبي للاعتقال أو الاحتجاز علي نحو 
تعسفيء ولا يحرم أي أجنبي من حريته إلا بناء علي الأسباب المحددة في القانون 
ووفقا للإجراءات الواردة فيه, 

(ب) الحق في الحماية من التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصيات أو العائلة أو 
السكن أو المراسلات» 

(ج) الحق في المساواة أمام المحاكم بأنواعها وأمام سائر الهيئات والسلطات المختصة بإقامة 
العدلء والحقء عند الضرورة, في الاستعانة مجانا بمترجم شفوي في الإجراءات 
القضائية والإجراءات الأخرى التي ينص عليها القانون» 

(د) الحق في اختيار زوج» وفي الزواج» وفي تأمين أسرة» 

(ه) الحق في حرية الفكر والرأي والضمير والدينء ولا يخضع الحق في الجهر بدينهم أو 
معتقداتهم إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية لحماية الأمن 
العام أو النظام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم 
الأساسية, 

(و) الحق في الاحتفاظ بلغتهم وثقافتهم وتقاليدهم, 

(ز) الحق في تحويل ال مكاسب وال مدخرات أو غيرها من الأصول النقدية الشخصية إلي 
الخارجء مع مراعاة أنظمة النقد المحلية. 

رهنا بمراعاة القيود التي ينص عليها القانون والتي هي ضرورية في 


ال مجتمع الديمقراطي نحماية الأمن القوميء أو السلامة العامة. أو النظام 
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العام» أو الصحة العامة, أو الأخلاق. أو حقوق الآخرين وحرياتهمء والتي تتفق مع الحقوق 
الأخرى المعترف بها في الصكوك الدولية ذات الصلة والحقوق الواردة في هذا الإعلان» 
يتمتع الأجانب بالحقوق التالية: 
)0( الحق في مغادرة البلده 
(ب) الحق في حرية التعبير, 
(ج) الحق في الاجتماع السلمي» 
(د) الحق في الانفراد بملكية الأموال وكذلك بالاشتراك مع الغيرء رهنا بمراعاة القانون 
المحلي. 
3- رهنا بمراعاة الأحكام المشار إليها في الفقرة 2, يتمتع الأجانب المقيمون بصورة قانونية في 
إقليم دولة ما بالحق في حرية التنقل وحرية اختيار محل إقامتهم داخل حدود الدولة. 
4- يسمح بدخول زوج الأجنبي المقيم بصورة قانونية في إقليم دولة ما وأولاده القصر أو 
المعالين لمصاحبته والالتحاق به والإقامة معه, رهنا بمراعاة التشريع الوطني والحصول علي 
الإذن الواجب. 
امادة (6): 
لا يعرض الأجنبي للتعذيب أو لغيره من ضروب ال مْعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية 
أو المهينة» وعالي وجه الخصوص. لا يعرض الأجنبي دون موافقته الحرة للتجارب الطبية أو 


العلمية. 


امادة (7): 


لا يجوز طرد الأجنبي الموجود بصورة قانونية في إقليم دولة ما من ذلك الإقليم إلا بموجب 

قرار يتم التوصل إليه وفقا للقانونء ويسمح له إلا إذا اقتضت أسباب جبرية تتعلق 

بالأمن الوطني خلاف ذلكء أن يتقدم بالأسباب المناهضة لطرده: وأن تنظر في قضيته السلطة 

المختصة أو شخص أو أشخاص تعينهم خصيصا السلطة المختصة» وأن يمثل لهذا الغرض أمام 
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السلطة ا مختصة أو من تعينه. ويحظر الطرد الفردي أو الجماعي للأجانب الموجودين بهذه 


الصورة الذي يقوم علي أساس العرق أو اللون أو الدين أو الثقافة أو الأصل أو المنشأ القومي أو 


الإثني. 


امادة (8): 


-1 


-2 


للأجانب الذين يقيمون بطريقة قانونية في إقليم دولة ما أن يتمتعوا أيضاء وفقا للقوانين 

الوطنية, بالحقوق التاليةء رهنا بالوفاء بالالتزامات التي تطبق علي الأجانب بموجب أحكام 

اممادة 4: 

(أ) الحق في ظروف عمل مأمونة وصحية» وفي أجور عادلة وأجر متساو لقاء عمل متساوي 
القيمة بدون أي تمييزء وبخاصة أن يكفل للمرأة الحصول علي ظروف عمل لا تقل 
عما يتمتع به الرجلء والحصول علي أجر متساو لقاء العمل المتساوي, 

(ب) الحق في الانضمام إلي النقابات وغيرها من المنظمات أو الجمعيات التي يختارونهاء 
والاشتراك في أنشطتها. ولا تفرض أية قيود علي ممارسة هذا الحق غير القيود التي 
يقررها القانون وتقتضيها الضرورة: في مجتمع ديمقراطيء لصيانة الأمن القومي أو 
النظام العام أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم» 

(ج) الحق في الرعاية الصحية» والرعاية الطبية» والضمان الاجتماعيء والخدمات الاجتماعية» 
والتعليم» والراحة والترويح, بشرط استيفائهم المتطلبات التي تقتضيها الأنظمة ذات 
الصلة فيما يتعلق بالاشتراك وبحيث لا تتعرض موارد الدولة لأعباء مرهقة. 

لحماية حقوق الأجانب الذين يزاولون أنشطة مشروعة بأجر في البلد الذي يوجدون فيه. 


ويجوز أن تحدد الحكومات ا معنية تلك الحقوق في اتفاقية متعددة الأطراف وثنائية. 
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امادة (9): 
لا يحرم الأجنبي علي نحو تعسفي مما اكتسبه من أموال بطريقة قانونية. 
امادة (10): 


يكون الأجنبي في أي وقت حرا في الاتصال بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية للدولة التي هو 
أحد رعاياها أو, في حالة عدم وجودهماء بالقنصلية أو البعثة الدبلوماسية لأي دولة أخري يعهد 


إليها برعاية مصالح الدولة التي هو أحد رعاياها في الدولة التي يقيم فيها. 


* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية» ا مجلد الأول» الأمم المتحدة, نيويورك» 21993 


رقم المبيع4.94.2117-1701.1, 1 انتهط,ء ص 933. 


للك ييرون هك جح 22202 
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الباب الثاني عشر 
حقوق اللاجئين 

من هو اللاجئ؟ 

هم الأشخاص الذين يجبروا على ترك بيوتهم خوفآ من الاضطهاد. سواء بشكل فردي أو ضمن 
نزوح جماعي لأسباب سياسية أو دنية أو عسكرية أو لمشاكل أخرى. 

يختلف تعريف اللاجئ اعتمادآ على الوقت والمكان» ولكن الاهتمام الدولي بمعاناة اللاجئين أدى 
الى اجماع عام. وكما ورد في معاهدة الأمم المتحدة لعام 1951 بخصوص وضع اللاجئين ( معاهدة 
اللاجئين )» فان تعريف اللاجئ هو الشخص : 

"بسبب مخاوف حقيقية من اضطهاد بسبب ن العرقء الدينء الجنسية ن انتمائه الى طائفه 
اجتماعية معينة أو ذات رأي سياسيء تواجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته. وغي قادر, أو بسبب هذه 
المخاوف غير راغب في الاعتماد على حماية دولته أو العودة لبلده بسبب المخاوف من الاضطهاد ". 

وفي الوقت الذي تم استخدام هذا التعريف الذي ورد في معاهدة اللاجئين من قبل ال منظمات 
الدولية مثل الأمم المتحدة. فان هذا التعبير لايزال غير مفهوم ولا يستخدم بطريقة ثابته ومستقرة في 
اللغة اليومية. فعاى سبيل المثالء غالبا ما تخلط وسائل الاعلام بين اللاجئين وأولئك الذين يهاجرون 
لأسباب اقتصادية (المهاجرون الاقتصاديون) وبين المجموعات المضطهدة في بلدانه وغير القادرة على 
مغادرة حدودها الدولية (الأفراد النازحين داخلياً). 

تعزى أسباب الاضطهاد الى واحدة من خمس أمور وردت في المادة (1) فقرة - أ-فقرة فرعية (2) 
من معاهدة اللاجئين : العرق» الدينء الجنسية» الانتساب الى مجموعة اجتماعية معينة أو ذات رأي 
سياسي. وأي اضطهاد لأسباب أخرى لايتم اعتمادها. 

والعرق يستخدم با معنى الواسع ويشمل المجموعات ذات الأصل الواحد أو التي تنحدر بشكل 
مشترك من جهة واحدة. 

والدين كذلك له معنى واسعء ويشمل الانتماء الى مجموعة تشترك في التقاليد أو المعتقدات, 
وكذلك ممارسة الشعائر الدنيية. 

وتشمل الجنسية الأفراد ال مجنسين. ان اضطهاد المجموعات ذات العرق» 
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اللغة الثقافة الواحدة ضمن مجمل الشعب كن اعتباره اضطهادآ بسبب الجنسية. 

أن مصطلح مجموعة اجتماعية معينة يعني أولك الناس الذي يشاركون في خلفية متمائلة, 
عادات أو وضع اجتماعي معينء وهذا الصنف غالبا ما يشارك مع المضطهدين للأسباب الأربعة 
الأخرى. وينطبق هذا على فئات مثلء العائلات الثرية, أصحاب الملاكء ذوي الميول الجنسية 
لنفس النوع» أصحاب المهنء والعسكريون السابقون. 

ويعني مصطلح الرأي السياسي حمل الأفكار التي لا تتساهل معها السلطات,. شاملا أراء 
ناقدة لسياسات الحكومة وأساليبها. وتشمل أراء تعزي لأفراد (مثل ذلكء اعتقاد السلطات بأن 
شخصاآ ما لديه رأي سياسي معين ). حتى لو م يكن الفرد فعليآ يحمل ذلك الرأي. والأفراد الذين 
يخفون رأيهم السياسي لحين بعد هروبهم من بلادهم يمكن أن يتمتعوا بوضعية اللاجئ اذا 
استطاعوا اثبات أن أرائهم قد تعرضهم للاضطهاد اذا عادوا لبلادهم. 

تلعب التعاريف دورآ عندما تحاول الدول أو ال منظمات تقرير أو تحديد 
من هو اللاجىّ من غي اللاجئ ز طالبو اللجوء. أي أولك الذين يبحثون 
عن منحهم وضعية اللاجئ في دولة أخرىء. عادة ما يطلب منهم بشكل فردي 
اثبات أن خوفهم من الاضطهاد له ما يبرره وذلك من خلال الأساليب 
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القانونية التي من خلالها تفرر الدولة المضيفة فيما اذا يستحق هذا الشخص وضعية اللاجئ. 
وآما خلال هجرة جماعة. فمن الصعب على الدولة ال مضيفة فحص حالات الأفراد واحدآ واحدآ. 
وفي هذه الظروفء وخاصة اذا كان نزوح المدنيين لنفس الأسبابء فمن الممكن اضفاء وضعية 
اللاجئين على المجموعة: وعندها يعتبر كل فرد من المجموعة لاجئآ. في غياب اثباتات تدل على 
العكس. 

ويعترف القانون الدولي بالحق في طلب اللجوء, ولكنه لا يجبر الدول على الموافقة. وتمنح 
الأمم أحيانآ حماية مؤقته لدى مواجهتها لموجة هجرة جماعية وعدم قدرة نظامها المعتاد للهجرة 
على العمل ز وفي هذه الظروفء يمكن ادخال المهاجرين الى بلاد آمنه» ولكن بدون ضمانات على 
اعتبارها هجرة دائمة. وهكذاء فان الحالة المؤقته ن مفيدة للجهتين : الحكومات وطالبي اللجوء 
في حالات معينة. ومع ذلك فانها تكمل ولاكنها ليست بديلة عن اجراءات الحماية الموسعة التي 
تمنحها معاهدة اللاجئين. 

بشكل عام, أن حماية اللاجئ ومنظمات تقديم المساعدة تسعى لتسويق ثلاثة حلول دائهة 
مصير اللاجتين: 
1- العودة الاختيارية : 

امكانية اللاجئين على العودة لبيوتهم في أوطانهم بسبب أن حياتهم وحريتم لمم تعد 
مهددة. 
2- الاندماج اممحلي : 

سماح الدولة المضيفة للاجئين للاندماج في بلد الجوءالأول. 
إعادة التوطين ف بلد ثالث : 

اعادة اللاجئين غير آمنه ورفض بلد اللجوء الأول اندماجهم محلياً. 

أن معظم لاجئ العام ينتظرون حلآ دائمآ لوضعهم. وفي الوقت الذي يمنح 


فيه اغلبهم اقامة مؤقته أو وضعية هجرة مؤقته في البلدان المجاورة. 
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فانهم غي قادرين على جعل وضعيتهم منتظمة أو الاندماج. أن حقوقهم بالحركة والعمل غالبآ 
ما تكون مقيدة لدرجة كبيرة ن ولا تتوفر لهم بشكل عام فرص تعليمية أو ترفيهية أو أنها نادرة. 
وهؤلاء اللاجئون من ال ممكن تعرضهم لهجمات أما من قبل قوات الأمن المحلية أو من خلال 
قوات أو عناصر تعبر الحدود من الدولة الاصلية. 

وهناك فئة خاصة وهم أولك الناس الذين يمكن أن يكونوا اجبروا على مغادرة بيوتهم 
لنفس الأسباب كما اللاجئينء ولكنهم م يجتازوا حدودآ دولية. وتدعى هذه المجموعة أفراد 
نازحين داخليآ. ومع نهاية عام 2000 كان هناك حوالي 11:5 مليون لاجئ في أنحاء العام والذين 
اجبروا على مغادرة بيوتهم لأسباب عديدة, وأعدد حتى أكبر من فتئة النازحين الداخليينء ما بين 
25-0 مليونء تخلوا عن بيوتهم لأسباب مشابهة. وبشكل متزايد فان غالبية الصراعات في العام 
تشمل نزاعات بين مجموعات سياسية وعرقية داخل الدول وأقل من ذلك هو صراعات بين 
الدول. وفي ظل هذه المعطياتء فان أعداد الأفراد العلفين في هذه الحروب داخل بلدانهم والذين 
يضطروا لمغادرة بيوتهم في ازدياد. 
ا مفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (02/8508 ) : 

تم انشائها في عام 1951 للمساعدة في تقديم الحماية الدولية للاجئين. والهدف الرئيسي 
للمنظمة هو ضمان أن كل الأفراد يمكنهم طلب اللجوء وايجاد مكان آمن للجوئهم في دولة 
أخرىء والعودة الاختيارية لبلدانهم. وأهم واجب ملح هو حث الحكومات لتبني أساليب عادلة 
ومرنه للوصول الى قوانين هجرة عادلة وغعالة. وعندما قامت المنظمة في البداية» كانت واجبات 
تقديم الاغاثة (السكن والطعام) من مسؤلية الدول التي تمنح اللجوء. 

وبما أن معظم حالات اللجوء الجماعية تحدث في الدول النامية. فقد 


بدأت المنظمة (172111012]) بالقيام بمسؤليات اضافية للتنسيق في تقديم 
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ا مساعدات للاجئين والعائدين. وبالرغم من أن هذا لم يكن من واجبات المنظمة: الا أن هذا 
الدور التنسيقي والمساعدة أصبح أحد أهم الواجبات مع ضمان الحماية للاجئين والبحث عن 
حلول دائمة. المنظمة الدولية للهجرة 1021 تساعد في اعادة طالبي الهجرة المرفوض طلبهم 
واللاجئين حسب تعليمات 172111012. 

في الباب الثاني عشر نسلط الضوء على تفاصيل: 
1- الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين. 
2- البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين. 
3- النظام الأساسي ,لفوضية الأمم المتحدة لشؤن اللاجتئين. 


4- اعلان بشأن الملجأ الاقليمي. 
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الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 

اعتمدها يوم 28 تموز/يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي 
الجنسية. الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي الانعقاد بمقتضى قرارها رقم 429 (د-5) 

ال مؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950 تاريخ بدء النفاذ: 22 نيسان/أبريل 1954, وفقا 
لأحكام المادة 43. 

إن الأطراف السامين المتعاقدينء إذ يضعون في اعتبارهم أن ميثاق الأمم المتحدة, والإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة في 10 كانون الأول/ديسمير 1948, قد أكدا 
مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية. وإذ يرون أن الأمم المتحدة قد 
برهنت, في مناسبات عديدة. عن عمق اهتمامها باللاجئين وعملت جاهدة علي أن تكفل لهم 
أوسع تمتع ممكن بهذه الحقوق والحريات الأساسية, وإذ يعتبرون أن من المرغوب فيه إعادة 
النظر في الاتفاقات الدولية السابقة حول وضع اللاجئينء ودمج هذه الاتفاقات وتوسيع نطاق 
انطباقها والحماية التي توفرها من خلال اتفاق جديد. 

وإذ يعتبرون أن منح الحق في الملجأ قد يلقي أعباء باهظة علي عاتق بلدان معينة» وأن 
ذلك يجعل من غير ال ممكنء دون تعاون دوليء إيجاد حل مرض لهذه المشكلة التي اعترفت الأمم 
المتحدة بدولية أبعادها وطبيعتهاء وإذ يعربون عن الأمل في أن تبذل جميع الدولء إدراكا منها 
للطابع الاجتماعي والإنساني لمشكلة اللاجئين» كل ما في وسعها للحؤول دون أن تصبح هذه المشكلة 
سببا للتوتر بين الدول» وإذ يلحظون أن مهمة المفوض السامي لشؤون اللاجئين هي الإشراف علي 
تطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حماية اللاجئين» ويدركون أن فعالية تنسيق التدابير التي 


تتخذ لمعالجة هذه المشكلة ستكون مرهونة بمؤازرة الدول للمفوض الساميء قد اتفقوا علي ما يلي: 
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الفصل الأول 
أحكام عامة 

امادة (1): 

تعريف لفظ (لاج) 
ألف - لأغراض هذه الاتفاقية, تنطبق لفظة لاجئ علي: 

1- كل شخص اعتبر لاجئا بمقتضى ترتيبات 12 أيار/مايو 1926 و 30 حزيران/يونيه 1928., أو 
بمقتضى اتفاقيتي 28 تشرين الأول/أكتوبر 1933» و 10 شباط/فبراير 1938 وبروتوكول 14 
أيلول /سبتمبر 211939 أو بمقتضى دستور ال منظمة الدولية للاجئين. ولا يحول ما اتخذته 
المنظمة الدولية للاجئين أثناء ولايتها من مقررات بعدم الأهلية لصفة اللاجئ دون منح 
هذه الصفة لمن تتوفر فيهم الشروط ا منصوص عليها في الفقرة 2 من هذا الفرع,» 

2- كل شخص يوجدء بنتيجة أحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 21951 وبسبب 
خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه 
إلي فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسيةء خارج بلد جنسيته. ولا يستطيع: أو لا يريد 
بسبب ذلك الخوف. أن يستظل بحماية ذلك البلد. أو كل شخص لا يملك جنسية 
ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك الأحداث ولا يستطيع: أو لا 
يريد بسبب ذلك الخوفء أن يعود إلي ذلك البلد. فإذا كان الشخص يحمل أكثر من 
جنسية» تعني عبارة "بلد جنسيته" كلا من البلدان التي يحمل جنسيتها. ولا يعتبر 
محروما من حماية بلد جنسيته إذا كانء دون أي سبب مقبول يستند إلي خوف 


له ما يبرره» م يطلب الاستظلال بحماية واحد من البلدان التي يحمل جنسيتها. 
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باء- 1- لأغراض هذه الاتفاقية. يجب أن تفهم عبارة "أحداث وقعت قبل 1 كانون 
الثاني/يناير 1951". الواردة في الفرع "ألف" من المادة 1 علي أنها تعني: (أ) إما "أحداثا 
وقعت في أوروبا قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951". أو (ب) "أحداثا وقعت في أوروبا أو 
غيرها قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951". وعلي كل دولة متعاقدة أن تعلن» وهي توقع هذه 
الاتفاقية أو تصدقها أو تنضم إليهاء بأي من هذين المعنيين ستأخذ علي صعيد الالتزامات 
التي تلقيها عليها هذه الاتفاقية. 
2- لأي دولة متعاقدة اختارت الصيغة (أ)» في أي وقتء أن توسع التزاماتها باختيار الصيغة 
(ب)» وذلك بإشعار توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. 
جيم- ينقضي انطباق هذه الاتفاقية علي أي شخص ينطبق عليه الفرع "ألف" من هذه 
امادة: 
1- إذا استأنف باختياره الاستظلال بحماية بلد جنسيته, 
2- إذا استعاد باختياره جنسيته بعد فقدانه لهاء أو 
3- إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية هذه الجنسية الجديدة, أو 
4- إذاعاد باختياره إلي الإقامة في البلد الذي غادره أو الذي ظل مقيما خارجه خوفا من 
الاضطهاد, أو 
5- إذا أصبح, بسبب زوال الأسباب التي أدت إلي الاعتراف له بصفة اللاجئء غير قادر علي 
مواصلة رفض الاستظلال بحماية بلد جنسيته. وذلك علما بأن أحكام هذه الفقرة لا 
تنطبق علي أي لاجئ ينطبق عليه الفرع ألف (1) من هذه المادة ويستطيع أن يحتج. في 
رفض طلب الاستظلال بحماية بلد جنسيته. بأسباب قاهرة ناجمة عن اضطهاد سابق. 
إذا كان شخص لا يملك جنسية وأصبحء بسبب زوال الأسباب التي أدت إلي 


الاعتراف له بصفة اللاجيء قادرا على أن يعود إلى بلد إقامته المعتادة 
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السابق» وذلك علما بأن أحكام هذه الفقرة لا تنطبق علي أي لاجئ ينطبق عليه الفرع ألف (1) من 
هذه المادة ويستطيع أن يحتجء في رفض العودة إلي بلد إقامته المعتادة السابق, بأسباب قاهرة 
ناجمة عن اضطهاد سابق. 
دال- لا تنطبق هذه الاتفاقية علي الأشخاص الذين يتمتعون حاليا بحماية أو مساعدة من هيئات 
أو وكالات تابعة للأمم المتحدة غير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. فإذا توقفت هذه 
الحماية أو المساعدة لأي سبب دون أن يكون مصير هؤلاء الأشخاص قد سوي نهائيا طبقا مما يتصل 
بالأمر من القرارات التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يصبح هؤلاء الأشخاصء بجراء 
ذلك مؤهلين للتمتع بمزايا هذه الاتفاقية. 
هاء- لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أي شخص اعتبرته السلطات المختصة في البلد الذي 
اتخذ فيه مقاما له مالكا للحقوق وعليه الالتزامات المرتبطة بجنسية هذا البلد. 
واو- لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية علي أي شخص تتوفر أسباب جدية للاعتقاد بأنه: 
(أ) ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جرهة ضد الإنسانية» بالمعني المستخدم 
لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص علي أحكامها بشأنها. 
(ب) ارتكب جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قبوله في هذا البلد بصفة 
لاجىّ» 
(ج) ارتكب أفعالا مضادة لأهداف الأمم المتحدة ومبادئها. 
اممادة (2): 
التزامات عامة 


علي كل لاجن إزاء البلد الذي يوجد فيه واجبات تفرض عليه؛ 
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خصوصاء أن ينصاع لقوانينه وأنظمتهء وأن يتقيد بالتدابير المتخذة فيه للمحافظة علي النظام 
العام. 
اممادة (3): 

عدم التمييز 

تطبق الدول المتعاقدة أحكام هذه الاتفاقية علي اللاجئين دون تمييز بسبب العرق أو 
الدين أو بلد المنشاً. 
امادة (4): 

الدين 

تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين داخل أراضيها معاملة توفر لهم علي الأقل ذات الرعاية 
ا ممنوحة لمواطنيها علي صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية 
لأولادهم. 
اممادة (5): 

الحقوق ال ممنوحة بمعزل عن هذه الاتفاقية. 

لا يعتبر أي حكم في هذه الاتفاقية مخلا بأية حقوق أو مزايا تمنحها دولة متعاقدة للاجئين 
بمعزل عن هذه الاتفاقية. 
امادة (6): 


عبارة "في نفس الظروف" 

لأغراض هذه الاتفاقية» تعني عبارة "في نفس الظروف", ضمناء أن علي اللاجئء من أجل 
التمتع بحق ماء أن يستوفي كافة المتطلبات التي تقتضي من الفرد العادي للتمتع بهذا الحق (ولا 
سيما تلك المتعلقة بمدة أو شروط المكوث والإقامة) لو لم يكن لاجئاء باستثناء تلك التي تحول 


طبيعتها دون استيفاء اللاجئ لها. 
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الإعفاء من المعاملة بالمثل. 

حيثما لا تنص هذه الاتفاقية علي منح اللاجئين معاملة أفضلء تعاملهم الدولة المتعاقدة 
معاملتها للأجانب عامة. 

يتمتع جميع اللاجئينء بعد مرور ثلاث سنوات علي إقامتهم, بالإعفاء. علي أرض الدول 
المتعاقدة. من شرط ال معاملة التشريعية بالمثل. 

تواصل كل دولة متعاقدة منح اللاجئين الحقوق والمزايا التي كانوا مؤهلين لها فعلاء مع 
عدم توفر معاملة بالمثلء بتاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المذكورة. 

تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية منح اللاجئينء مع عدم توفر معاملة بالمثل,» 
حقوقا ومزايا بالإضافة إلي تلك التي تؤهلهم لها الفقرتان 2 و 3» وكذلك في إمكانية جعل 
الإعفاء من المعاملة بالمثل يشمل لاجئين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 
و3. 

تنطبق أحكام الفقرتين 2 و 3 علي الحقوق وامزايا المذكورة في اللمواد 13 و 18 و 19 و21 
و 22 من هذه الاتفاقية كما تنطبق علي الحقوق وامزايا التي لا تنص عليها هذه الاتفاقية. 


امادة (8): 


الإعفاء من التدابير الاستثنائية 


مصالح مواطني دولة أجنبية معينة» تمتنع الدول المتعاقدة عن تطبيق هذه التدابير علي أي 
لاجئ يحمل رسميا جنسية تلك الدولة لمجرد كونه يحمل هذه الجنسية. وعلي الدول المتعاقدة 
التي لا تستطيع بمقتضى تشريعها تطبيق المبدأ العام المنصوص عليه في هذه المادة أن تقوم, في 
الحالات المناسبة, بمنح إعفاءات بلثل هؤلاء اللاجئين. 
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امادة (9): 
التدابير المؤقتة 

ليس في أي من أحكام هذه الاتفاقية ما يمنع دولة متعاقدة, في زمن الحرب أو في غيره من 
الظروف الخطيرة والاستثنائية» من أن تتخذ مؤقتا من التدابير. بحق شخص معينء ما تعتبره 
أساسيا لأمنها القوميء» ريثما يثبت لتلك الدولة المتعاقدة أن هذا الشخص لاجئ بالفعل وأن 
الإبقاء علي تلك التدابير ضروري في حالته لصالح أمنها القومي. 
اممادة (10): 


تواصل الإقامة 

1- حين يكون اللاجئ قد أبعد قسرا خلال الحرب العابلية الثانية ونقل إلي ارض دولة متعاقدة, 
ويكون مقيما فيها. تعتبر فترة مكوثه القسري هذه بمثابة إقامة شرعية في أرض هذه 
الدولة. 

2- حين يكون اللاجئ قد أبعد قسرا أثناء الحرب العاللية الثانية عن أرض دولة متعاقدة, ثم 
عاد إليها قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية ليتخذ مقاما فيهاء تعتبر فترتا إقامته السابقة 
واللاحقة لهذا الإبعاد القسريء من أجل أية أغراض تتطلب إقامة غير منقطعة: بمثابة فترة 
واحدة غير منقطعة. 

امادة (11): 

البحارة اللاجئون 
في حالة اللاجئين الذين يعملون بصورة منتظمة كأعضاء في طاقم سفينة ترفع علم دولة 

متعاقدة, تنظر هذه الدولة بعين العطف في إمكانية السماح لهؤلاء اللاجئين بالاستقرار علي 

أرضها وتزويدهم بوثائق سفرء أو في قبولهم مؤقتا علي أرضها تسهيلاء علي الخصوص, 

لاستقرارهم في بلد آخر. 
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الفصل الثانى 
الوضع القانوني 
امادة (12): 
الأحوال الشخصية: 
0-1 تخضع أحوال اللاجئ الشخصية لقانون بلد موطنه. أو لقانون بلد إقامته إذا لم يكن له 
موطن. 
2- تحتزم الدولة المتعاقدة حقوق اللاجئ المكتسبة والناجمة عن أحواله الشخصية: ولا سيما 
عليها في قوانين تلك الدولةء ولكن شريطة أن يكون الحق المعني واحد من الحقوق التي 
كان سيعترف بها تشريع الدولة المذكورة لو مم يصبح صاحبه لاجئا. 
امادة (13): 


ملكية الأموال ال منقولة وغير المنقولة 

تمنح الدول المتعاقدة كل لاجئ أفضل معاملة ممكنة, لا تكون في أي حال أدني رعاية من 
تلك الممنوحة» في نفس الظروفء للأجانب عامة: في ما يتعلق باحتياز الأموال المنقولة وغير المنقولة 
والحقوق الأخرى المرتبطة بهاء وبالإيجار وغيره من العقود المتصلة بملكية الأموال المنقولة وغير 
ا منقولة. 
امادة (14): 
الحقوق الفنية والملكية الصناعية 

في مجال حماية الملكية الصناعيةء كالاختراعات والتصاميم أو النماذج 
والعلامات المسجلة والأسماء التجارية. وفي مجال حماية الحقوق علي 
الأعمال الأدبية والفنية والعلمية. بمنح اللاجئ في بلد إقامته المعتادة نفس 
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الحماية ا ممنوحة لمواطني ذلك البلد. ويمنح في إقليم أي من الدول المتعاقدة الأخرى نفس 
الحماية ا ممنوحة في ذلك الإقليم لمواطني بلد إقامته المعتادة. 


امادة (15): 

حق الانتماء للجمعيات 
تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها. بصدد الجمعيات غير 

السياسية وغير المستهدفة للربح والنقابات المهنية» أفضل معاملة ممكنة تمنحء في نفس الظروف 

مواطني بلد أجنبي. 

اممادة (16): 

حق التقاضي أمام المحاكم 

1- يكون لكل لاجئء علي أراضي جميع الدول المتعاقدة, حق التقاضي الحر أمام المحاكم. 

2- يتمتع كل لاجئء في الدولة المتعاقدة محل إقامته المعتادة, بنفس المعاملة التي يتمتع بها 
المواطن من حيث حق التقاضي أمام المحاكمء بما في ذلك المساعدة القضائية, والإعفاء من 
ضمان أداء ا محكوم به. 

3- في ما يتعلق بالأمور التي تتناولها الفقرة 2, يممنح كل لاجئء في غير بلد إقامته المعتادة من 
بلدان الدول المتعاقدة, نفس المعاملة الممنوحة فيها لمواطني بلد إقامته المعتادة. 

الفصل الثالث 

اممادة (17): 


العمل المأجور 


1- تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل 
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معاملة ممكنة تمنح, في نفس الظروفء لمواطني بلد أجنبي في ما يتعلق بحق ممارسة 
عمل مأجور. 

وفي أي حالء لا تطبق علي اللاجئ التدابير التقيبدية المفروضة علي الأجانب أو علي 
استخدام الأجانب من أجل حماية سوق العمل الوطنية إذا كان قد أعفي منها قبل تاريخ 
بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المتعاقدة المعنية, أو إذا كان مستوفيا أحد الشروط 
التالية: 
(أ) أن يكون قد استكمل ثلاث سنوات من الإقامة في البلده 
(ب) أن يكون له زوج يحمل جنسية بلد إقامته. علي أن اللاجئ لا يستطيع أن يتذرع 

بانطباق هذا الحكم عليه إذا كان قد هجر زوجه. 

(ج) أن يكون له ولد أو أكثر يحمل جنسية بلد إقامته. 

تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في أمر اتخاذ تدابير لمساواة حقوق جميع اللاجئين 
بحقوق مواطنيها من حيث العمل المأجور. وعلي وجه الخصوص حقوق أولئك اللاجئين 


الذي دخلوا أراضيها بمقتضى برامج لجلب اليد العاملة أو خطط لاستقدام مهاجرين. 


امادة (18): 


العمل الحر 


تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة, 


وعلي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروفء في ما 


يتعلق بممارستهم عملا لحسابهم الخاص في الزراعة والصناعة والحرف اليدوية والتجارة. وكذلك 


في إنشاء شركات تجارية وصناعية. 
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امادة (19): 


المهن الحرة 
1- تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية ف إقليمهاء إذا كانوا يحملون 
شهادات معترفا بها من قبل السلطات الملختصة ف الدولة ويرغبون ف ممارسة مهنة حرة. 
أفضل معاملة ممكنة, علي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة للأجانب 
2- تبذل الدول المتعاقدة قصارى جهدهاء وفقا لقوانينها ودساتيرهاء لتأمين استيطان مثل 
هؤلاء اللاجئين في غير إقليمها المتروبولي من الأقاليم التي تتولى هذه الدول ال مسؤولية عن 
علاقاتها الدولية. 
الفصل الرابع 
الرعاية 
اممادة (20): 


التوزيع المقنن 
حيثما وجد نظام تقنين ينطبق علي عموم السكان ويخضع له التوزيع العمومي للمنتجات 
غير المتوفرة بالقدر الكافي, يعامل اللاجؤون معاملة المواطنين. 
امادة (21): 
الإسكان 
فيما يخص الإسكانء وبقدر ما يكون هذا الموضوع خاضعا للقوانين 


أو الأنظمة أو خاضعا لإشراف السلطات العامة. تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين 
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المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل معاملة ممكنة. علي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من 
تلك الممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروف. 
امادة (22): 


التعليم الرسمي 

1- تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين نفس المْعاملة ال ممنوحة مواطنيها في ما يخص التعليم الأولي. 

2- تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين أفضل معاملة ممكنة, علي ألا تكون في أي حال أقل رعاية من 
تلك ا ممنوحة للأجانب عامة في نفس الظروفء في ما يخص فروع التعليم غير الأولي» وخاصة 
علي صعيد متابعة الدراسة» والاعتراف بالمصدقات والشهادات المدرسية والدرجات العلمية 
الممنوحة في الخارجء والإعفاء من الرسوم والتكاليفء وتقديم المنح الدراسية. 

اممادة (23): 

الإغاثئة العامة 
تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة 

مواطنيها في مجال الإغاثة والمساعدة العامة. 

امادة (24): 


تشريع العمل والضمان الاجتماعي 
1- تمنح الدول المتعاقدة اللاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها نفس المعاملة الممنوحة 
للمواطنين فيما يخص الأمور التالية: 
(أ) في حدود كون هذه الشؤون خاضعة للقوانين والأنظمة أو لإشراف السلطات الإدارية: الأجر 
بما فيه الإعانات العائلية إذا كانت تشكل جزءا من الأجر. وساعات العملء والترتيبسات 
الخاصة بساعات العمل الإضافية, والأجازات المدفوعة الأجر, والقيود علي العمل في المنزل» 
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والحد الأدنى لسن العملء والتلمذة والتدريب المهني» وعمل النساء والأحداث, والاستفادة من المزايا 
التي توفرها عقود العمل الجماعية, 

(ب) الضمان الاجتماعي (الأحكام القانونية الخاصة بإصابات العمل والأمراض المهنية 
والأمومة والمرض والعجز والشيخوخة والوفاة والبطالة والأعباء العائلية» وأية طوارئ 
أخري تنص القوانين والأنظمة علي جعلها مشمولة بنظام الضمان الاجتماعي»» رهنا 
بالقيود التي قد تفرضها: 

"1" ترتيبات ملائمة تهدف للحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب» 

"2" قوانين أو أنظمة خاصة ببلد الإقامة قد تفرض أحكاما خاصة بشأن الإعانة 
الحكومية الكلية أو الجزئية المدفوعة بكاملها من الأموال العامة وبشأن الإعانات 
المدفوعة للأشخاص الذين لا يستوفون شروط ال مساهمة المفروضة لمنح راتب 
تقاعدي عادي. 

2- إن حق التعويض عن وفاة لاجئ بنتيجة إصابة عمل أو مرض مهني لا يتأثر بوقوع مكان 
إقامة المستحق خارج إقليم الدولة المتعاقدة. 

3- تجعل الدول المتعاقدة المزايا الناجمة عن الاتفاقات التي عقدتها أو التي يمكن أن تعقدهاء 
والخاصة بالحفاظ علي الحقوق المكتسبة أو التي هي قيد الاكتساب علي صعيد الضمان 
الاجتماعيء شاملة للاجئينء دون أن يرتهن ذلك إلا باستيفاء اللاجئ للشروط المطلوبة من 
مواطني الدول الموقعة علي الاتفاقات المعنية. 

4- تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف في إمكانية جعل الاتفاقات المماثلة» النافذة المفعول أو 
التي قد تصبح نافذة المفعول بين هذه الدول المتعاقدة ودول غير متعاقدة بقدر الإمكان, 
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التدابير الإدارية 


امادة (25): 


المساعدة الإدارية 


-1 


-2 


-4 


-5 


عندما يكون من شأن ممارسة اللاجئ حقا له أن تتطلب عادة مساعدة سلطات بلد أجنبي 
يتعذر عليه الرجوع إليهاء تعمل الدول المتعاقدة التي يقيم اللاجئ علي أراضيها علي تأمين 
هذه المساعدة إما بواسطة سلطاتها أو بواسطة سلطة دولية. 

تصدر السلطة أو السلطات المذكورة في الفقرة الأولي للاجئينء أو تستصدر لهم بإشرافهاء 
الوثائق أو الشهادات التي يجري إصدارها للأجنبيء. عادة.ء من قبل سلطاته الوطنية أو 
بواسطتها. 

تقوم الوثائق أو الشهادات الصادرة علي هذا النحو مقام الصكوك الرسمية التي تسلم 
للأجانب من قبل سلطاتهم الوطنية أو بواسطتهاء وتظل معتمدة إلي أن يثبت عدم 
رهنا بالحالات التي يمكن أن يستثني فيها المعوزون. يجوز استيفاء رسوم لقاء الخدمات 
المذكورة في هذه المادة» ولكن ينبغي أن تكون هذه الرسوم معتدلة ومتكافئة مع ما 
يفرض علي ال مواطنين من رسوم لقاء الخدمات المماثلة. 


لا تمس أحكام هذه المادة بالمادتين 27 و 28. 


امادة (26): 


حرية التنقل 


تمنح كل من الدول اللمتعاقدة اللاجتين امقيمين بصورة نظامية ف 
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إقليمها حق اختيار محل إقامتهم والتنقل الحر ضمن أراضيهاء علي أن يكون ذلك رهنا بأية 
أنظمة تنطبق علي الأجانب عامة في نفس الظروف. 


امادة (27): 


تصدر الدول المتعاقدة بطاقة هوية شخصية لكل لاجئ موجود في إقليمها لا بملك وثيقة 


سفر صالحة. 


امادة (28): 


1- تصدر الدول المتعاقدة للاجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها وثائق سفر لتمكينهم 
من السفر إلي خارج هذا الإقليم» ما .م تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن 
الوطني أو النظام العام. وتنطبق أحكام ملحق هذه الاتفاقية بصدد الوثائق اللممذكورة. 
وللدول المتعاقدة إصدار وثيقة سفر من هذا النوع لكل لاجئ آخر فيها. وعليها خصوصا 
أن تنظر بعين العطف إلي إصدار وثيقة سفر من هذا النوع بن يتعذر عليهم الحصول علي 
وثيقة سفر من بلد إقامتهم النظامية من اللاجئين ا موجودين في إقليمها. 

2- تعترف الدول المتعاقدة بوثائق السفر التي أصدرها أطراف الاتفاقات الدولية السابقة في 
ظل هذه الاتفاقات, وتعاملها كما لو كانت قد صدرت بمقتضى أحكام هذه المادة. 


اممادة (29): 
الأعباء الضريبية 


1- تمتنع الدول المتعاقدة عن تحميل اللاجئين أية أعباء أو رسوم أو 
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ضرائب: أبا كانت تسميتهاء قا ين أو تفوق تلك المستوفاة أو التي قد يصار إلي استيفائها 
في أحوال مماثلة. 

0-2 ليس في أحكام الفقرة السابقة ما يحول دون أن تطبق عاي اللاجئين القوانين والأنظمة 
المتعلقة بالرسوم المتصلة بإصدار الوثائق الإدارية» بما فيها بطاقات الهوية. 


اممادة (30): 


نقل الموجودات 


1- تسمح الدول المتعاقدة للاجئين» وفقا لقوانينها وأنظمتهاء بنقل ما حملوه إلي أرضها من 
موجودات إلي بلد آخر سمح لهم بالانتقال إليه بقصد الاستقرار فيه. 

2- تنظر الدول المتعاقدة بعين العطف إلي الطلبات التي يقدمها اللاجؤون للسماح لهم بنقل 
أي موجودات أخري لهم أينما وجدت, يحتاجون إليها للاستقرار في بلد آخر سمح لهم 


بالانتقال إليه. 


امادة (31): 


اللاجؤون الموجودون بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ 

1- تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض عقوبات جزائية. بسبب دخولهم أو وجودهم غير القانوني» 
علي اللاجئين الذين يدخلون إقليمها أو يوجدون فيه دون إذنء قادمين مباشرة من إقليم 
كانت فيه حياتهم أو حريتهم مهددة بال معني المقصود في المادة 1 شريطة أن يقدموا 
أنفسهم إلي السلطات دون إبطاء وأن يبرهنوا علي وجاهة أسباب دخولهم أو وجودهم 
غير القانوني. 
2- تمتنع الدول المتعاقدة عن فرض غير الضروري من القيود علي تنقلات 
هؤلاء اللاجئين» ولا تطبق هذه القيود إلا ريثما يسوي وضعهم في بلد ال ملاذ 
أو ريثما يقبلون في بلد آخر. وعلي الدول المتعاقدة أن تمنح 
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اللاجئين المذكورين مهلة معقولة, وكذلك كل التسهيلات الضرورية ليحصلوا علي قبول بلد 


آخر بدخولهم إليه. 


امادة (32): 


الطرد 


-1 


-2 


لا تطرد الدولة المتعاقدة لاجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية» إلا لأسباب تتعلق بالأمن 
الوطني أو النظام العام. 

لا ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إلا تطبيقا لقرار متخذ وفقا للأصول الإجرائية التي ينص عليها 
القانون. ويجب أن يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلاف ذلك أسباب قاهرة تتصل بالأمن الوطني» 
بأن يقدم بينات لإثبات براءته. وبأن بمارس حق الاستئناف ويكون له وكيل يمثله لهذا الغرض 
أمام سلطة مختصة أو أمام شخص أو أكثر معينين خصيصا من قبل السلطة المختصة. 

تمنح الدولة المتعاقدة مثل هذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية 
في بلد آخر. وتحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في أن تطبق, خلال هذه المهلة. ما تراه 


ضروريا من التدابير الداخلية. 


امادة (33): 


حظر الطرد أو الرد 


-1 


لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تطرد لاجئا أو ترده بأية صورة من الصور إلي حدود الأقاليم 

التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي 
فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية. 

3- علي أنه لا يسمح بالاحتجاج بهذا الحق لأي لاجئ تتوفر دواع معقولة لاعتباره 

خطرا علي أمن البلد الذي يوجد فيه أو لاعتباره يمثل. نظرا لسبق صدور حكم 

نهائي عليه لارتكابه جرما استثنائي الخطورة. خطرا علي مجتمع ذلك البلد 
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امادة (34): 

ال عئر 
تسهل الدول المتعاقدة بقدر الامكان استيعاب اللاجئين ومنحهم جنسيتهاء وتبذل علي 

الخصوص كل ما في وسعها لتعجيل إجراءات التجنس وتخفيض أعباء ورسوم هذه الإجراءات إلي 

أدني حد ممكن. 

الفصل السادس 
احكام تنفيذية وانتقالية 

امادة (35): 

تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة 

1- تتعهد الدول المتعاقدة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئينء أو أية 
مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفهاء في ممارسة وظائفهاء وتتعهد علي وجه 
الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف علي تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. 

0-2 من أجل جعل المفوضية» أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفهاء قادرة علي 
تقديم تقارير إلي الهيئات المختصة في الأمم المتحدة, تتعهد الدول المتعاقدة بتزويدها علي 
الشكل المناسب بالمعلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن: 

(أ) وضع اللاجئين» 
(ب) وضع هذه الاتفاقية موضع التنفيذ, 


(ج) القوانين والأنظمة والمراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين,» 
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امادة (36): 
تبليغ امعلومات عن التشريع الوطني 

توافي الدول المتعاقدة الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده من قوانين وأنظمة 
لتأمين تطبيق هذه الاتفاقية. 
اممادة (37): 
علاقة الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة 

مع عدم المساس بأحكام الفقرة 2 من المادة 28 من هذه الاتفاقية, تحل هذه الاتفاقية بين 
الأطراف فيها محل ترتيبات 5 تموز/يوليه 1922 و 31 أيار/مايو 1924 و 12 أيار/مايو 1926 و 
0 حزيران/يونيه 1928 و 30 تموز/يوليه 1935» واتفاقيتي 28 تشرين الأول /أكتوبر 1933 و 10 


شباط/فبراير 1938» وبروتوكول 14 أيلول/سبتمبر 11939. واتفاق 15 تشرين الأول /أكتوبر 1946. 
الفصل السابع 

امادة (38): 

تسوية ال منازعات 


كل نزاع ينشأ بين أطراف في هذه الاتفاقية حول تفسيرها أو تطبيقهاء ويتعذر حله بطريقة 


أخريء يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع. 
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امادة (39): 


التوقيع والتصديق والانضمام 


-1 


-3 


تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في جنيف في 28 تموز/يوليه 1951 وتودع بعد ذلك لدي الأمين 
العام للأمم المتحدة. وهي تعرض للتوقيع في المكتب الأوربي للأمم المتحدة بين 28 تموزايوليه 
و31 آب/أغسطس 1951 ثم تعرض مجددا للتوقيع في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بين 17 
أيلول/سبتمبر 1951 و 31 كانون الأول/ديسمبر 1952. 

يتاح توقيع هذه الاتفاقية لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك لأية دولة أخري 
دعيت إلي مؤتمر المفوضين حول وضع اللاجئين وعديهي الجنسية أو وجهت إليها الجمعية 
العامة دعوة لتوقيعها. وتخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي 
الأمين العام للأمم المتحدة. 

تكون هذه الاتفاقية متاحة لانضمام الدول المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة ابتداء 
من 28 تموز/يوليه 1951. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم 


المتحدة. 


اممادة (40): 


بند الانطباق الإقليمي 


-1 


لأية دولة. عند التوقيع أو التصديق أو الانضمامء أن تعلن أن هذه الاتفاقية ستشمل 
جميع الأقاليم التي تمثلها علي الصعيد الدولي أو واحد أو أكثر منها. ويبدأ سريان مفعول 
هذا الإعلان في تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المعنية. 

وفي أي وقت آخر بعد ذلك يتم توسيع نطاق شمول هذه الاتفاقية بإشعار 
يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة ويصبح ساري ال مفعول ابتداء من 
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اليوم التسعين الذي يلي استلام الأمين العام للأمم المتحدة هذا الإشعار, أو من تاريخ بدء 
نفاذ هذه الاتفاقية إزاء الدولة المعنية أيهما جاء لاحقا. 

3- وفي ما يتعلق بالأقاليم التي لا يوسع نطاق الاتفاقية. لجعله شاملا لهاء عند التوقيع أو 
التصديق أو الانضمام» تنظر كل دولة معنية في إمكانية اتخاذ الخطوات اللازمة لجعل 
انطباق هذه الاتفاقية شاملا لها بعد الحصولء عند اقتضاء ذلك لأسباب دستورية. علي 
موافقة حكوماتها. 

امادة (41): 

بند الدولة الاتحادية 
حين تكون الدولة اتحادية وغير مركزيةء تطبق الأحكام التالية: 

(أ) في ما يتعلق بمواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية 
الاتحادية, تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول 
الأطراف التي ليست دولا اتحادية, 

(ب) وفي ما يتعلق مواد هذه الاتفاقية التي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو 
الولايات أو المقاطعات المكونة للاتحاد وغير الملزمة» وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد, 
باتخاذ إجراءات تشريعية» تقوم الحكومة الاتحادية في اقرب وقت ممكن بإحالة هذه 
ال مواد. مع توصية إيجابية إلي السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات» 

(ج) تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذه الاتفاقية أية دولة متعاقدة أخري تطلب ذلك عن 
طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في 
الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية مبينة مدي المفعول 


الذي أعطي له بإجراء تشريعي أو بإجراء آخر. 
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امادة (42): 
التحفظات 


-1 


لأية دولة» عند التوقيع أو التصديق أو الانضمامء حق إبداء تحفظات بشأن أية مواد في 
الاتفاقبة غير اللمواد 1 و 3 و 4 و 16 (1) و 33 والمواد 36 إلي 46 شاملة ال مادة الأخيرة 
المذكورة. 

لأي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه ال مادة أن تسحب تحفظها في أي حين 
برسالة موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة. 


اممادة (43): 


بدء النفاذ 


-1 


-2 


يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع صك التصديق أو 
الانضمام السادس. 

أما الدولة التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام 
السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة 
صك تصديقها أو انضمامها. 


امئادة (44): 


الانسحاب 


-1 


لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي حين بإشعار موجه إلي الأمين العام 
للأمم المتحدة. 

يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة المتعاقدة بعد مرور عام علي تاريخ استلام 
الأمين العام الإشعار الذي يرد فيه قرار الانسحاب. 


3- لأية دولة أصدرت إعلانا أو إشعارا وفقا للمادة 40 أن تعلن فى أى 
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حينء بإشعار موجه إلى الأمين العام» أن هذه الاتفاقية ستتوقف عن شمول إقليم ما بعد 
سنة من تاريخ استلام الأمين العام لهذا الإشعار. 


امادة (45): 


إعادة النظر 

1- لكل دولة متعاقدة, في أي حينء أن تطلب إعادة النظر في هذه الاتفاقية, بإشعار موجه إلي 
الأمين العام للأمم المتحدة. 

2- توصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بالخطوات الواجب اتخاذهاء عند الاقتضاءء إزاء هذا 
الطلب. 

امادة (56): 

الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة 
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير 

الأعضاء المذكورة في المادة 39: 

(أ) بالإعلانات والإشعارات المذكورة في الفرع "باء" من المادة 21 

(ب) بالتوقيعات وصكوك التصديق والانضمام المذكورة في المادة 239 

(ج) بالإعلانات والإشعارات المذكورة في المادة 40 

(د) بالتحفظات ورسائل سحب التحفظات المذكورة في ال ممادة 42 

(ه) بالتاريخ الذي سيبداً فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة 43 

(و) بالانسحابات والإشعارات المذكورة في المادة 44, 

(ز) بطلبات إعادة النظر المذكورة في المادة 45. 


وإثباتا ما تقدم, ذيله الموقعون أدناه, المفوضون حسب الأصول بالتوقيع باسم حكوماتهم بتواقيعهم. 
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حرر في جنيفء في هذا اليوم الثامن والعشرين من تموز/يوليه عام ألف وتسعمائة وواحد 
وخمسينء علي نسخة وحيدة يتساوى في الحجية نصها الإنكليزي والفرنسيء تودع في محفوظات 
الأمم المتحدة وتعطي صور مصدقة عنها لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وللدول غير 
الأعضاء المذكورة في المادة 39. 

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية, المجلد الأول» الأمم المتحدة, نيويورك. 21993 


رقم المبيع4.94.2117-1701.1, 1 انتهط,ء ص892. 


لنت ريوع حك جب ب 22م 
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البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين 

أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما به مع الإقرار في القرار 1186 (د-41) ال مؤرخ في 
8 تشرين الثاني/نوفمبر 1966. كما أحاطت الجمعية العامة علما به في قرارها 2198 (د-21) 
المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 والذي رجت فيه الأمين العام أن يحيل نص البروتوكول 
إلي الدول المذكورة في مادته الخامسة لتمكينها من الانضمام إلي هذا البروتوكول تاريخ بدء 
النفاذ: 4 تشرين الأول /أكتوبر 11971 وفقا لأحكام المادة 8. 

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكولء وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن الاتفاقية الخاصة بوضع 
اللاجئينء الموقعة في جنيف في 28 تموز/يوليه 1951 (والمشار إليها فيما بعد باسم الاتفاقية) لا 
تشمل سوي الأشخاص الذين أصبحوا لاجثئين نتيجة لأحداث وقعت قبل أول كانون الثاني/يناير 
1: وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن حالات لجوء جديدة قد ظهرت منذ أن اعتمدت الاتفاقية, 
وبالتالي يمكن ألا يحيط نطاق الاتفاقية بهؤلاء اللاجتينءوإذ تري أن من المرغوب فيه أن يتساوى 
في الوضع جميع اللاجئين الذين ينطبق عليهم التعريف الوارد في الاتفاقية دون تقييده بحد أول 
كانون الثاني/يناير 1951. 


وقد اتفقت على ما يلى: 

امادة (1): 

حكم عام 

1- تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بتطبيق ال مواد 2 إللي 34 من الاتفاقية علي اللاجئين 
الذين يرد تعريفهم في ما يلي. 
3- لغرض هذا البروتوكول تعني لفظة "لاجئ" باستثناء حالة تطبيق الفقرة 


الثالثة من هذه المادة.ء كل شخص ينطبق عليه التعريف الوارد في ال مادة 1 
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من الاتفاقية كما لو مم ترد في الفقرة (2) من الفرع ألف منها الكلمات "نتيجة أحداث 
وقعت قبل أول كانون الثاني/يناير 1951" وكلمات "بنتيجة مثل هذه الأحداث". 

3- تطبق الدول الأطراف هذا البروتوكول دون أي حصر جغرافي باستثناء أن الإعلانات الصادرة 
عن الدول التي هي بالفعل أطراف في الاتفاقية ووفقا للفقرة الفرعية (1) (أ) من المادة 1 
باء من الاتفاقية تبقي سارية المفعول في ظل هذا البروتوكول ما لم يكن قد وسع نطاقها 
وفقا للفقرة (2) من المادة 1 باء من الاتفاقية المذكورة. 

امادة (2): 

تعاون السلطات الوطنية مع الأمم المتحدة 

1- تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوكول بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين أو مع أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفهاء في ممارسة وظائفهاء 
وتتعهد علي وجه الخصوص بتسهيل مهمتها في الإشراف علي تطبيق أحكام هذا 
البروتوكول. 

2- من أجل جعل المفوضية, أو أية مؤسسة أخري تابعة للأمم المتحدة قد تخلفهاء قادرة علي 
تقديم تقارير إلي الهيئات المختصة في الأمم المتحدة. تتعهد الدول الأطراف في هذا 
البروتوكول بتزويدها علي الشكل المناسب با معلومات والبيانات الإحصائية المطلوبة بشأن: 

(أ) أحوال اللاجئين» 

(ب) وضع هذا البروتوكول موضع التنفيذ, 


(ج) القوانين والأنظمة وامراسيم النافذة أو التي قد تصبح بعد الآن نافذة بشأن اللاجئين. 
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امادة (3): 
تبليغ المعلومات عن التشريعات الوطنية 
توافي الدول الأطراف في هذا البروتوكول الأمين العام للأمم المتحدة بنصوص ما قد تعتمده 
من قوانين وأنظمة لتأمين تطبيق هذا البروتوكول. 
امادة (4): 
تسوية ال منازعات 
كل نزاع ينشأ بين الأطراف في هذا البروتوكول حول تفسيره أو تطبيقه. ويتعذر حله 
بطريقة أخريء يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف في النزاع. 
امادة (5): 
الانضمام 
يكون هذا البروتوكول متاحا لانضمام الدول الأطراف في الاتفاقية وأية دولة أخري عضو في 
الأمم المتحدة أو عضو في أي من الوكالات المتخصصة أو أية دولة وجهت إليها الجمعية العامة 
للأمم المتحدة دعوة للانضمام. ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم 
امتحدة. 
امادة (6): 
بند الدولة الاتحادية 
حين تكون الدولة اتحادية أو غير مركزية» تطبق الأحكام التالية: 
(أ) في ما يتعلق مواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من ال مادة الأولي 
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من هذا البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية للسلطة التشريعية 
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الاتحاديةء تكون التزامات الحكومة الاتحادية ضمن هذا النطاق نفس التزامات الدول 
الأطراف التي ليست دولا اتحادية, 

(ب) وفي ما يتعلق بمواد الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا 
البروتوكول والتي تقع ضمن الولاية التشريعية لمختلف الدول أو الولايات أو المقاطعات 
المكونة للاتحاد وغير ال ملزمة وفقا للنظام الدستوري لهذا الاتحاد باتخاذ إجراءات تشريعية,» 
تقوم الحكومة الاتحادية في أقرب وقت ممكن بإحالة هذه المواد مع توصية إيجابية: إلي 
السلطات المختصة في هذه الدول أو الولايات أو المقاطعات» 

(ج) تزود الدولة الاتحادية الطرف في هذا البروتوكول أية دولة متعاقدة أخري تطلب ذلك عن 
طريق الأمين العام للأمم المتحدة ببيان عن الأحكام القانونية والممارسات المعمول بها في 
الاتحاد والوحدات المكونة له بشأن أي حكم من أحكام الاتفاقية الواجب تطبيقها وفقا 
للفقرة 1 من المادة الأولي من هذا البروتوكول» مبينة مدي ال مفعول الذي أعطي له بإجراء 
تشريعي أو بإجراء آخر. 

اممادة (7): 

التحفظات والإعلانات 

1- لأية دولة» عند الانضمام» حق إبداء تحفظات بشأن المادة الرابعة من هذا البروتوكول 
وبشأن القيام» وفقا للمادة الأولي من هذا البروتوكول بتطبيق أية أحكام من أحكام 
الاتفاقية غير تلك المنصوص عليها في اللمواد 1 و 3 و 4 و 16 (1) و 33 منهاء علي أن لا 
تشمل التحفظات التي تصدرها الدولة الطرف في الاتفاقية بمقتضى هذه المادة اللاجئين 
الذي تسري عليهم الاتفاقية. 

2- إن التحفظات التي أعلنتها الدول الأطراف في الاتفاقية وفقا للمادة 42 منها تنطبق, ما 


لم تسحبء علي التزاماتها الناشئة عن هذا البروتوكول. 
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3- لأي دولة أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب تحفظها في أي حين 
برسالة موجهة إلي الأمين العام للأمم المتحدة. 

4- تعتبر الإعلانات الصادرة بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من المادة 40 من الاتفاقية عن دولة طرف 
فيها تنضم للبروتوكول الحالي سارية بصدد هذا البروتوكول مام توجه الدولة الطرف 
ا معنية لدي انضمامها إشعارا بخلاف ذلك إلي الأمين العام للأمم المتحدة. وتعتبر سارية 
علي هذا البروتوكولء مع التعديل الذي يقتضيه الحالء أحكام الفقرتين 2 و 3 من المادة 40 
والفقرة 3 من المادة 44 من الاتفاقية. 

امادة (8): 

بدء النفاذ 

1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول يوم إيداع صك الانضمام السادس. 

2- أما الدولة التي تنضم إلي البروتوكول بعد إيداع صك الانضمام السادس فيبداً نفاذ 
البروتوكول إزاءها يوم إيداع هذه الدولة صك انضمامها. 

امادة (9): 

الانسحاب 

1- لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تنسحب منه في أي حين بإشعار موجه إلي الأمين 
العام للأمم المتحدة. 

2- يبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة الطرف ال معنية بعد مرور عام علي استلامه 
من قبل الأمين العام للأمم المتحدة. 

امادة (15): 

الإشعارات التي يصدرها الأمين العام للأمم المتحدة 


يشعر الأمين العام للأمم المتحدة الدول المشار إليها في المادة الخامسة 
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أعلاه بتاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول وبوقائع الانضمام إليه والتحفظ وسحب التحفظ عليه 


والانسحاب منه. وبالإعلانات والإشعارات المتصلة به. 
امادة (11): 
الإيداع في محفوظات الأمم المتحدة 

تودع في محفوظات أمانة الأمم المتحدة نسخة من هذا البروتوكولء الذي تتساوى في 
الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية» موقعة من رئيس الجمعية 
العامة والأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول 
إلي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأخرى المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه. 

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية» المجلد الأول» الأمم المتحدة, نيويورك. 21993 


رقم المبيع4.94.2117-1701.1, 1 انتوطء ص917. 


للك يور يزع تك جح 22522 
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النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 428 (د-5) المؤرخ في 14 كانون 

الأول/ديسمبر 1950 

الفصل الأول: أحكام عامة 

1- يتولى مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين. تحت سلطة الجمعية العامة. مهمة 
تأمين حماية دولية. تحت رعاية الأمم المتحدة, للاجئين الذين تشملهم أحكام هذا النظام 
الأساسيء ومهمة التماس حلول دانمة بلشكلة اللاجئين بمساعدته الحكومات. وكذلك 
الهيئات الخاصة إذا وافقت علي ذلك الحكومات المعنية» علي تسهيل إعادة هؤلاء اللاجئين 
إلي أوطانهم بمحض اختيارهم أو استيعابهم في مجتمعات وطنية جديدة. علي المفوض 
السامي في اضطلاعه بمهامه, وبوجه أخص عند بروز مصاعب. لا سيما فيما يتعلق بأية 
اعتراضات تتصل بالوضع الدولي لهؤلاء الأشخاصء أن يطلب رأي اللجنة الاستشارية لشؤون 
اللاجئين إذا تم إنشاؤها. 

2- ليس لعمل المفوض السامي أية سمة سياسية, بل هو عمل إنساني واجتماعيء القاعدة فيه 
أن يعالج شؤون مجموعات وفتات من اللاجئين. 

3- يمتثل المفوض السامي توجيهات السياسة العامة التي يتلقاها من الجمعية العامة أو من 
ا مجلس الاقتصادي والاجتماعي. 

4- للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يقررء بعد الاستماع إلي رأي المفوض السامي حول 
الموضوع. إنشاء لجنة استشارية لشؤون اللاجئين تتألف من ممثلي دول أعضاء وغير أعضاء 
في الأمم المتحدة, يختارهم علي أساس ما عرف عنهم من اهتمام بمشكلة اللاجئين ومن تفان 
في العمل لحل هذه المشكلة. 
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5- تقوم الجمعية العامة» في موعد لا يتجاوز دورتها العادية الثامنة» باستعراض الترتيبات 
الخاصة بمفوضية شؤون اللاجئين للبت في أمر تجديد ولايتها بعد 31 كانون الأول/ديسمير 
3. 

الفصل الثاني 
وظائف الملفوض السامي 

2-6 تشمل ولاية المقوض السامي: 

()- 1- أي شخص اعتبر لاجئا بمقتضى الترتيبين المؤرخين في 12 أيار/مايو 1926 و 30 
حزيران/يونيه 1928 أو بمقتضى الاتفاقيتين المؤرختين في 28 تشرين الأول /أكتوبر 1933 و 
0 شباط/فبراير 1938, أو بمقتضى البروتوكول المؤرخ في 14 أيلول/سبتمير 21939 أو 
بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين» 
2- أي شخص يوجدء نتيجة لأحداث وقعت قبل 1 كانون الثاني/يناير 1951 وبسبب خوف 
له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية, 
خارج بلد جنسيته ولا يستطيعء أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع أخري غير راحته 
الشخصية, أن يستظل بحماية هذا البلد أو أي شخص يكون بلا جنسية ويوجد خارج بلد 
إقامته المعتادة السابق ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أو لدواع أخري غير 
راحته الشخصية: أن يعود إلي ذلك البلد. لا يحول ما اتخذته المنظمة الدولية للاجئين أثناء 
ولايتها من مقررات بصدد الأهلية لصفة اللاجئ دون منح هذه الصفة لمن تتوفر فيهم 
الشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة. 
يتوقف المفوض السامي عن ممارسة اختصاصه بالنسبة لأي شخص من أولئك الذين 


تتناولهم الفقرة ألف من هذه المادة» في الحالات التالية: 
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(أ) إذا عاد هذا الشخص من جديدء باختياره. إلي الاستظلال بحماية البلد الذي يحمل 
جنسيته؛» أو 

(ب) إذا كان قد فقد جنسيته ولكنه عاد باختياره إلي اكتسابها مجددا؛ أو 

(ج) إذا اكتسب جنسية جديدة وأصبح يتمتع بحماية بلد جنسيته الجديدة, أو 
(د) إذا عاد باختياره» إلي الاستقرار مجددا في البلد الذي غادره أو الذي بقي خارجه 
بسبب خوفه من الاضطهادء أو 

(ه) إذا مم يعد. بعد أن زالت الظروف التي اعترف به بسببها بصفة لاجئء قادرا علي 
تقديم أية مبررات لمواصلته رفض طلب الاستظلال بحماية البلد الذي يحمل جنسيته غير 
دواعي راحته الشخصية: علما بأنه لا يجوز له التذرع بأسباب ذات طابع اقتصادي بحت» 
أو 

(و) إذا كان شخصا عديم الجنسية وم يعد. بعد أن زالت الظروف التي اعترف له من 
أجلها بصفة لاجئ وأصبح يستطيع العودة إلي بلد إقامته المعتاد السابق» قادرا علي تقديم 
أية مبررات مواصلته رفض العودة إلي البلد المذكور غير دواعي راحته الشخصية. 

أي شخص آخر يكونء بسبب خوفه الراهن أو السابق, الذي له ما يبرره» من التعرض 
للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو آرائه السياسية. موجودا خارج البلد الذي يحمل 
جنسيته, أو خارج بلد إقامته الاعتيادية السابق إذا كان عديم الجنسية, ولا يستطيع: أو لا 
يريد بسبب ذلك الخوفء أن يطلب الاستظلال بحماية حكومة البلد الذي يحمل جنسيته؛ أو 
أن يعود إلي بلد إقامته المعتادة السابق إذا كان عديم الجنسية. 

لا تشمل ولاية المفوض الساميء كما عرفت في المادة 6 أعلاه» أي شخص: 

() يحمل جنسية أكثر من بلد واحد. مالم تتوفر فيه الشروط 


المبينة في المادة السابقة بالنسبة إلي كل بلد يحمل جنسيته؛ أو 
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(ب) تعترف له السلطات المختصة في البلد الذي اتخذه لإقامته بذات الحقوق وذات 

الواجبات التي تنجم عن التمتع بجنسية هذا البلد» أو 

(ج) يواصل التمتع بحماية أو مساعدة هيئات أو وكالات أخري تابعة للأمم المتحدة, أو 

(د) كون هناك دواع جدية للاعتقاد بأنه ارتكب جرما تنطبق عليه أحكام معاهدات تسليم 

المجرمين» أو جريمة مذكورة في المادة السادسة من النظام الأساسي للمحكمة العسكرية 

الدولية الذي تم إقراره في لندن أو مذكورة في أحكام الفقرة 2 من المادة 14 من الإعلان 

العالمي لحقوق الإنسان. 

يسهر المفوض السامي علي توفير الحماية للاجئين الذين تشملهم اختصاصات ال مفوضية: 

(أ) بالعمل علي عقد وتصديق اتفاقيات دولية لحماية اللاجئينء والإشراف علي تطبيقها 
واقتراح إدخال تعديلات عليهاء 

(ب) بالعملء عن طريق اتفاقات خاصة مع الحكومات, علي تنفيذ أية تدابير ترمي إلي 
تحسين أحوال اللاجئين وإلي خفض عدد الذين يحتاجون إلي حماية, 

(ج) بمؤازرة الجهود الحكومية والخاصة الرامية إلي تيسير عودة اللاجئين باختيارهم إلي 
أوطانهم» أو اندماجهم في مجتمعات وطنية جديدة, 

(د) بتشجيع قبول اللاجئين علي أراضي الدول دون استثناء أولئك المنتمين إلي أكثر الفئات 
عوزاء 

(ه) بالسعي إلي الحصول علي ترخيص للاجئين بنقل أصولهم, وخاصة منه ما يحتاجون 


إليه للاستقرار في بلد آخر, 
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(و) بالحصول من الحكومات علي معلومات بشأن عدد اللاجئين الموجودين علي أراضيها 
والأوضاع التي يعيشون فيهاء وبشأن القوانين والأنظمة المتعلقة بهم» 

(ز) بالبقاء علي اتصال وثيق بالحكومات والمنظمات الحكومية الدولية ا معنية, 

(ح) بإقامة علاقات, بالطريقة التي يراها أفضلء مع المنظمات الخاصة المعنية بشؤون 
اللاجئين» 

(ط) بتيسير التنسيق بين جهود المنظمات الخاصة المهتمة برفاه اللاجئين. 

يتولى المفوض السامي أية مهام إضافية تقرر الجمعية العامة تكليفه بهاء بما في ذلك إعادة 

اللاجئين إلي أوطانهم وإعادة استقرارهم في بلد آخرء في حدود الموارد الموضوعة تحت 

تصرفه. 

يتولى المفوض السامي إدارة أية أموال عامة أو خاصة يتلقاها من أجل مساعدة اللاجئين» 

ويقوم بتوزيعها علي الهيئات الخاصة. وكذلك عند اللزوم علي الهيئات العامة, التي 

يعتبرها الأكثر أهلية لتأمين هذه المساعدة. 

للمفوض السامي أن يرفض أي عرض لا يعتبره سليما أو لا يمكن الانتفاع به. 

ليس للمفوض السامي أن يوجه نداء إلي الحكومات طلبا للأموال أو أن يوجه نداء عاما 

دون موافقة مسبقة من الجمعية العامة. علي ا مفوض السامي أن يضمن تقريره السنوي 

بيانا بنشاطه في هذا الميدان. 

للمنفوض السامي حق عرض آراكه أمام الجمعية العامة 


وا مجلس الاقتصادي والاجتماععي وأجهتتهما الفرعية. 
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يرفع المفوض الساميء عن طريق ال مجلس الاقتصادي والاجتماعيء تقريرا سنويا إلي 
الجمعية العامة. ويتم النظر في هذا التقرير كبند مستقل من بنود جدول أعمال الجمعية 
العامة. 


للمفوض السامي أن يطلب مؤازرة مختلف الوكالات المختصة. 
الفصل الثالث 
الشؤون التنظيمية وامالية 


ينتخب المفوض السامي من قبل الجمعية العامة. بناء علي ترشيح من الأمين العام, 
ويقترح الأمين العام أحكام تعيين المفوض السامي وتوافق عليها الجمعية العامة. ويكون 
انتخاب المفوض السامي ,لدة ثلاث سنواتء اعتبارا من أول كانون الثاني/يناير 1951. 

يعين المفوض الساميء للمدة ذاتهاء مفوضا ساميا مساعدا من غير جنسيته. 

(أ) يقوم المفوض الساميء في حدود الاعتمادات المخصصة له في الميزانية» بتعيين موظفي 
المفوضية. الذين يكونون مسؤولين أمامه عن أدائهم لمهامهم. 

(ب) يختار هؤلاء الموظفون من بين الأشخاص المخلصين للأهداف التي تعمل لها ا لفوضية, 
(ج) تخضع شروط عمل هؤلاء الموظفين لأحكام نظام الموظفين الأساسي المعتمد من قبل 
الجمعية العامة وللقواعد التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذا النظام الأساسي, 

(د) يجوز أيضا وضع أحكام تسمح باستخدام موظفين متطوعين» 


يستشير المفوض السامي حكومات البلدان التي يقيم فيها لاجئون بشأن 
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الحاجة إلي تعيين ممثلين له في هذه البلدان» وللمفوض السامي أن يعينء في أي بلد يقر 
بوجود مثل هذه الحاجة. ممثلا له توافق عليه حكومة هذا البلد. ويجوز للمفوض 
الساميء» رهنا بالأحكام السابقة الذكرء أن يكلف الشخص الواحد بتمثيله في أكثر من بلد 
واحد. 

يتخذ المفوض السامي والأمين العام الترتيبات المناسبة بشأن الاتصال والتشاور بينهما حول 
المسائل ذات الاهتمام اللشترك. 

يمد الأمين العام المفوض السامي بجميع التسهيلات الضرورية في الحدود المقررة في 
يكون مقر ا مفوضية في حنيف. سويسراء 

تمول المفوضية من ميزانية الأمم المتحدة. ولا يجوزء إلا إذا قررت الجمعية العامة خلاف 
ذلك مستقبلاء أن تقيد علي ميزانية الجمعية العامة للأمم المتحدة غير النفقات الإدارية 
ا متعلقة بعمل المفوضية» ويتم تمويل جميع النفقات الأخرى المتصلة بنشاط ال مفوض 
السامي عن طريق التبرعات. 

تخضع إدارة المفوضية لأحكام اللائحة امالية للأمم المتحدة وللقواعد اطالية التي يصدرها 
الأمين العام تطبيقا لهذه اللائحة. 

تخضع الحسابات المتعلقة بالأموال الموضوعة تحت تصرف ال مفوض السامي للراقبة مجلس 
مدققي حسابات الأمم المتحدة. علما بأنه يجوز لهذا المجلس أن يقبل الحسابات المدققة التي 
تقدمها الهيئات التي تلقت مخصصات مالية. ويتفق المفوض السامي والأمين العام علي 
الترتيبات الإدارية لعهدة هذه الأموال وتخصيصهاء بما يتفق وأحكام اللائحة المالية للأمم 
المتحدة والقواعد التي يصدرها الأمين العام تطبيقا لهذه اللائحة. 


* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية» المجلد الأول» الأمم المتحدة, نيويورك» 21993 


رقم المبيع1 2916 ,4..94.3117-1701.1, ص 923. 
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إعلان بشأن الملجأ الإقليمي 


اعتمد ونشر علي الملا بمموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2312 (د-22) يوم 14 
كانون الأول/ديسمبر 1967 

إن الجمعية العامة, إذ تشير إلي قرارها 1839 (د-17) ا مؤرخ في 19 كانون الأول/ديسمبر 
2: وقرارها 2100 (د-20) الممؤرخ في 0 كانون الأول/ديسمبر 1965.» وقرارها 2203 (د-21) 
المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966, حول إعلان بشأن الحق في ملجأء وإذ تأخذ بعين 
الاعتبار أعمال التدوين المقرر أن تضطلع بها لجنة القانون الدولي وفقا لقرار الجمعية العامة 1400 
(د-14) المؤرخ في 21 تشرين الثاني/نوفمير 21959 
تعتمد الإعلان التالي: 

ع ع وه 
إعلان بشان الملجا الإقليمي 

إن الجمعية العامة, إذ تلاحظ أن المقاصد ا معلنة في ميثاق الأمم المتحدة هي صيانة السلم 
والأمن الدوليين» وإنماء علاقات ودية فيما بين الأمم» وتحقيق التعاون الدولي في حل ال مشاكل 
الدولية ذات الصبغة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الإنسانية وفي تعزيز واحترام حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين» 
وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقرر في المادة 14 منه ما يلي: 
1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخري والتمتع به خلاصا من الاضطهاد. 
2- لاممكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جرهة غير سياسية أو 


عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.". 
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وإذ تذكر أيضا أن الفقرة 2 من المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص علي ما 
"لكل فرد حق في مغادرة أي بلد. بما في ذلك بلده» وفي العودة إلي بلده"”. وإذ تعترف بأن 
قيام دولة ما بمنح ملجأ لأشخاص يحق لهم الاحتجاج بال مادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق 

الإنسان هو عمل سلمي وإنسانيء وبالتالي لا تستطيع أية دولة أخري أن تعتبره عملا غير ودي» 

توصي الدول بأن تراعيء في ممارستها المتعلقة با للجأ الإقليمي. ودون إخلال بالصكوك الراهنة 

التي تتناول الملجأ ومركز اللاجئين وعدهي الجنسية» استلهام المبادئ التالية: 

اممادة (1): 

1- تحترم سائر الدول الأخرى الملجأ الذي تمنحه دولة ماء ممارسة منها لسيادتهاء لأشخاص 
يحق لهم الاحتجاج بالمادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسانء ومنهم المكافحون ضد 
الاستعمار. 

2- لا يجوز الاحتجاج بالحق في التماس ملجأ والتمتع به لأي شخص تقوم دواع جدية للظن 
بارتكابه جريمة ضد السلم أو جريمة من جرائم الحرب أو جريمة ضد الإنسانية, با معني 


الذي عرفت به هذه الجرائم في الصكوك الدولية ال موضوعة للنص علي أحكام بشأنها. 


3- يعود للدولة مانحة الملجأ تقدير مبررات منح هذا الملجاأ. 
امادة (2): 
1- دون إخلال بسيادة الدول وبمقاصد الأمم المتحدة: ومبادئهاء يكون وضع الأشخاص 


المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 1 محل اهتمام المجتمع الدولي. 
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2- حين تواجه دولة ما مصاعب في منح الملجأ أو في مواصلة منحه. تتخذ الدولء فرديا أو 
جماعيا أو من خلال الأمم المتحدة, التدابير التي يناسب اتخاذهاء بروح من التضامن 
الدولي» بغية تخفيف عبء تلك الدولة. 

امادة (3): 

1- لا يجوز إخضاع أي شخص من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة 1 من المادة 1 لتدابير مثل 
منع دخوله عند الحدود أوء إذا كان الشخص قد دخل الإقليم الذي ينشد اللجوء إليه. 
إبعاده أو رده القسري إلي أية دولة ممكن أن يتعرض فيها للاضطهاد. 

2- لا يجوز الحيد عن المبدأ السالف الذكر إلا لأسباب قاهرة تتصل بالأمن القوميء أو لحماية 
السكانء كما في حالة تدفق الأشخاص معا بأعداد ضخمة. 

3- إذا حدث أن قررت دولة ما وجود مبرر للحيد عن المبدأ المقرر في الفقرة 1 من هذه 
المادة» تنظر الدولة المذكورة في إمكانية منح الشخص ال معنيء بالشروط التي تستنسبهاء 
فرصة للذهاب إلي دولة أخريء وذلك إما بمنحه ملجأ مؤقتا أو بطريق آخر. 

امادة (4): 
لا تسمح الدولة مانحة الملجأء للأشخاص الذين حصلوا علي ملجأ فيهاء بالقيام بأية أنشطة 

تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها. 

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية, المجلد الأول» الأمم المتحدة, نيويورك. 21993 


رقم المبيع4.94.2117-1701.1, 1 انتدط,ء ص930. 


لللمتكحووريوع. حك حور يي 22م 
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الباب الثالث عشر 
الرق والعبودية والممارسات المشابهة 
"ما من شئ في الوجود اعز على الانسان من حريته " 


الرق: 

"هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن ال ملكية .كلها أو بعضها " 

منذ القرن التاسع الميلادي حيث حصلت ثورة الزنج في جنوب العراق وكانت أول انتفاضة 
للسود ضد نظام الرق أو الاستعباد ثم تلتها ثورة الفرامطة الشهيرة. 

وبعدئذ حصلت الثورات في المستعمرات الفرنسية والأميريكية ضد نفس النظام الجائر 
الذي يعامل الأسود كحيوان مستبعد وليس كانسانء نقول ذلك ونحن نعلم ان المتاجرة بالسود 
بدأت منذ القرن الخامس عشر. 

وقد اغتنى من ورائها الكثير من تجار أوربا الاستعمارية. وكانوا يذهبون الى البلاد الافريقية 
ويقبضون على السود كما يقبضون على الحيوانات ثم ينقلونهم غصبآ عنهم على ظهر البواخر الى 
القارة الأميريكية لاستخدامهم في زراعة القطن أو قصب السكر أو لاستصلاح الأراضي الجديدة 
بكل بساطة. 

ومعلوم ان القارة الأميريكية كانت عذراء بكرآ آنذاك. وبالتالي فكانت بحاجة الى عمال 
وسواعد قوية من أجل فلاحتها وزراعتهاء ولهذا السبب لجأوا الى استيراد الأفارقة السود كما 
تستورد البضائع أو السلع, ولكن الكثيرين منهم موتون أثناء الطريق بسبب الجوع أو سوء 
المعاملة أو تغير الأجواء بالنسبة لهم. 
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وأما الذين يصلون سادين الى أميركا فكانوا يستغلون استغلالآ بشعآ من فبل أسيادهم, بل 
ويضربون أحيانآً بشكل يومي لي يشتغلوا أكثر فأكثر. ولكن البعض كانوا يقاومون سوء المعاملة 
هذه ويتجرأون على الاحتجاج. 

كل يوم كان العبد الأسود يتعرض للاهانة والقمع والشتم والاحتقار. وكل يوم كان مضطراآً 
اما للاستسلام في معظم الأحيان واما للمقاومة في بعض الأحيان اذا ما تجرأ على ذلك. 

نقل هؤلاء الساكنين من قراهم وحياتهم في افريقيا السوداء الى البلاد البعيدة في جزر 
الكاريبي أو البرازيل أو أميريكا الشمالية والجنوبية» وبالتالي فكل سود أميركا الحاليين هم من 
أحفادهم. كوندوليزا رايس من أحفادهم مثل كولن باول أو مارتن لوثر كنغ أو ملايين آخرين. 

فليس كل الأوربيين استعماريين أو ساديينء وانما ظهرت فيهم حركات طيبة ذات نزعة 
انسانية تشفق على الانسان الأسود وتستنكر معاملته بهذه الطريقة اللا انسانية. 

ففي عام 1788 تأسست جمعية أصدقاء السود في باريس بتأثير من التيار الفكري أيضآ 
لنظام الرق والعبوديةء ومعلوم أن هذا التيار كان قد تأسس منذ بداية القرن على يد الفلاسفة 
والسياسيين المستنيرين. 

وكان تيارآ عريضآ يشمل عواصم الغرب كلهء من فيلادلفيا في الولايات المتحدة الأميريكية, 
الى باريس عاصمة التنوير الأوربي» الى لندن عاصمة العلم, وكان فلاسفة التنوير مجملهم 
معارضين لنظام الرق والاستعباد. نذكر من بينهم ديدورء جان جاك روسوء كوندورسيه على وجه 
الخصوص. وأما فوستير ومونتسكيوء فعلى الرغم من ادانتهم له الا أنهم اعتبروه شرآ ضروريآ في 
تلك اللحظة على الأقل. 

وأما كوندورسيه فكان موقفه صريحا واضحاء ومعلوم أنه نشر كتابآ عام 1781 تحت عنوان 
: تأملات حول استعباد السود. وفيه يدين بشكل قاطع هذا النظام الجائر ا مضاد لكل القيم 


الأنسانية والأخلاقية. 
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ان كتابات ديدور وجان جاك روسو وكوندورسيه وميرابو والأب غرينوار ضد نظام الرق 
ظلت مرجعية عليا لكل السياسيين والمثقفين حتى القرن العشرينء بل ويمكن القول بأنها هي 
التي ألهمت القرارات الأساسية للأمم المتحدة تجاه هذه المسألة. وبالتالي فان الأفكار الأساسية 
المضادة لنظام الاستعباد والاستعمار كانت قد بلورت قي ذلك القرن العظيم. 

قرن التنوير. وعليها اعتمد السياسيون في القرن التاسع عشر من أجل اقناع الحكومات 
بالغاء نظام الرق نهائيآء وهذا ماحصل في فرنسا بعد الثورة الفرنسية وان كان نابليون قد عاد 
اليه جزئيآً عام 1802 ثم صدر قانون الالغاء القطعي عام 1848. 

نقول ذلك ونحن نعلم أن جان جاك روسو أدان كل مشاريع الكولونيالية أو الاستعمارية 
منذ عام 1754 تاريخ صدور كتابه الشهير : مقال عن أصل الظلم واللامساوة بين البشر. وكذلك 
فعل في مقالته عن الاقتصاد السياسي. 

والواقع ان الثورة الفرنسية التي رفعت شعار : حرية, مساواة. اخاءء كان بامكانها ان 
تستمر على نظام العبودية القديم. ولذلك أصدرت قرارآ بالغائه عام 1794 : أي بعد أربع أو 
خمس سنوات من اندلاع الثورة. ولكن يكن القول بأن تمرد العبيد السود في جزيرة هايبتي هو 
الذي دفع بالثوار الفرنسيين الى اصدار هذا القرار التاريخي السابق لأوانه في الواقع. 

اذا سابق لأوانه ؟ لأن النفوس في الغرب م تكن قد أصبحت مهيأة لتقبله. كان أن " ما 
توصل اليه العام اليوم بادراكه الحقيقة ولو متأخرآ بوضعهم تلك اللوائح والاتفاقيات دليل على 
وصول الانسان الى مرحلة الوعي والصحوة لتدارك ما حدث في الماضي وما يحدث اليوم من 


انتهاك خطير لحقوق الانسان. 
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الاتفاقية الخاصة بالرق» وقعت في جنيف يوم 25 أيلول اسبتمبر 1926 تاريخ بدء النفاذ : 
9 آذار/مارس 1927 وفقآ لأحكام المادة 27. 

بروتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بالرق الموقعة في جنيف» يوم 25 أيلول/سبتمبر 21929 
اعتمد وعرض للتوقيع بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 794 (د-8) ال مؤرخ في 23 
تشرين الأول / أكتوبر 1953» تاريخ بدء النفاذ : 7 كانون الأول / ديسمبر 2.1953 وفقآ لأحكام 
امادة 3. 

الاتفاقية التكميلية لابطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق 
اعتمدت من قبل مؤتمر مفوضين دعي للانعقاد بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 608 (د-21 
) المؤرخ في 30 نيسان / أبريل 1956, حررت في جنيف في 7 أيلول/ سبتمير 1956. 


لذا فأن هذا الفصل يسلط الضوء على " الاتفاقيات " و " البروتوكول الخاص بالرق". 
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الاتفاقية الخاصة بالرق 

وقعت في جنيف يوم 25 أيلول/سبتمبر 1926 تاريخ بدء النفاذ: 9 آذار/مارس 1927, وفقا 
لأحكام المادة 27 

وقد عدلت هذه الاتفاقية بالبرتوكول ال محرر في مقر الأمم المتحدة في نيويوركء في 7 كانون 
الأول/ديسمير 1953. وبدأ نفاذ الاتفاقية المعدلة يوم 7 تموز/يوليه 1955» وهو اليوم الذي بدأ فيه 
نفاذ التعديلات الواردة في مرفق برتوكول 7 كانون الأول/ديسمبر 1953., طبقا للمادة الثالثئة من 
البروتوكول. 

يا كان موقعو الصك العام لمؤتمر بروكسل المعقود في 1890-1889 قد أعلنوا أنهم جميعا 
موطدو العزم علي وضع خاتمة للاتجار بالأرقاء الأفريقيين» ورلا كان موقعو اتفاقية "سان جرمان - 
إن - لاي" عام 1919: التي وضعوها تنقيحا للصك العام الموقع في برلين عام 1885 والصك العام 
والإعلان الصادرين في بروكسل عام 1890., قد أكدوا عزمهم علي ضمان القضاء الكامل علي الرق 
بجميع صوره وعلي الاتجار بالرقيق في البر وفي البحرء وعلي ضوء تقرير لجنة الرق ال مؤقتة التي 
عينها مجلس عصبة الأمم المتحدة في 12 حزيران/يونيه 1924 ورغبة في استكمال وتوسيع 
الصنيع الذي تم تحقيقه بفضل صك بروكسل وفي العثور علي وسيلة للتنفيذ العملي في مختلف 
أنحاء العام للرغبات التي أعلن عنها موقعو اتفاقية "سان جرمان - إن - لاي" بصدد تجارة 
الرقيق والاسترقاقء واعترافا بأن من الضروري أن يتفقء طلبا لهذه الغاية. علي ترتيبات أكثر 
تفصيلا من تلك التي اشتملت عليها تلك الاتفاقية» ونظراء بالإضافة إلي ذلكء إلي ضرورة منع 
تحول عمل السخرة إلي ظروف تمائل ظروف الرقء قررت "الدول الموقعة أدناه" عقد اتفاقية 
وعينت ممثلين مطلقي الصلاحية لها لهذا الغرض (الأسماء محذوفة). 
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اتفقوا علي الأحكام التالية: 
امادة (1): 
من المتفق عليه أن يستخدم في هذه الاتفاقية التعريفان التاليان: 
"1" "الرق" هو حالة أو وضع أي شخص تمارس عليه السلطات الناجمة عن حق الملكية, كلها 
أو بعضهاء 
"2" "تجارة الرقيق" تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أسر شخص ما أو احتيازه أو 
التخلي عنه للغير علي قصد تحويله إلي رقيق» وجميع الأفعال التي ينطوي عليها احتياز 
رقيق ما بغية بيعه أو مبادلته وجميع أفعال التخليء بيعا أو مبادلة عن رقيق تم احتيازه 
علي قصد بيعه أو مبادلته, وكذلكء عموماء أي اتجار بالأرقاء أو نقل لهم. 
امادة (2): 
يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون. كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت 
سيادته أو ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايتهء وبقدر كونه لم يتخذ بعد التدابير الضرورية 
لذلك: 
(أ) بمنع الاتجار بالرقيق والمعاقبة عليه 
(ب) بالعملء تدريجيا وبالسرعة الممكنة, علي القضاء كليا علي الرق بجميع صوره. 
امادة (3): 
يتعهد كل من الأطراف السامين المتعاقدين باتخاذ جميع التدابير ا لمناسبة من أجل منع 
وقمع شحن الأرقاء وإنزالهم ونقلهم في مياهه الإقليمية وعلي جميع السفن التي ترفع علمه. 
ويتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتفاوضوا في أسرع وقت 
ممكن علي اتفاقية عامة بشأن تجارة الرقيق تمنحهم من الحقوق وتفرض 
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عليهم من الواجبات ما يماثل بطبيعة تلك التي نصت عليها اتفاقية 17 حزيران/يونيه 1925 المتعلقة 
بالتجارة الدولية بالأسلحة (ال مواد 12 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 والفقرات 3 و 4 و 5 من الفرع 
الثاني من المرفق الثاني) بعد تكبيفها علي النحو اللازم» علما بأن من المتفاهم عليه أن هذه الاتفاقية 
العامة لن تجعل سفن أي من الأطراف الساميين المتعاقدين (حتى الصغيرة الحمولة منها) في وضع 
يختلف عن وضع سفن الأطراف الساميين المتعاقدين الآخرين. 

ومن المتفاهم عليه أيضا أن الأطراف الساميين المتعاقدين يظلونء قبل بدء نفاذ الاتفاقية 
العامة المذكورة أو بعده. مطلقي الحرية في أن يعقدوا من الاتفاقات الخاصة فيما بينهم, رهنا 
بعدم الخروج علي المبادئ المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ما قد يبدو لهم أن من شأنه. 
بسبب حالتهم الخاصة» تيسير الوصول بأسرع وقت ممكن إلي القضاء النهائي علي تجارة الرقيق. 
اممادة (4): 

يتبادل الأطراف السامون المتعاقدون كل مساعدة ممكنة للوصول إلي هدف القضاء علي 
الرق وتجارة الرقيق. 
امادة (5): 


يعترف الأطراف السامون المتعاقدون بأن اللجوء إلي العمل القسري أو عمل السخرة يمكن 
أن يفضي إلي نتائج خطيرةء ويتعهدونء كل منهم في ما يخص الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو 
ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايتهء باتخاذ جميع التدابير الضرورية للحؤول دون تحول 
العمل القسري أو عمل السخرة إلي ظروف تمائل ظروف الرق. 
وقد اتفق علي ما يلي: 

1- رهنا بالأحكام الانتقالية المنصوص عليها في الفقرة (2) أدناه. لا يجوز فرض العمل 


القسري أو عمل السخرة إلا من أجل أغراض عامة» 
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0-2 ف الأقاليم التي لا يزال العمل القسري أو عمل السخرة باقيا فيها لغير الأغراض العامة,» 
يعمل الأطراف السامون المتعاقدون علي وضع حد لهذه الممارسة تدريجيا وبالسرعة 
ا ممكنةء وبعدم اللجوء إلي نظام السخرة أو العمل القسري. ما ظل قانماء إلا علي أساس 
استثنائي في جميع الأحوالء ودائما لقاء أجر مناسب ودون إجبار العمال علي الرحيل عن 
مكان إقامتهم المعتاد., 
3- تظل سلطات الإقليم ا معني ال مركزية ال مختصة. في جميع الأحوالء هي المسؤولة عن اللجوء 
إلي العمل القسري أو عمل السخرة. 
امادة (6): 
يتعهد أولئك الأطراف السامون المتعاقدون الذين لا يزال تشريعهم حتى الآن غير واف 
بأغراض إنزال العقاب بممخالفي القوانين والأنظمة المسنونة من أجل إنفاذ مقاصد هذه الاتفاقية 
باتخاذ التدابير اللازمة للتمكين من فرض عقوبات شديدة علي تلك المخالفات. 
امادة (7): 
يتعهد الأطراف السامون المتعاقدون بأن يتبادلوا نصوص أية قوانين أو أنظمة يسنونها من 
أجل تطبيق أحكام هذه الاتفاقية» وبأن يرسلوا النصوص المذكورة إلي الأمين العام لعصبة الأمم. 
امادة (8): 


يتفق الأطراف السامون المتعاقدون علي أن تحال إلي المحكمة الدانئمة للعدل الدولي 
أية نزاعات قد تنشأ بينهم حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية إذا لم يكن في المستطاع 
تسويتها بالمفاوضات المباشرة. فإذا لم تكن إحدى الدولتين طرفي النزاع» أو كلتاهماء طرفا في 


بروتوكول 16 كانون الأول/ديسمبر 1920 المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولي يحال النزاع» 
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باختيارهما ووفقا للقواعد الدستورية لدي كل منهماء إما إلي المحكمة الدائمة للعدل الدولي أو إلي 
هيئة تحكيمية تشكل وفقا لاتفاقية 18 تشرين الأول /أكتوبر 1907 ال معنية بالتسوية السلمية 
للمنازعات الدولية» أو إلي أية هيئة تحكيمية أخري. 
امادة (9): 

لأي من الأطراف السامين المتعاقدينء حين يوقع هذه الاتفاقية أو يصدقها أو ينضم إليهاء 
أن يعلن أن قبوله لهذه الاتفاقية لا يلزم بعض أو جميع الأقاليم الموضوعة تحت سيادته أو 
ولايته أو حمايته أو سلطانه أو وصايته بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية كلها أو بعضهاء ويكون له 
أن ينضم في وقت لاحقء بصورة منفصلةء باسم أي واحد من تلك الأقاليم أو بصدد أي حكم لا 
يكون أي واحد من الأقاليم المذكورة طرفا فيه. 
اممادة (10): 

إذا حدث أن اعتزم أحد الأطراف الساميين المتعاقدين الانمحاب من هذه الاتفاقية, وجب إبلاغ 
هذا الانمحاب بإشعار خطي إلى الأمين العام لعصبة الأمم, الذي يقوم فورا بإرسال صورة مصدقة طبق 
الأضل من هذا الإشعار إلي جميع الأطراف السامين المتعاقدين الآخرينء مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم 
استلامه فيه. 

ولا يسري مفعول هذا الانسحاب إلا إزاء الدولة التي قامت بالإشعار به وإلا بعد انقضاء 
سنة علي وصول الإشعار إلي الأمين العام لعصبة الأمم.وفي وسع الدولة أن تنسحب أيضا بصورة 
منفصلة بصدد أي إقليم موضوع تحت سيادتها أو ولايتها أو حمايتها أو سلطانها أو وصايتها. 


امادة (11): 


تظل هذه الاتفاقية, التي ستحمل تاريخ هذا اليوم والتي يتساوى في الحجية نصاها 
الفرنسي والإنكليزيء معروضة لتوقيع الدول الأعضاء في عصبة الأمم عليها حتى يوم أول 


نيسان/أبريل 1927. 
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وعلي أثر ذلك يسترعي الأمين العام لعصبة الأمم إلي هذه الاتفاقية نظر الدول التي م 
توقعهاء بما في ذلك الدول غير الأعضاء في عصبة الأمم» ويدعوها إلي الانضمام إليها. 

وعلي الدول التي ترغب في الانضمام إِلي الاتفاقية أن تشعر الأمين العام لعصبة الأمم 
برغبتها خطيا وأن ترسل إليه صك الانضمام, الذي يودع في محفوظات العصبة. 

ويقوم الأمين العام فورا بإرسال صورة مصدقة طبق الأصل من الإشعار ومن صك الانضمام 
إلي الأطراف السامين المتعاقدين الآخرينء مع إعلامهم بالتاريخ الذي تم استلامهما فيه. 
امادة (12): 

هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق» وتودع صكوك التصديق في مكتب الأمين العام لعصبة 
الأممء الذي يقوم بإعلام جميع الأطراف السامين المتعاقدين بهذا الإيداع. 

يبدأ سريان مفعول هذه الاتفاقية إزاء كل دولة من تاريخ إيداعها صك تصديقها أو 
انضمامها. 

وإثباتا لذلكء. ذيل الممثلون المطلقو الصلاحية هذه الاتفاقية بتواقيعهم. 
حرر في جنيف في اليوم الخامس والعشرين من أيلول/سبتمبر عام ألف وتسعمائة وستة 
وعشرينء علي أصل وحيد يودع في محفوظات عصبة الأمم. وترسل نسخة مصدقة من هذا الأصل 
إلي كل دولة موقعة. 

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية» المجلد الأولء الأمم المتحدة, نيويورك. 21993 


رقم ال مبيع 4.94.1117-17701.1, 1 انه ص 279. 


الك يوريو حك جر 022 
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برتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بالرق 


الموقعة في جنيفء يوم 25 أيلول اسبتمير 1929 
اعتمد وعرض للتوقيع بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 794 (د-8) المؤرخ في 23 
تشرين الأول/أكتوبر 1953 تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 11953. وفقا لأحكام المادة 3 
إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول» 
إذ تضع في اعتبارها أن الاتفاقية الخاصة بالرق» الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول/ديسمبر 
6 و(والمسماة في ما يلي "الاتفاقية") قد أوكلت إلي عصبة الأمم واجبات ووظائف معينة.وإذ 


تري من المفيد أن تواصل الأمم المتحدة الاضطلاع بهذه الوظائف والواجبات» 
قد اتفقت علي ما يلي: 
امادة (1): 

تتعهد الدول الأطراف في هذا البرتوكول بأن تسبغ فيما بينهاء وفقا لأحكام هذا البرتوكول 
قوة ونفاذ قانونيين كاملين علي التعديلات المدخلة عاي الاتفاقية والواردة في مرفق البرتوكول,» 
وبأن تطبقها علي الوجه المقتضي. 
امادة (2): 


1- يكون هذا البروتوكول متاحا لتوقيع أو قبول جميع الدول الأطراف في الاتفاقية» التي يكون 
الأمين العام للأمم المتحدة قد أرسل إلي كل منهاء لهذا الغرضء نسخة من البروتوكول. 
2- يكن للدول أن تصبح أطرافا في هذا البروتوكول: 
(أ) بتوقيعه دون تحفظ بشأن قبوله 
(ب) بتوقيعه مع التحفظ بشأن قبوله. ثم قبوله في وقت لاحق» 
(ج) بقبوله. 
3- يتم القبول بإيداع صك رسمي بذلك لدي الأمين العام للأمم المتحدة. 
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امادة (3): 

1- يبدأ نفاذ هذا البروتوكول في التاريخ الذي تكون فيه دولتان قد أصبحتا طرفين فيه. ثم 
يبدأ نفاذه بعد ذلك إزاء كل دولة في التاريخ الذي تصبح فيه طرفا في هذا البروتوكول. 

2- يبدأ نفاذ التعديلات الواردة في مرفق هذا البروتوكول متي أصبحت ثلاث وعشرون دولة 
أطرافا في البروتوكول. وتبعا لذلك تصبح طرفا في الاتفاقية بصيغتها المعدلة أي دولة 
أصبحت طرفا في الاتفاقية بعد بدء نفاذ التعديلات المدخلة عليه. 

امادة (4): 
عملا بالفقرة 1 من المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة وبالنظام الأساسي الذي اعتمدته 

الجمعية العامة لتطبيق هذه الفقرة, يخول الأمين العام للأمم المتحدة بالقيام بتسجيل هذا 

البروتوكول وبتسجيل التعديلات التي أدخلها البروتوكول علي الاتفاقية, كل في تاريخ بدء نفاذه, 

وبنشر البروتوكول والاتفاقية بصيغتها المعدلة في أسرع وقت ممكن بعد التسجيل. 

امادة (5): 
يودع هذا البروتوكول» الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية 

والصينية والفرنسية» في محفوظات أمانة الأمم المتحدة. ولما كان النصان الأصليان الوحيدان 

للاتفاقية المتفق علي تعديلها وفقا للمرفق هما النصان الإنكليزي والفرنسي. فإن النصين 
الإنكليزي والفرنسي للمرفق سيكونان النصين الأصليين المتساويين في الحجية» بينما تعتبر الننصوص 
الأسبانية والروسي والصيني نصوصا مترجمة. وسيقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعداد صور 


مصدقة طبقا للأصل من البروتوكولء بما فيه المرفقء لإبلاغها إلي الدول الأطراف في الاتفاقية 
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وكذلك إلي جميع الدول الأخرى الأعضاء في الأمم المتحدة. كما أنه» علي أثر بدء نفاذ التعديلات 
وفقا للمادة الثالثةء سيقوم بإعداد صور مصدقة من الاتفاقية بصيغتها المعدلة علي هذا النحو 
لإبلاغها إلي جميع الدولء بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة. 
وإثباتا لذلك قام الموقعون أدناه المفوضون بذلك وفقا للأصول كل من قبل حكومته. 
بتذيبل هذا البروتوكول بإمضاءاتهم» كل في التاريخ الوارد إزاء إمضائه. 
حرر في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في هذا اليوم السابع من شهر كانون الأول/ديسمبر 
عام ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين. 
مرفق بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق 
الموقعة في جنيف يوم 25 أيلول /سبتمبر 1926 
امادة (7): 
يستعاض بعبارة "الأمين العام للأمم المتحدة" عن عبارة "الأمين العام لعصبة الأمم". 
في امادة (8): 
يستعاض بعبارة "محكمة العدل الدولية" عن عبارة "المحكمة الدائمة للعدل الدولي”, كما 
يستعاض بعبارة "نظام محكمة العدل الدولية" عن عبارة "بروتوكول 16 كانون الأول/ديسمبر 1920 


المتعلق بالمحكمة الدائمة للعدل الدولى". 


فى امادة (10): 
وفي الفقرتين 1 و 2 من المادة 10.» يستعاض بعبارة "الأمم ا متحدة" عن عبارة "عصبة 


إن 


الأمم 8 


17خ 
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ف امادة (11): 

وتحذف المقاطع الثلاثة الأخيرة من المادة 11 مع الاستعاضة عنها بما ياي: 

"يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لجميع الدولء بما في ذلك الدول غير الأعضاء في الأمم 
المتحدة, التي يكون الأمين العام للأمم المتحدة قد أرسل إليها صورة مصدقة طبق الأصل من 
الاتفاقية. 

"ويقع الانضمام بإيداع صك رسمي لدي الأمين العام للأمم المتحدة الذي يخطر به جميع 
الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأخرى التي تشير إليها هذه المادة. مع إبلاغها 
بالتاريخ الذي تم فيه إيداع صك الانضمام." 
ف امادة (12): 

يستعاض بعبارة "الأمم المتحدة" عن عبارة "عصبة الأمم". 

* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية؛ المجلد الأول الأمم المتحدة. نيويوركء 1993, رقم 


اطبيع 1 ته ,4.94.3117-1701.1: ص 286. 
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الباب الرابع عشر 
مؤتمرات الأمم المتحدةلحقوق الانسان 
يمكن تعريف حقوق الانسان بأنها المعايير الأساسية التي لا يمكن للناسء من دونهاء أن 
يعيشوا بكرامة كبشر. ان حقوق الانسان هي أساس الحرية والعدالة والسلام» وان من شأن احترم 
حقوق الانسان أن يتيح امكان تنمية الفرد وا مجتمع تنمية كاملة. وتمتد جذور تنمية حقوق الانسان 
في الصراع من أجل الحرية والمساواة في كل مكان من العالم. ويوجد الأساس الذي تقوم عليه حقوق 
الانسان» مثل احترام حياة الانسان وكرامته» في أغلبية الديانات والفلسفات. 
خصائص حقوق الانسان 
وترد حقوق الانسان في الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وتحدد بعض الصكوك الدولية, 
كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية, والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية والثقافية» ما ينبغي على الحكومات أن تفعله. وألا تفعله, لاحترم حقوق مواطينها. 

يمكن تصنيف الحقوق الى ثلاث فئات : 

* حقوق الانسان لا تشترى ولا تكتسب ولا تورث, فهي ببساطة ملك الناس لأنهم بشر. .. 
فحقوق الانسان " متأصلة " في كل فرد. 

* حقوق الانسان واحدة لجميع البشر بغض النظر عن العنصر أو الجنس أو الدين أو الرأي 
السياسي أو أي رأي آخرء أو الأصل الوطني أو الاجتماعي. " وقد ولدنا جميعآ أحرارآ 
ومتساوين في الكرامة والحقوق. .... فحقوق الانسان " عاطية ". 

* حقوق الانسان لايمكن انتزاعها ؛ فليس من حق أحد أن يحرم شخصآ آخر من حقوق 
الانسان حتى لو مم تعترف بها قوانين بلده. أو عندما تنتهكها تلك القوانين. .. فحقوق 


الانسان ثابتة ؛ وغير قابلة للتصرف ؛. 
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كي يعيش جميع الناس بكرامة» فانه يحق لهم أن يتمتعوا بالحرية والأمنء وبمستويات 

معيشة لائقة. ... فحقوق الانسانء غير قابلة للتجزؤ. 

ويمكن تصنيف الحقوق أيضاً الى ثلاث فئات : 

1- الحقوق المدنية والسياسية ( وتسمى أيضآ "الجيل الول من الحقوق " ). وهي مرتبطة 
بالحريات» وتشمل الحقوق التالية : الحق في الحرية والأمنء وعدم التعريض للتعذيب 
والتحرر من العبودية» والمشاركة السياسية وحرية الرأي والتعبير والتفكير والضمير والدين 
؛ وحرية الاشتراك في الجمعيات والتجمع. 

2- الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ( وتسمى أيضآ "الجيل الثاني من الحقوق ") وهي 
مرتبطة بالأمن وتشمل : العمل والتعليم وا مستوى اللائق للمعيشة والمأكل والمأوى 
والرعاية الصحية. 

3- الحقوق البيئية والثقافية والتنموية ( وتسمى أيضآ "الجيل الثالث من الحقوق) وتشمل 
حق العيش في بيئة نظيفة ومصونة من التدمير ؛ والحق في التنمية الثقافية والسياسية 
والاقتصادية. 
وعندما نقول ان لكل شخص حقوقآ انسانية» فاننا نقول. كذلكء ان على كل شخص 

مسؤليات نحو احترام الحقوق الانسانية للآخرين. 
فان المؤتمر الدولي لحقوق الانسان في طهرانء اذ يؤكد اانه بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق 

الانسان وغيره من الصكوك الدولية في هذا الميدان» حيث جميع الشعوب والحكومات على الولاء 

الكلي للمبادئ المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وعلى مضاعفة جهودها من اجل توفير 
حياة تتفق مع الحريات والكرامة وتفضي الى الرفاهية والجسدية والعقلية والاجتماعية والروحية 


0100 


ا مركز القومي 


وفي هذا الباب نتطرق ايضاً الى اعلان وبرنامج عمل فيناء الصادر عن ا مؤتمر الدولي لحقوق 
الانسانء المعقود في فينا خلال الفترة من 14 الى 25 حزيران /يونيه 1993. 

جرى اعتماد واعلان عمل فينا من قبل المؤتمر الدولي لحقوق الانسان الذي عقد في فينا عام 
3. وقد نص على أن تسليم المؤتمر " بكرامة السكان الأصليين المتأصلة فيهم وبمساهمتهم 
الفريدة في تنمية ا مجتمع وتعدديته. ويؤكد من جديد وبقوة التزام المجتمع الدولي برفاههم 
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبتمتعهم بثمار التنمية المستدامة. .." ( الجزء الأول ؛الفقرة 20 
). فضلا عن ذلك فقد طالب الإعلان بانجاز صياغة مشروع اعلان حقوق الانسان الأصليين وأن 
يتم تجديد واستكمال ولاية الفريق العامل المعني بالسكان الصليين وكذلك باعتماد عقد دولي 
للسكان الأصليين في العام. (الجزء الأول ؛ الفقرة 28 ). حيث جاء فيها " يعرب المؤتمر العالمي 
لحقوق الانسان عن جزعه لانتهاكات حقوق الانسان على نطاق واسع, ولا سيما تلك التي تتخذ 
شكل الأبادة الجماعية و " التطهير العرقي " والاغتصاب المنهجي للنساء في ظروف الحربء. مما 
يؤدي الى نزوح جماعي للأجئين والمشردين. واذ يدين المؤتمر العالمي لحقوق الانسان بقوة هذه 
الممارسات المقيتة, فأنه يكرر المطالبة بمعافبة مرتبكي هذه الجرائم وبوقف هذه الممارسات فورا. 

وكذلك ( الجزء الأول : الفقرة 32 ). جاء فيها " يؤكد المؤتمر العالمي لحقوق الانسان من 


جديد أهمية ضمان العابمية والموضوعية وعدم الانتقائية لى النظر في قضايا حقوق الانسان. 


للنك يوريو حك جب 22م 
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الباب الحادي عشر 
حقوق الأجانب 
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الموضخ وع 
ا مفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة 172111019 ) 


الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 


البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين 
النظام الأساسي للفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 
إعلان بشأن الملجأ الإقليمي 


الباب الثالث عشر 
الرق والعبودية والممارسات المشابهة 
بروتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بالرق 
الاتفاقية الخاصة بالرق 
برتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بالرق الموقعة في جنيفه يوم 25 
أيلول /سبتمبر 1929 
مرفق بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق 
الباب الرابع عشر 
مؤتمرات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 
خصائص حقوق الإنسان 
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